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  ركزكلمةُ الم
 ،فيُعالج خمس قضـايا أساسـيّة مِـن قضـاياه ،يبحث هذا الكتاب في الفكر الاقتصادي الإسلامي

وبخاصّـــة في مجتمعـــات  ،أنّ قضـــايا الفكـــر الاقتصـــادي تعُـــدّ  ،معـــنيٍّ Uـــذا الشـــأن ولا يخفـــى علـــى أيّ 
وقـد درج   ،من القضـايا المركزيـّة الكـبرى المفـروض أن تـُولى أهميّـة خاصّـة ،وبلادنا منها ،البلدان النامية

عتقــدين أنّ مُ  ،والغربيــّة منهــا بخاصّــة ،كثـير مــن البــاحثين في هــذا اqــال علــى اســتلهام الــنُظم الوضــعيّة
الأمـر الـذي جعلهـم  ؛الإسلام يقُدّم مجموعة نظُم جزئيـّة أخلاقيـّة تقتصـر علـى معالجـة قضـايا التوزيـع

وبغيـة تأكيـد وجهـة نظـرهم هـذه يقـدّمون مـا  ،يرون استحالة تقـدّم اqتمـع الـذي تحكمـه هـذه الـنُظم
ويقـــارنون بينهــا وبــين مـــا  ،انيــةومنهــا بخاصّـــة نظــام الدولــة العُثم ،عرفتــه البلــدان الإســلاميّة مـــن نظُــم

ويــرون أنّ الــنُظم الأُولى لم تــوفرّ مــا يلُــبيّ حاجــات الإنســان  ،عرفتــه الــدول الأوروبيــة مــن نظُــم مخُتلفـــة
في  ،بســبب فقــدا'ا القــدرة الذاتيــة علــى النمــوّ والتطــوّر والإنتــاج وتجــاوز وضــعها الســاكن ؛الأساســيّة

  .ومضت في تجاوز مستمرّ لكل وضع تصل إليه ،جاتحين أنّ النُظم الثانية وفرّت تلك الحا
ويتّفق مع أصحاUا في القول بأنّ تقدّم اqتمـع هـو  ،يدرك مؤلّف هذا الكتاب وجهة النّظر هذه

لكنـّه يختلـف معهـم في مـا تبقّـى  ،وقدرته على تحقيقهـا هـي وسـيلة فحـص صـلاحيّته ،غايةُ أيّ نظام
ت كـذلك ،بوصـفها نمـاذج للنظـام الإسـلامي ،ذلك أن النُظم الـتي يقـدّمو'ا ؛مِن قول فهـي لا  ،ليسـ

نبثق من النظرية الإسلاميّة الشاملة الرائيـة إلى الكـون والحيـاة والعلاقـات بـين 
ُ
تمثّل النظام الإسلامي الم

   .والتي يمثّل القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة مصدرها ،الناس
وبخاصّـة في مجـال الفكـر  ،النظريـة في مخُتلـف اqـالاتمِن هنا كانت الحاجة ماسّـة إلى بيـان هـذه 

  .وتبرز الحاجة أكثر إلحاحاً وضرورة ،الذي يقلّ البحث فيه ،الاقتصادي
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ب في  .د .شــاركه أ(عبــد الأمــير زاهــد  .د .أ ،وإذ يعــي مؤلــّف هــذا الكتــاب فاضــل عبّــاس الحســ
 ؛)الفكــر الاقتصــادي الإســلامي دراســات في(هــذه الحقيقــة يعمــد إلى إجــراء  )تــأليف البحــث الأوّل

ليقـــدّم معرفـــةً بالنظريـــة الاقتصـــادية الإســـلامية في مجـــالات التنميـــة والحاجـــة والإنتـــاج والرّشـــد والجريمـــة 
ويعتمــــد منهجـــاً يتــــدرجّ في بحـــث كــــل قضـــية مــــن عـــرضِ مفــــاهيم  ،الاقتصـــادية وسُـــبل الوقايــــة منهـــا

إلى إجـــراء بحـــث  ،ادر التشـــريع الإســـلاميالمـــذاهب المعاصـــرة إلى عـــرضِ المفـــاهيم المســـتنبطة مـــن مصـــ
ما يفُضي إلى بلورة وجهة النَظـر الإسـلاميّة في كيفيـّة النهـوض الاقتصـادي  ،مُقارن بين وجهتي النَظر
   .واستمرار النمو والتقدّم

، في المنظــور الإســلامي، بأّ'ــا ترمــي إلى تحقيــق أهــداف ...وتتميــّز هــذه الحركــة النهضــوية التنمويــة
الأهداف الـتي ترمـي إليهـا النظريـة الـتي تحكـم النظريـات الوضـعيّة؛ ذلـك أنّ الأصـل الأوّل مختلفة عن 

في النظريةّ الإسلامية هو عمارة الأرض وإقامة الحقّ فيها، وهذا الأصل هـو تكليـف شـرعي يسـتنبط 
رضِْ خَلِيفَــةً (: مـن نصـوص كثـيرة، منهـا قولـه تعــالى

َ
هُــوَ (و ،]٣٠/ البقــرة [ )إkِِّ جَاعِـلٌ 3ِ الأ

رضِْ وَاسْـتَعْمَرCَُمْ فِيهَـا
َ
كُمْ مِنْ الأ

َ
نشَأ

َ
أنّ االله : ، فقـد جـاء في تفسـير الآيـة الأُولى]٦١/ هـود [ )أ

ســبحانه وتعــالى اســتخلف الإنســان في الأرض ليعمرهــا ويقــيم الأرض عــامرةً بمــا يحتــاج إليــه، بوصــفه 
أنّ هذه النظريةّ لا تقتصر، كمـا يـزعم خليفة في الأرض، وهذا الأصل يفُيد، علاوةً على ما ذكرناه، 

بعضهم، على جُزئيات أخلاقيـّة تتعلـّق بـالتوزيع، وإنمّـا تشـمل إنتـاج جميـع مـا يحتاجـه الإنسـان وسُـبل 
  . توزيعه وفق مبدأ إقامة الحقّ الذي يكرّم الإنسان بوصفه خليفة االله في الأرض

آملـين  ،نُـقْدِم علـى نشـرها في هـذا الكتـابإننّا إذ نعي أهميّة ما تقُدّمه هذه الدراسات من معرفة 
واالله سـبحانه وتعـالى الموفـّق  ،وهـو خدمـة ديننـا الحنيـف ،أن تُسهم في تحقيق الهدف الذي يرمـي إليـه

   .إلى سواء السبيل
  مركز الغدير للدراسات الإسلامية 
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  البحث الأوّل 

  التنمية الاقتصاديةّ في المذهب  

  الاقتصاديّ الإسلاميّ 
  فاضل. د. عبد الأمير زاهد و أ. د. المؤلّف أ ،لبحث مِن إعدادهذا ا(

   )جامعة بغداد -  أسُتاذ في كليّة الإدارة والاقتصاد ،عبّاس الحسب
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  مُقدّمة 
 ،يتســالم عليهــا الفكــر الاقتصــاديّ  ،أو منطلقــات أساســيّة في العلــوم الاقتصــاديةّ ،ثمـّـة مســلّمات

نّ التنمية الاقتصاديةّ تشكّل الحصيلة النهائيـّة الـتي يمكـن بفحصـها تفيد أ ،الإلهيّ والبشريّ  :بمصدرَيه
ــــار الفاعليـّـــة لأيّ نظــــام اقتصــــاديّ  ذلــــك أنّ مجموعــــة الــــنُظم الجزئيـّـــة داخــــل التصــــوّر الشــــامل  ،اختب

ـــــق النشـــــاط  ،وطـُــــرق علاجهـــــا في أيّ نظـــــام ،للمشـــــكلة الاقتصـــــاديةّ هـــــي المحـــــدّد لأســـــلوبه في تحقي
ل ــ ى هــذا الأســاس ترتكــز مقولــة التنميــة وأُســلوب الــنُظم في حــلّ مضــاعفاVا وعلــ .الاقتصــاديّ الأمث
   .وبالتالي تشكّل البرهنة على قدرة أيّ نظام على الديمومة ومواكبة الحياة ،مؤسّسيّاً واجتماعيّاً 

  أهمّية البحث والحاجة إليه 
وسـيلة فحـص  ،عينـه وفي الوقـت ،فهـي بـذاVا ،لماّ كانت التنمية غاية الجهد المؤسّسي لأيّ نظام

لــذا فــإنّ أهميّــة البحــث تكمــن في فحــص قــدرة النظــام  ؛القــدرة الدائميّــة لصــلاحية الــنُظم الاقتصــاديةّ
وضـمن هـذا السـياق الفكـريّ كانـت الحاجـة ماسّـة إلى تلمّـس  .الاقتصاديّ الإسـلاميّ علـى تحقيقهـا

ق هــذه الموضــوعة  ؛ؤهّــل لبنــاء اqتمعــات المعاصــرةليــتمّ اختيــار النظــام الم ،قــدرة هــذا الــنُظم علــى تحقيــ
   .وتشكيل حياVا الاقتصاديةّ ،وبخاصّة مجتمعات العالم الثالث

ــة تحقيــق التنميــة ــف ،لقــد ركّــزت الأبحــاث الاقتصــاديةّ علــى إجرائيّ  :فافترضــت تصــوّراVا أنّ التخلّ
درجـة (عـدّات سـواء في الم ،سلسلة مِن عوامل النكوص التي تتجلّى في تخلّف قوى الإنتـاج السـائدة(

   ،)تطويرها الفنيّ 
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  . )١() أمْ في القوى البشريةّ مِن حيث المهارات والفنون والمعرفة التراكميّة
لتنطلــق منــه إلى إيجــاد البــديل الشــموليّ لوضــع اqتمــع وحركتــه ونشــاطه الاقتصــاديّ علــى الــدرب 

غايــــة الــــتي يراهــــا الفكـــــر للانطــــلاق بعوامــــل الانــــدفاع نحــــو رقــــيّ قـــــوى الإنتــــاج باتجّــــاه ال ،الصــــحيح
   .الاقتصاديّ ذاك غاية النشاط الاقتصاديّ برمّته

ومن تشخيص صور التخلّف ومظاهره ركّزت الأبحاث أيضاً على أسبابه وماهيتّه وتفسـير نشـوئه 
 ،وقد انقسم البحـث في هـذه التصـوّرات إلى مـذاهب شـتىّ وآراء متعـدّدة ،وعوامل استمراريةّ الظاهرة

مـــع التصــوّر الإســلاميّ للتخلــّـف الفــارق في أســاس التصـــوّر ونوعيـّـة المنطلــق وطبيعـــة  ســنرى بالمقارنــة
   .وباستخدام المقارنة نحُاول الوصول إلى الترجيح بين الآراء والمواقف ،المعالجة

سـيعدّ البحـث محـاور تصـوّر الإسـلام  ،وعلى ضوء تصوّر الفكر الإسلاميّ للتخلّف وما يحُيط به
شــكلة الاقتصــاديةّ مــن بــين الأُطروحــات الســائدة في للعمليّــات التنمويــّ

ُ
ة الــتي يتبنّاهــا أطروحــةً لحــلّ الم

   .الرأسماليّة والاشتراكيّة :وبالتحديد المدرستان الرئيسيّتان ،عصرنا الحالي
  أهداف البحث ومنهجيّته 

 يهـــــدف البحـــــث إلى مناقشـــــة الاVّامـــــات الفكريــّـــة الموجّهـــــة إلى الفكـــــر الاقتصـــــاديّ الإســـــلاميّ 
وتحليلهــــا، وهــــي تســــتهدف الوصــــول إلى تقريــــر اســــتحالة التطــــوّر في ظــــلّ اqتمــــع الخاضــــع لأحكــــام 
الكتـــاب والســـنّة، مـــع مـــا يعـــرض مـــن تطـــوّر اqتمعـــات في ظـــلّ الأُطروحـــات الاقتصـــاديةّ الوضـــعيّة، 

عامّــة  ، أو في الحـدّ الأعلــى قـوانين..وخصوصـاً تلـك الــتي تـرى الإسـلام مجموعــة نُظـم جزئيــّة أخلاقيـّة
مِـــن حيـــث كـــون  )٢(يتجلــّـى أثرهـــا في مضـــمار التوزيـــع فقـــط، مـــن دون أن يكـــون لهـــا أثـــر في الإنتـــاج 

التنمية في الفكر الاقتصاديّ الوضعيّ مقولة إنتاجيّة أوّلاً على أبسط التقـديرات، ويعتمـد البحـث في 
  التنمية، تحليل ، الراّمية إلى دراسة نظريةّ الإسلام في )التحدّيات الفكريةّ(مناقشة هذه 

____________________  
   .٣ :ص ،م١٩٦٧ ،مصر - دار المعارف ،مقدّمة في اقتصادياّت التبعيّة والتنمية ،)سعد ماهر(حمزة  :انُظر )١(
   .٥٨ :ص ،الإسكندريةّ - دار المعارف ،تحويل التنمية الاقتصاديةّ ،)عبد الحميد(القاضي  -
   .الإسلام والرأسمالية ،)مكسيم(رودنسون  :م الإسلام لدىتُلاحظ هذه المحاولات في اVّا )٢(

   .م١٩٧٣ ،هولندا - مجلة اكشينج ،مذكّرات في الإسلام والتنمية ،ح ،د ،جـ ،واردنبورغ
   .الدين ومشكلة التنمية في أندونيسيا ،مجلّة أندونيسيا

   .الدين والتقدّم في آسيا الحديثة ،روبرت ن
   .ى الإسلامأثر الحداثة عل ،فضل الرحمان

   .٢ت ،م١٩٧٤ورقة عمل وزّعت على مؤتمر أوروبي عام  ،الإسلام أمام التنمية ،)أركون(محمّد 
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بغيـة الكشـف عـن ظـاهرة التناسـق  ،العلاقات الداخليّة بين موضوعات مؤلفّة مِن العقيدة والفقـه
ــق الاقتصــاديّ لمعرفــة مــدى التحســين الشــامل لمصــير ا ــة التطبي لمســلمين الاقتصــاديّ والاتّســاق في آليّ

وبالتالي وضع اليد على إمكانيّة التطـوّر داخـل فلسـفة المسـلمين الاقتصـاديةّ بالمقارنـة  ،وعُمقه وأهميّته
   .مع الإمكانيّات الفكريةّ في الفلسفات الوضعيّة المعاصرة

ابقة زمنيّاً علـى على أنّ البحث ينُبّه هنا على أنّ المقولات الإسلاميّة وقوانين النموّ المركزيةّ فيه س
فقـد اختـار الباحثــان  ،ومـع ذلـك .ونضـج الفكـر الاقتصـاديّ الحـديث ،نشـوء علـم الاقتصـاد وتطـوّره

ومقارنتهـا بتلــك  ،منهجـاً يفـترض عـرض مفــاهيم النمـوّ في المـذاهب المعاصـرة علــى المعـايير الإسـلاميّة
 ،كيفيّة التحديث الاقتصـاديّ   لاستنباط وجهة نظر الإسلام في ؛القوانين الناتجة عن مصادر التشريع

ق عوامــل الــدفع والتطــوّر في قــوى الإنتــاج للــتخلّص مِــن أســر التخلــّف والوصــول إلى الأُســلوب  ،وخلْــ
ولـذلك كـان عليـه  ؛الشمولي في خطّ الحركة الاقتصـاديةّ لتلـك القـوى في ظـلّ منهجيـّة القـرآن والسـنّة

والمقيـاس الــذي تـوزن بــه  ،والباعــث عليهـا ،لتنميـةوا ،وماهيـّة النمــوّ  ،أن يبـدأ بتحديـد ماهيــّة التخلـّف
   .للخروج بالخصائص المميّزة لنموذج التنمية الإسلاميّ  ؛والغاية من النموّ  ،قوانينها

  تحديد مُصطلحات البحث 
ســـتخدمة في 

ُ
ولأجــل تحقيــق هــذا الهــدف لا بــدّ مــن تحديــد مُــراد البــاحِثَين مــن الاصــطلاحات الم

   :وعلى الوجه الآتي ،بحثهما
وأظهــر مصــاديق  ،الفكــر والنظــام القــائمَين علــى الملكيــّة الخاصّــة :يعــني الباحثــان بالاتجّــاه الفــردي

   .هذا الاتجّاه المدرسة الليبراليّة باتجّاهاVا ومدارسها كافةّ
تراكيّ  :وأظهــر مصــاديقه ،مــا قــام علــى الملكيــّة الاجتماعيــّة :ويعـني بالاتجّــاه الجمــاعي الفكــر الاشــ

   .وتيّاراته الفكريةّواجتهاداته 
   



١٢ 

ويمثـّل  ،فهي مجُمل الفلسفة الشاملة للكون والحياة والعلاقات بـين النـاس :أمّا المذهبيّة الإسلاميّة
ـــة علـــى أنّ البحـــث يفـــترض أن لا يقـــاس في التصـــوّر  ،القـــرآن والســـنّة الأســـاس النظـــريّ لهـــذه المذهبيّ

   .لإسلاميّةالإسلاميّ نظام جزئيٌ واحدٌ بمعزل عن مجُمل النُظم ا

  الوضعيّ والإسلاميّ  :التخلّف ومفاهيمه في الفكرين :أوّلاً 
   :فلا بدّ من عرض موقف الفكرين منه ،لماّ كانت التنمية هي البديل التاريخيّ للتخلّف

  في الفكر الوضعيّ  - ١
  . )١(مجموعة مِن الظواهر التي تصاحب انخفاض الإنتاجيّة : يرى بعض الاقتصاديّين أنّ التخلّف

  . )٢(نظام وبنُية كلّية تسِم الهيكل الاقتصاديّ السائد : ويرى آخرون أنهّ
ـــــة أو اقتصـــــاديةّ أو  ـــــدّه ظـــــاهرة طبيعيّ وبنـــــاءً علـــــى الاتجّـــــاه الأوّل يحـــــاول المنظــّـــرون الرأسمـــــاليّون عَ

ـــة، بينمـــا يــُـد ـــؤدّي إلى انخفـــاض الإنتاجيّ ـــة، أو تركيبـــاً يجمـــع هـــذه الظـــواهر مجتمعـــة، بمـــا ي افع اجتماعيّ
حيث يرى بأنهّ مقولة عالميـّة خاصّـة بعصـر الامبرياليـّة، (الاتجّاه الثاني عن كونه ظاهرة تاريخيّة مُركّبة، 

  . )٣() ومرتبطة بمجموعة معيّنة من العلاقات الاقتصاديةّ والاجتماعيّة الداخليّة والخارجيّة
فكريـّــاً مـــن خـــلال مظـــاهره  إنّ تصـــوّر الاتجّـــاه الفـــرديّ للتخلــّـف يجعلـــه مضـــطراًّ إلى الكشـــف عنـــه

 ،وتعــوّل تلــك الدراسـات كثــيراً علــى نمـط الارتبــاط بــين التخلـّف ومعــدّلات النمــوّ الســكّاني ،ونتائجـه
أو تـــــــدنيّ كفـــــــاءة مجُمـــــــل النشـــــــاط  ،أو انخفـــــــاض إنتاجيــّـــــة العـــــــاملين ،أو انخفـــــــاض إجمـــــــاليّ الإنتـــــــاج

   .الاقتصاديّ 
مثـل انخفـاض نسـبة المتعلّمـين بالقيـاس  ،صـاديةّفقد ناقشـه مـن خـلال مظـاهره غـير الاقت ،وتوسّعاً 

   .أو طبيعة النظام الحقوقيّ السائد ،إلى مجموعه السكّان
____________________  

   .س .م ،)سعد ماهر(حمزة  :انظر )١(
   .س .م ،)عبد الحميد(القاضي 

   .بغداد - مطبعة الأديب ،١٤ :ص ،لجبّارترجمة فالح عبد ا ،الاقتصادي السياسيّ للتخلّف ،)توماس(سنتش  :انُظر )٢(
 :ص ،م١٩٨١ ،السنة الأُولى ،٢العدد  ،مجلّة كلّية الإدارة والاقتصاد ،المغزى الحقيقيّ لنظريةّ الحلقات ،)هشام(البعّاج  .د
٩.   
 - ر الفـارابيدا ،٣٤ :ص ،ترجمـة عـز الـدين جـوني ،نظريـّات النمـوّ الاقتصـادي للبلـدان الناميـة ،م .افينسيف م :انُظر )٣(

   .م١٩٧٩ ،بيروت
   



١٣ 

، باعتمـاد المقارنـة )١(واعتُمِد لجلاء التخلّف، في تصوّر الاتجّـاه الأوّل، علـى مقيـاس غـير منضـبط 
الـث، فـاختير مقيـاس حجـم الـدخل بين ما تقدّمه الدول المتقدّمة لسكّا'ا، بما تقدّمـه دول العـالم الث

الفــرديّ الحقيقــيّ مؤشّــراً هامّــاً في تلــك المقارنــات، وإن انطلقــت دراســات أُخــرى مــن اعتمــاد مــدى 
  . انخفاض إنتاجيّة العمل أو مؤشّر الاختلال في هيكل الاستخدام لصالح القطاعات التقليديةّ

 ،والمحاكمــة التاريخيــّة للنشــأة والتطــوّر وبالمقابــل ركّــز أصــحاب الاتجّــاه الثــاني علــى أســباب الظــاهرة
بمـا يوصـل إلى عـدم التوافـق بـين الطـابع  ،فربطوا التخلّف بتطوّر الحيازة الفرديـّة لملكيـّة وسـائل الإنتـاج

ــق بــين قــوى الإنتــاج الجديــدة  ،وبــين شــكل الملكيـّـة ،الاجتمــاعيّ لعمليـّـة الإنتــاج وبالتــالي عــدم التواف
ـــــاج القديمـــــة ـــــذي يخلـــــق في رأيهـــــم خرقـــــاً لواحـــــد مـــــن أساســـــيّات التقـــــدّم الأ ؛وعلاقـــــات الإنت مـــــر ال

نتجة وعلاقات الإنتاج ،الاقتصاديّ 
ُ
   .هو ضرورة التوافق بين القوى الم

ت إلى التــأثيرات الاقتصــاديةّ  ــ وحوكمــت أيضــاً أســباب الاســتمراريةّ والديمومــة لهــذه الظــاهرة، وعُزي
ث؛ حيـــث جعلـــت هـــذه البلـــدان هـــوامش للأوطـــان للرأسماليـّــة علـــى اقتصـــادياّت بلُـــدان العـــالم الثالـــ

الأمّهات، وقد صاحب ذلك تخريب شامل للبنيـان الاقتصـاديّ في هـذه البلـدان، وأحـدث فيهـا نمـوّاً 
  . )٢(مُشوّهاً متّسماً بثنُائيّة القطاعات 

وأُخــرى  ،وبــالجمع بــين العوامــل الخارجيّــة والداخليّــة انشــطر العــالم الحــديث إلى دول تنمــو بســرعة
بينمـا  ،وتطوّر في بلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينيـّة ،وبتوسّع الهوّة نشأ التخلّف .راوح أو تتراجعتُ 

   .اضطرد التقدّم الاقتصاديّ في أوروبا وشرق آسيا واليابان
  في التصوّر الإسلاميّ  - ٢

ــف معــبرّاً عنــه بالشــقاء عــالى في كتابــه فقــد قــال االله ت ،لقــد طــرح الفكــر الإســلاميّ موضــوع التخلّ
ـــتي  ،في تحديـــد العلاقـــة بـــين الإنســـان المتلقّـــي لهـــدى الســـماء ،الكـــريم وبـــين الكائنـــات والمخلوقـــات ال

   :تتصرّف في الحياة بقياساVا البشريةّ
____________________  

   .١٨ :ص ،القاهرة - دار النهضة العربيّة ،م١٩٧٩ ،التنمية الاقتصاديةّ ،)حسين(درويش  :انُظر )١(
   .١٨٩ - ١٨٤ :ص ،ترجمة الدكتور إبراهيم كُبّه ،الرأسماليّة نظاماً  ،)أوليفر(كوك   :انُظر )٢(

   .٢٢ :ص ،مصدر سابق ،توماس سنتش
   .٥٢ :ص ،خلّف والتنميةالت ،)فؤاد(مرسي 

   



١٤ 

تيِنَكُّم مXِّ هُدىً فَمَـنِ ايّبـَعَ هُـدَ (
ْ
يعاً نَعْضُكُمْ dَِعْضٍ عَدُوّ فإَِمّا يأَ ِhَ ايَ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا

 mََْفَلاَ يضَِلّ وَلاَ يش * pَْق
َ
هُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ أ ُvُْwََو ًxعْرَضَ عَن ذِكْريِ فَإنِّ َ}ُ مَعِيشَةً ضَن

َ
 ) وَمَنْ أ

  ]. ١٢٤ - ١٢٣: طه[
نkَ ( :وقـال

ُ
وْ أ
َ
حْيِينَـّهُ حَيَـاةً طَيّبـَةً وَ   مَنْ عَمِلَ صَاِ$اً مِن ذَكَرٍ أ جْـزِيَنّهُمْ وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فلَنَُ َ3َ

حْسَنِ مَا 5َنوُا فَعْمَلوُنَ 
َ
جْرَهُم بأِ

َ
  ]. ٩٧: النحل[ )أ

يِيهَا رِزْقُهَا رغََداً مِن 7ُّ مxََنٍ (: وقال عزّ وجـلّ 
ْ
بَ ابُّ مَثَلاً قرَْيَةً 5َنتَْ آمِنةًَ مّطْمَئنِةًّ يأَ َFََو

ذَاقَهَا ابُّ dَِاسَ 
َ
غْعُمِ ابِّ فَأ

َ
  ]. ١١٢: النحل[ )اMْوُعِ وَاKْوَفِْ بمَِا 5َنوُا يصَْنعَُونَ  فكََفَرَتْ بأِ

هــــي تلــــك التركيبــــة مــــن  ،)والمعيشــــة الضــــنكا ،والشــــقاء ،الضــــلال(إنّ مــــا يفُهــــم مــــن مُفــــردات 
بمظهـرٍ خـارجيّ مـؤدّاه عـدم قـدرة الهيكـل  ،الخصائص السلبيّة التي تعمّ نشاطات الحياة واqتمع كلّهـا

بسـبب فقـدان القـدرة الذاتيـّة  ؛)Basic Needs(ير ما يلُبيّ الحاجـات الأساسـيّة الاقتصاديّ على توف
   .وعدم قدرته على تجاوز سمِة السكونيّة ،لذلك الهيكل على النموّ والتطوّر

ــmَ (المــراد بـــ : (قــال المفسّــرون ب العمــل وكــدّ الاكتســاب والنفقــة، وقــال : )يشَْ أي يقــع في تعــ
  . )١() أي أنّ االله يقُترّ عليه الرزق عقوبة له على إعراضه )ةً ضَنxً مَعِيشَ (راد بـ الم :الجبائي

ـــة في العمـــل، ودلّ مفهـــوم المعيشـــة  ـــوارد في الآيـــة علـــى تـــدنيّ الإنتاجيّ وعليـــه، فقـــد دلّ الشـــقاء ال
الضنكا على عدم القدرة الإنتاج الاجتماعيّ على الوفاء بسداد الحاجات العامّـة للسـكّان، ولعمليـّة 

إن وسّع على المعرض فإنـّه يُضـيّق (نتاج الاجتماعيّ، ومِن خلال إشارة الجبائي إلى أنّ االله تجديد الإ
ـــك بـــالتوزيع غـــير المتســـاند، مـــع )٢() عليـــه بـــأن يجعلـــه ممســـكاً لا ينفـــق علـــى نفســـه ، يـــراد بـــه ربـــط ذل

الفاعلـة في  الاندفاع والإيجابيّة في استثمار المسخّر من الكون بأُسـلوب إمسـاك الـدخْل عـن المسـاهمة
  . التوظّف، مع التزامن في تدنيّ مستويات الاستهلاك

____________________  
   .٧/٣٤المطبعة الإسلامية  ،مجمع البيان في تفسير القرآن ،)أبو علي الفضل بن الحسن(الطبرسي  )١(
   .المصدر نفسه )٢(

   



١٥ 

نـkَ (: أمّـا في قولـه تعـالى
ُ
وْ أ
َ
؛ أي مَـن عَمـل عمـلاً )وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ   مَنْ عَمِلَ صَاِ$اً مِن ذَكَـرٍ أ

ؤمن مصــدّق بــاالله وأنبيائــه، ومنفّــذ لقــوانين الشــريعة، فقــد وعــده االله بــأن يحُييــه حيــا ة صــالحاً، وهــو مــ
  . طيبّة

، )عــن ابــن عبّــاس وســعيد بــن جبــير وعطــاء(الــرزق الحــلال : المــراد بالحيــاة الطيبّــة: قــال المفسّــرون
تــدفّق الإنتــاج وزيادتــه بمــا يــوازي زيــادة الحاجــات الكمّيــة بزيــادة الســكّان، أو (رزق يــوم بيــوم : وقيــل

  . )١() تطوّر المستوى الحضاريّ  النوعيّة بانشطار الحاجات وتطوّرها واتّساعها عمودياًّ وأفُقياً حسب
ــةً (: ويُلاحــظ أنّ قــول االله تعــالى ــتْ آمِنَ ــةً 5َنَ ؛ أي ذات أمْــن، يــأمَن أهلهــا مــن الإغــارة )قرَْيَ

ـــةً ( علــيهم، و ، قـــارةّ ســـاكنة بأهلهـــا، لا يحتـــاجون إلى الانتقـــال عنهـــا بخـــوف أو بضـــيق، )مّطْمَئِنّ
يِيهَا رِزْقُهَا رغََداً مِن 7ُّ مxََ (و

ْ
فكََفَرَتْ (، أي يحمل إليها الرزق الواسع مـن كـلّ موضـع، )نٍ يأَ

غْعُمِ ابِّ 
َ
ــأ أي كفــر أهلهــا بــأن لم يــؤدّوا شــكرها، فأخــذهم االله بــالجوع والخــوف بضــيعهم، وسمــّاه  ،)بِ

يشملهم الجوع والخـوف : لباسا؛ً لأنّ أثر الجوع والهزال يظهر على الإنسان كما يظهر اللباس، وقيل
  . )٢(شمل اللباس البدن كلّه جميعاً كما ي

إنّ ماهيــّة التخلــّف في المفهــوم الإســلامي  -عجــز البنُيــة الاقتصــاديةّ (هــي : وفي ضــوء مــا تقــدّم، فــ
ـــق مُعـــدّل اســـتثمار مســـتمرّ يعلـــو علـــى معـــدّل الزيـــادة  ـــاً عـــن تحقي الاجتماعيـّــة عجـــزاً كـــاملاً أو جزئيّ

لى الوفـاء بالاحتياجـات الأساسـيّة، بسـبب تقصـير غير قادرة ع -أي البنُية  -السكّانية، بما يجعلها 
الإنسـان في مهمّاتـه الاســتخلافيّة مِـن جهــة السياسـة الاقتصـاديةّ أو مِــن جهـة عــدم اسـتجابة الأفــراد 

  . )٣() لبرامج الاستخلاف في تكليف الإنسان شرعاً بعمارة الأرض
فإنمّــا هــو علــى مســتوى  ،ة والظــواهرإلاّ أنـّـه ممـّـا تلــزم الإشــارة إليــه أنّ مــا مــرّ مــن تشــخيص للماهيــّ

بعيـداً  ،الـذي تجـري عمليّاتـه بمعـزل عـن قسـمة العمـل الدوليـّة ،)closed Economy(اقتصـاد مغلـق 
ختلفـة ،عن حركة السِلع والخدمات العالميّة

ُ
وتبـادل  ،وعن انتقال رؤوس الأموال بـين الاقتصـادياّت الم

  ب الاقتصاديّ الإسلاميّ يرى أصلاً أنّ علماً بأنّ المذه ،الأيدي العاملة في ما بينها
____________________  

   .٣/٣٨٤ :المصدر نفسه )١(
   .٣٩٠ ،٣/٣٨٩ :المصدر نفسه )٢(
   .التنمية في الاقتصاد الإسلاميّ  ،)عبد الأمير كاظم(صالح  :خلفيّات انتزاع هذا المفهوم عند :انُظر )٣(

   



١٦ 

لأنّ التكليـف  ؛إنمّـا هـو حالـة مؤقتّـة وطارئـة )Production Mod(وجـود أكثـر مـن نمـط إنتـاجيّ 
   .الشرعيّ الدائم يلزم بتعميم الشريعة الإسلاميّة على كلّ المعمورة

صـاد الإسـلاميّ أي أخـذ الاقت ،)Open Economy(أمّـا الحـوار علـى مسـتوى الاقتصـاد المفتـوح 
فـإنّ التقصـير بمهمّـة الاسـتخلاف  ،وبوصـفه جُـزءاً مِـن السـوق العالميـّة ،ضمن حركة الاقتصاد العـالميّ 

فإنــّه يــنعكس رأســاً  ،إذ يتجسّــد في انخفــاض إنتاجيــّة العمــل الاجتماعيّــة )في اqتمــع الإســلاميّ (فيــه 
الي تصــبح نســب التبــادل التجــاريّ مائلــةً وبالتــ ،في تــدنيّ مســتوى تلــك الإنتاجيّــة عــن المعــدّل العــالميّ 

ــة الاجتماعيـّـة للمجتمــع الإســلاميّ  ؛إلى الانخفــاض دائمــاً  ــإنّ معيــار الإنتاجيّ مقارنــةً بنظائرهــا  ،لــذا ف
   .للاقتصاد الإسلامي) Economic Potential(يغدو معياراً للمقدرة الاقتصاديةّ  ،الخارجيّة

نتجــة والإنتــاج الاجتمــاعيّ فكلّمــا كانــت المقــدرة الاقتصــاديةّ كبــيرة كــ
ُ
وبالتــالي  ،برُ إجمــالي القــوّة الم

   .توسّعت وتعمّقت مكانة الاقتصاد الإسلاميّ في قسمة العمل الدوليّة
هـــو المكانـــة الـــتي يحقّقهـــا الاقتصـــاد بـــالمعنى للاقتصـــاد  - كمـــا نـــراه - فالاســـتقلال الاقتصـــاديّ 

نتجــةتمشّــياً مــع مقدرتــه الاقتصــاديةّ الــتي ليســت  ،الــدوليّ 
ُ
زائــداً علــى مجمــوع  ،هــي إلاّ إجمــالي القــوّة الم

علـــــى أن ينظـــــر إليهـــــا بوصـــــفها مُتغـــــيرّاً تابعـــــاً للمتغـــــيرّات الهيكليـّــــة في البُنيـــــة  ،الإنتـــــاج الاجتمـــــاعيّ 
وإنّ تغيــــير الاقتصـــاد هيكليــّــاً يجـــرّ وراءه تغيــــيرات وتحـــوّلات في كــــمّ القـــوى المنتجــــة وفي  ،الاقتصـــاديةّ

ؤدّ  ،نوعيتّهـــا ـــ ـــالي في حجمـــه وقيمتـــه ونوعيّتـــه ،ي إلى تغيـــير في نمـــط الإنتـــاجبحيـــث ت وأخـــيراً في  ،وبالت
   .مقدرته الاقتصاديةّ ذاVا

إنّ الآيات الكريمة الـتي أشـارت إلى مفهـوم التخلـّف وسـببه، أشـارت أيضـاً إلى ظـواهر مـن أبرزهـا 
طلـــق والنســـبيّ لحـــدّ الكفايـــة 

ُ
يـــة في نمـــط التوزيـــع الإســـلاميّ ؛ لكو'ـــا مـــن المعـــايير الكمّ )١(الانخفــاض الم

  . القائم على مِعيارَي العمل والحاجة
____________________  

ب مقـدارها كمّـاً ونوعــاً مـع إنتاجيــّة الفـرد :حـدّ الكفايـة بمنظــور عيـني هــو )١( تي يتناســ ومــدى  ،مجمـوع السِـلع والخــدمات الـ
   .التزامات بيت المال نحوه محسوباً على أساس الموقع الاقتصاديّ لذلك الفرد

   :للتّفيصلات انُظر في ذلك
ـــب  ـــل(الحســ ــــة ،)فاضــ ـــة الإدارة الإســـــلاميّة العامّـ ـــاوردي في نظريــّ ــان ،٥٩ :ص ،المــ ــــة ،عمـــ ــوم الإداريـّ ــــة للعلـــ ـــة العربيـّ  ،المنظّمــ
   .م١٩٨٤

جامعـــة  ،رســـالة ماجســـتير مقدّمـــة إلى مجلـــس كلّيـــة الشـــريعة ،التنميـــة في الاقتصـــاد الإســـلاميّ  ،)عبـــد الأمـــير كـــاظم(الميـــاحي 
   .م١٩٨٧ ،رونيو ،بغداد

 - رســـالة دبلـــوم عـــالي مقدّمـــة إلى معهـــد البحثـــو والدراســـات العربيـــة ،في نمـــط التوزيـــع الإســـلاميّ  ،)يمأحمـــد إبـــراه(إبـــراهيم 
   .م١٩٨٧ ،رونيو ،بغداد

   



١٧ 

بسـبب عـدم تـوفرّ ظـروف الجدّيـة في  ؛وسبب الانخفاض في حدّ الكفايـة انخفـاض إنتاجيـّة العمـل
بمـا يعـني انخفـاض صـافي  ،والتفريط بمـا سـخّره االله تعـالى مـن مُعطيـات الطبيعـة ،ممُارسة عمـارة الأرض

لصغر حجـم السِـلع والخـدمات الـتي تـدخل  ؛وبالتالي ضيق حدود كفاية الأفراد ،ماعيّ الأرباح الاجت
   .ومحدوديةّ تنوّعها ،فيه

فـإنّ إدراك العـاملين في الاقتصـاد الإسـلاميّ لفريضـة العمـل والاسـتجابة لهـا تعـني  ،وعلى العكـس
ســتهلاك بدرجــة توجــب توســيع لتحويــل نعَِــم االله تعــالى إلى سِــلَع إنتــاج وسِــلَع ا ؛زيــادة فاعليّــة العمــل

   .ومن ثمَّ على المستوى الاقتصاديّ كليّة ،حدود الكفاية على نطاق الفرد
إنّ البُعــــد النســــبي لحــــدود الكفايــــة في الاقتصــــاد الإســــلاميّ يتّضــــح في مجــــال المقارنــــة مــــع معــــايير 

لنوعيّـــة المميّـــزة علـــى أن تُؤخـــذ بنظـــر الاعتبـــار المتغـــيرّات ا ،مســـتوى المعيشـــة في الاقتصـــادات الأُخـــرى
 - مــثلاً  - اســتبعاد السِــلع المحرّمــة والمكروهــة :ومثــالاً علــى ذلــك نــذكر ،لــنمط الاســتهلاك الإســلاميّ 

شاUة الأُخرى
ُ
   .مِن مجال المقارنة والعوامل الم

   :وفي حالة افتراض مُستوى مُعينّ من حدود الكفاية يمكن أن نتصوّر ثلاث حالات
وبــذلك يكــون عمــل الفــرد هــو  ،عينــاً أو نقــداً مــع إنتاجيـّـة الفــرد )الكفايــة(تناســب مقــدار  - أ

 ،الكفيـــل بســـدّ متطلّبـــات معيشـــته بالمســـتوى والموقـــع الاقتصـــاديّ والاجتمـــاعيّ في مُـــدّة زمنيّـــة مُعينّـــة
في الزكـــاة والخمُـــس  )الحـــول(نلحـــظ ذلـــك في شـــرط  ،اعتمـــد الفقهـــاء فيهـــا غالبـــاً السَـــنة مـــدّةً قياســـيّة

   .والخرَاج
بمـا يفـوق  )فـائض الـدَخل(زيادة مردود عمل الفرد وإنتاجيّته مِن جهـة المـردود الاقتصـاديّ  - ب

مِــن خــلال  ،بحيــث يخضــع هــذا الفــائض إلى موازنـة ماليــّة أقامتهــا الشــريعة الإســلاميّة ،)حـدّ الكفايــة(
ـــت المـــال بوســـاطة الحقـــوق الشـــرعيّة علـــى المـــال وفي  ،تأســـيس عِـــدّة قنـــوات ترُحِّـــل قســـماً منـــه إلى بي

  مقدّمتها 
   



١٨ 

الزكـــاة والخمُـــس والكفّـــارات والنُـــذور والوَقـــف والخــَـراج والصـــدقات التطوّعيــّـة الـــتي تمتلـــك خاصّـــية 
أو إنّ المــــردود أو جــــزءاً منــــه يوظَّــــف في  ،إذ إّ'ــــا تــــرتبط بدرجــــة التقــــوى في ذات الفــــرد ؛تتفــــرّد Uــــا

  .وبذلك لا يخضع للزكاة ،جاستثمارات إضافيّة في الأُصول الثابتة أو المتداولة للإنتا 
أمّا الحالة الثالثـة، فهـي عجـز مـردودات عمـل الفـرد وإنتاجيتّـه عـن تغطيـة حـدّ الكفايـة، بمـا  -جـ 

يجعل الفرد محلاً للمدفوعات التحويليّة، من صندوق الزكاة، أو بيت المال؛ لتغطية المتبقّي عن طريـق 
ـــتي مصـــارف الزكـــاة أو مصـــارف الخمُـــس، أو الاســـتفادة مـــن تح ـــق الكفّـــارات والنُـــذور والأوقـــاف ال قّ

  . )١(تُسيل منافع الأُصول لصالح المحتاجين للمنافع المحبسـة 
وحيــــث تنتهــــي البحــــوث في نمــــط التوزيــــع الإســــلاميّ إلى أنّ قــــوانين التوزيــــع في الإســــلام لا تــــدع 

لين مباشـرة عــن إنمّـا تجعـل الإمـام والمســلمين جميعـاً مسـؤو  ،شـريحة العجـز عرضـة للهلكـة أو الإحســان
فـإنّ مفهـوم التخلـّف النـاتج عـن سـوء التوزيـع لا يكـاد يـرى  ،انتزاع هذه الشريحة إلى مستوى الكفاية

   .في تصوّر اقتصاد إسلامي
ب علــى ذلــك أنّ نمــوذج التنميــة في الإســلام لا يقــوم علــى أســاس  فللتوزيــع  ،فقــط )الإنتــاج(ويترتــّ

   .دور هامّ في إنجاز النموّ 
إلى  ،ى ذلك أنّ محـور التوزيـع سـيدخل في حسـابات المخطـّط الاقتصـاديّ المسـلموقد يؤُسّس عل

بمـا يـؤدّي إلى اقـتران  ؛جانب الإنتاج عند صـياغة السياسـة الاقتصـاديةّ أو الخطـط الطويلـة والمتوسّـطة
   .النموّ مع توزيع إمكاناته توزيعاً عادلاً 

   :ئج الآتيةمِن كلّ ما تقدّم يخرج الباحث من هذا الاقتران بالنتا
   .إنّ النمط التوزيعيّ يهُيّئ جميع قوّة العمل المتاحة للمساهمة بالإنماء - ١
بوصــفها حــدّاً أدنى يســهم في زيــادة إنتاجيّــة القــوى العاملــة ورأس  ،تحقيــق الكفايــة للجميــع - ٢

   .المال معاً 
____________________  

   .]٤٠ :الأنفال ،٦٠ :التوبة[ :الآيات الخاصّة بالإنفاق :انُظر )١(
ســتندات الشــرعيّة للكفّــارات

ُ
ف والخــراج ،والم طهّــر :لــكانُظــر في ذ .واجتهــادات الفقهــاء في الوقــ

ُ
 ،الحســن بــن يوســف بــن الم

   .الطبعة الحجريةّ ،وتذكرة الفقهاء .م١٩٦٩ ،١ط ،النجف - الآداب ،تحقيق عبد الحسين محمّد علي ،شرائع الإسلام
مطبعـة  ،جـواهر الكـلام ،)محمّـد حسـن(المحقّق النجفي  .م١٢٧١ ،الطبعة الحجريةّ ،المبسوط ،)محمّد بن الحسن(الطوسي 
   .م١٩١٠ ،مصر - مطبعة الجمالية ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،علاء الدين(الكاساني  .١٥/١٦ :٦ط ،النجف

   .س .م ،)عبد الأمير كاظم(المياحي  .س .م ،)فاضل عبّاس(الحسب 
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ثمّ الفعّـال الـذي  ،طالأمر الـذي يحـرّك الطلـب المنشّـ ؛السماح بالتفاوت بعد تحقيق الكفاية - ٣
   .وبالتالي يقُلّل من فرُص الركود وآثاره السيئّة على الدورة الإنتاجيّة ،يُشجّع الإنتاج

 ،إلى أنّ نظرة المذهبيّة الإسلاميّة للتخلّف نظرة فكريةّ وليسـت مادّيـةً  - أيضاً  - نخلص مماّ تقدّم
كما سيظهر مـن   ،وتعدّ أساساً لمعالجته ،هذه النظرة الفكريةّ تستوعب كافةّ مظاهره ونتائجه وأسبابه

   .تصوّر تلك المذهبيّة للتنمية
 ،تُعطــي للتوزيــع أولويــّة في انتــزاع المفهــوم الحقيقــيّ للتخلــّف - كمــا يبــدو - وإنّ تلــك التصــوّرات

تاحــــة  ،فتربطــــه بنمطــــه
ُ
ثمّ تحلــّــل تــــدنيّ الأنمــــاط مــــن خــــلال عــــزوف الإنســــان عــــن اســــتثمار المــــوارد الم

سـخّرة(
ُ
سـتخلف(بسـبب عـدم أداء الإنسـان  ؛للكـون )الم

ُ
عمـارة (لمهامـه الاسـتخلافيّة في الأرض  )الم

   ).الكون
ـــك بســـبب عـــدم وضـــوح أُســـلوب المعالجـــة الإســـلاميّة للمُشـــكلة الاقتصـــاديةّ عنـــد الفـــرد  وكـــلّ ذل

ســتخلَف
ُ
عــراض أو ســيطرة حالــة التبعيّــة الفكريـّـة والمنهجيــّة لــدى المســلمين في الإ - غــير المســلم - الم

ــّب علــى هــذه العلّــة المركزيــّة  .كمــا ترسمهــا الشــريعة الإســلاميّة  ،عــن القــوانين المركزيــّة للنمــوّ  أمّــا مــا يترت
   .فهو من قبيل النتائج والمظاهر التي تفرزها تلك العلّة

 تبدأ مِـن تمكـين العقيـدة في ،وهذا يعني أنّ المذهبيّة الإسلاميّة تُعالج المسألة مُعالجة جذريةّ عميقة
ثمّ وضـــع الإنســـان  ،لأنّ النمـــوّ لا يعـــدّ ممارســـة شـــرعيّة إلاّ إذا كـــان اســـتجابة لحُكـــم شـــرعيّ  ؛النفـــوس

في تنظــيم  )الـنُظم الحقوقيـّة المؤسّسـيّة(إضـافةً إلى دور الفقـه  ،تحـت تـأثيرات مجموعـة مـن القـيَم المحفّـزة
لائـم  ،مصـطلح الاقتصـاديّينوفـق  ،بما يشكّل ،بيئة قانونيّة اجتماعيّة سياسيّة مُهيأة للإنماء

ُ
الإطـار الم

   .للتنمية
علـى أننّـا  ،لتعدّ المنهجيـّة الإسـلاميّة المعـادل لِمـا يُسـمّى في أدب التنميـة بشـروط الانطـلاق ،إذنْ 

ب  ،الوضـعيّ والإسـلامي :لا بدّ من أن نشير إلى الخلاف في التصوّر والمعالجـة بـين الفكـرين ومـا يترتـّ
توجّـــه الطريقـــة الكليــّـة لكـــلّ فِكـــر في اســـتخلاص قيمـــيّ لحـــلّ المشـــكلة علـــى كّـــل تصـــوّر مـــن عناصـــر 

  وعلى  ،الاقتصاديةّ
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فــــإنّ منظومــــة معــــايير التخلـّـــف في الدراســــات الاقتصــــاديةّ للتنميــــة لا ترقــــى إلى وصـــــف  ،ذلــــك
ــةً أو مفهومــاً  ــف ماهيّ ــك أنّ فــائض الزيــادة الســكّانيّة مفهــوم نســبيّ  ،التخلّ فلــيس الأمــر إلاّ عــدم  ،ذل

تاحــة 
ُ
لأنّ التصــوّر الإســلاميّ لا يعــترف البتــّة بــنقص المــوارد إزاء زيــادة  ؛)المســخّرة(اســتخدام المــوارد الم

إلى جانــب   ،ولأنّ وجـوب العمـل في التصـوّر الإسـلاميّ وجـوب مُنحـل إلى كـلّ قـادر عليـه ،السـكّان
ـــة  ـــل لـــه الحـــزام  - كمـــا أنّ نقـــص المـــوارد  ).زيـــادة الســـكّان(كفايـــة المـــوارد للحاجـــات الأفُقيّ كمـــا يمُثّ

إنّ النظـرة الإسـلاميّة ،مسوغّ غريـب - الاستوائيّ  ب كو'ـا تؤكّـد بـدلالات قرآنيـّة متعـدّدة   ،فـ إلى جانـ
بـــل إنّ المســـلمين جميعـــاً مســـؤولون عـــن إخـــوا'م  ،لا تـــرى المســـألة مـــن زاويـــة إقليميّـــة ،كفايـــة المـــوارد

   .مسؤوليّة وجوبيّة حيناً وندبيّة حيناً آخر
Qُْمُوهُ وOَنِْ (: هب الآلوسي والزمخشري في تفسير قول االله تعـالىلقد أس

َ
وَآتاَكُمْ مِنْ 7ُِّ مَا سَـأ

ِ لاَ Sُصُْوهَا Tوا نعِْمَةَ اب Qُْمُوهُ (: ، قـال الألوسـي]٣٤: إبـراهيم[ )يَعُدُّ
َ
يعـني مـا مـن  )7ُِّ مَـا سَـأ

  ). لم يسأله شأنه أن يُسأل لاحتياج الناس إليه، سواء سأله الإنسان أمْ 
) إنهّ آتاكم كلّ ما احتجتم إليه، والذي لم تصـلح أحـوالكم ومعايشـكم إلاّ بـه: (وقال الزمخشري

)١( .  
وقــد أيـّــد العلــم هـــذه النظــرة الشـــموليّة بمــا جعـــل البــاحثين يؤكّـــدون علــى أنّ معـــارف الإنســـان لم 

معرفـة فائدتـه لا يتجـاوز قطـرة  وكـلّ مـا توصّـل إلى ،تصل إلى اكتشاف فائدة كلّ مـا يحـيط بـه المـوارد
   .إذا قيس بجميع ما يشتمل عليه هذا الكون ،من بحر

ففي المملكة الحيوانيّة التي تعُدّ فصائلها بمئـات الآلاف، لم يسـتخدم الإنسـان منهـا إلاّ نحـو مِئـتي 
  . )٢(فصيلة 

 ٤٠٠٠(إلى ) ١٧٥٠(في سـنة ) مليونـاً  ٧٥٠(ويرى العُلمـاء أنّ ارتفـاع عـدد سـكّان العـالم مِـن 
  . )٣(حالياً صاحَبه ارتفاع في مستوى المعيشة، وهذا لا يتمّ إلاّ مع فرض كفاية الموارد ) مليون

____________________  
   .٢٢٦/ ١٣ :الطبعة النيرية ،روح المعاني ،)شهاب الدين محمود شكري(الآلوسي  )١(

   .٢/٣٧٩ :م١٩٦٦ ،طبعة الحلبي ،كشّافال ،)جار االله محمود بن عمر(الزّمخشري 
   .٧و ٦ص  ،م١٩٥٢ ،دار الحلبي ،٥ط  ،الاقتصاد السياسيّ  ،)علي عبد الواحد(وافي  )٢(
   .٣٤ :ص ،أصول الاقتصاد السياسيّ  ،)حازم(البيلاوي  )٣(
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مغـــزى الحلقـــات : (وقـــد نوُقشـــت قضـــيّة رأس المـــال في بحـــوث مُتعـــدّدة، نـــذكر منهـــا بحـــث البعّـــاج
 أّ'ـــا وســـيلة تضـــليليّة؛ لتســـويغ بقـــاء تخلــّـف دول العجـــز في العـــالم المعاصـــر الـــذي انتهـــى إلى) المفرغـــة

  . )١(واستمراره 
ـــة العمـــل، فهـــو  ـــا تـــدنيّ إنتاجيّ نتيجـــة لِمـــا تقـــدّم مـــن  -كمـــا يظهـــر مَـــن ولجَ هـــذا الموضـــوع   -أمّ

مـــــة معــــايير، ولم تصــــمد التفســــيرات السوســــيولوجيّة بعَـــــزو التخلـّـــف إلى نمــــط الثقافــــة والــــدين والأنظ
الاجتماعيــّة والفــروق العنصــريةّ واللــون، وتصــنيف البشــر إلى مجتمعــات راكــدة وأُخــرى راكــدة هجينــة، 
إلاّ بمساســـها بالمـــدخل الفكـــريّ؛ لتوضـــيح تصـــوّر الإســـلام للمـــدخل الســـليم لتفســـير التخلّـــف، وإلاّ 

عصّـب ورمـي فهي دراسات منحازة تضمّ بين جنباVا أغراضاً غير علميّة، وتحتوي على درجة مـن الت
ـــب  ، وVـــدف إلى تقريـــر آراء عنصـــريةّ تلصـــق التفـــوّق الطبيعـــيّ )الأدْنَويــّـة(شـــعوب العـــالم الثالـــث بعي

، وهكـــذا لم تقـــف معـــايير المنظومـــة أمـــام التفســـير الإســـلاميّ (*)بعناصـــر وســـلالات بشـــريةّ في العـــالم 
  . للتخلّف

  التنمية  :ثانياً 
  اديةّ الوضعيّة المُعاصرة التصوّر والإجرائيّة في النُظم الاقتص - ١

   .لقد تعدّدت الزوايا التي ينظر الباحثون من خلالها إلى التنّمية
ستمرةّ في إنتاج الثروات الماديةّ(فقد لاحظ بعضهم أّ'ا 

ُ
  . )٢() الزيادة الم

ولاحظ آخرون أّ'ا عمليّة زيادة الدَخل الفرديّ أو الإنتاج الاجتماعيّ، وقـد اعـترض علـى ذلـك 
  . )٣(ميردال  عونار

   .ارتباط التنمية بالعلاقات الدوليّة) Hansen(ويلاحظ هانسن 
ويربطهــا اسمــان بــالتحوّلات الحضــاريةّ للــدول الأقــلّ تصــنيعاً مــن الاقتصــاد الرعــويّ أو الزراعــيّ إلى 

   .التنظيم الصناعيّ للأنشطة الاقتصاديةّ
____________________  

ف باستعمال منهجيّة المراحل خشية التطويل، كما جاء عند الألمان والأمريكان، مثل وقد تخطّى البحث تفسير التخلّ (*) 
  . نظريةّ والت روستو

تى التفســير الماركســي عنــد  ،البعّــاج )١( يركّــز علــى ضــرورة  الــذي )Lebenshtin Ianger(أو  ،)Nurkse(انُظــر كــذلك حــ
   .التراكم

   .كوزيتتس  .س )٢(
   .م١٩٨٠ ،سوريا ،ترجمة عيسى عصفور ،ميردال في نقد النموّ  :انُظر ،)مبير(تحليل بالدوين  )٣(
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   .فيراها عمليّة شموليّة بأبعاد مخُتلفة ،)فريد ويكسر(أمّا 
علـــى أّ'ـــا إطـــلاق قـــوى مُعيّنـــة خـــلال مـــدّة زمنيّـــة طويلـــة نســـبيّاً تحُـــدث زيـــادة في ) حجـــبر(وركّـــز 

   .من زيادة السكّانالدخل أكبر 
   .وانخفاض متوسّط الدخل الفرديّ  ،العلاقات المورديةّ :هذه الرّؤى تدور حول محورين هما

وقد توصّل عدد من الباحثين إلى وضـع اليـد علـى خطـأ منهجـيّ صـاحَب تلـك الدراسـات علـى 
فع العقائديـّة؛ مدى نصف قرن؛ وهو أّ'ا تفصل بين الجوانب الاقتصاديةّ والإطار الاجتماعيّ والدوا

  . )١(لتحسين هذا الإطار وتكييفه، بلحاظ توزيع إمكانات النموّ وثماره 
ومفهــــــــــوم التنميــــــــــة  ،)Growth(كمــــــــــا توصّــــــــــلوا إلى ضــــــــــرورة التفريــــــــــق بــــــــــين مفــــــــــاهيم النمــــــــــوّ 

)Development(،  ومفهــــوم التحــــديث)Modernization(.  ولــــوحظ أنّ تلــــك الدراســــات ركّــــزت
درجّ التـــــاريخيّ لتطـــــوّره مـــــن خـــــلال أفكـــــار مجُتهـــــدي المدرســـــة الاقتصـــــاديةّ متـــــأثرّة بالتـــــ ؛علـــــى النمـــــوّ 
مـن أفكـاره في تقسـيم العمـل وتقريـر ) Smith(فقد ظهرت مقـولات النمـوّ عنـد سمـث  ،الكلاسيكيّة

طلـــق
ُ
وتأكيداتـــه علـــى التـــوازن الآلي بـــين تـــأثيرات  ،بوصـــفه أساســـاً لتطـــوّر ثـــروة الأمُـــم ،حـــقّ الفـــرد الم

ـن ؟فأعطاه دور المعيار في ماذا ينُتج ،لى السوقالعرْض والطلب ع
َ
وافتراضـات المدرسـة بصـيرورة   ؟ولم

ق الكفــاءة الإنتاجيّــة ،كــلّ اقتصــاد لدرجــة التشــغيل وتطــويره وتعظــيم  ،وتطــوّر المعــدّات ،ومــن ثمَّ تحقّــ
   .وتأكيداته على تراكميّة النموّ  ،لتوسيع حجم السوق الداخليّة والخارجيّة ؛الادّخارات

في نظريتّــه في التوزيــع الــوظيفيّ علــى العناصــر ) ريكــاردو(ذا تطــوّرت مفهومــات النمــوّ عنــد وهكــ
) مارشـــال(وبظهـــور  ،بـــالتركيز علـــى مقولـــة العمـــل ونظريتّـــه في الرَيـــع التفاضـــليّ  ،المســـاهمة في الإنتـــاج

ت في محــاور دراســة النمــوّ   ،دماجمثــل التطــوّرات الفنّيــة والانــ ،ظهــرت أفكــار ومتغــيرّات جديــدة دخلــ
   .ونظريةّ الوفورات وأثرها على تقليل الكُلَف وتطوير المهارات

____________________  
   .١٧و ١٦ :ص ،جامعة الموصل ،التنمية الاقتصاديةّ الزراعيّة ،)سالم(النجفي  :انُظر )١(

   



٢٣ 

 ،وأثــره في إحــداث النمــوّ  ،في آرائــه في الـنُظم) شــومبيز(وبـَرز الجانــب المــذهبي للرأسماليـّة في أفكــار 
د حتى ظهرت الكينزيةّ التي انحاز تحت ظلّها العلميّ محرّك النموّ إلى جانب الطلب بما يـبرز أثـر الركـو 

فطالبـت  ،فأدخلـت تعـديلات هامّـة علـى دراسـة النمـوّ في ظـلّ التفكـير الليـبرالي ،)م١٩٣٠(العـالميّ 
لتنشـيط أثـر الاسـتهلاك بغيـة  ؛وتعكّـزت علـى التوزيـع وإعـادة التوزيـع ،بإعطاء الدولة دوراً في التطوير

   .إيجاد الطلب الفعّال بوصفه مطوّراً للإنتاج
خــلال قــرنين مــن  ،رض الســريع لتطــوّر دراســات النمــوّ الاقتصــاديّ إنّ الخــيط الــذي يــربط هــذا العــ

يمُكن وصفه بأنّ التنمية في ظلّ الاتجّاه الفرديّ ظلّت عمليّة إبـداعات الأفـراد لتحقيـق الرخـاء  ،الزمن
أي أنّ تصـوّر الليبراليـّة للمشـكلة الاقتصـاديةّ دعاهـا إلى تكليـف كـلّ فـرد بحـلّ هـذه المشـكلة  ،المادّي

وبجمْـــع هـــذه الجهـــود سيصـــار إلى تـــذليل آثـــار المشـــكلة في  ،وعلـــى النطـــاق الجزئـــيّ  ،نشـــاطهبجهـــده و 
بينمــا ظلـّت الآثــار الـتي تســهم فيهـا قــوانين التوزيـع في إحــداث وتـائر النمــوّ  ،مجمـل الاقتصــاد القـوميّ 

لم تلبـث أن تلاشـت وسـط  ،ما عدا تعديلات طفيفـة ظهـرت في الفكـر الكينـزي ،أو تسريعه مهملة
همــال الــذي تفرضــه النظريـّـة برمّتهــا في فــرض قيــود معيّنــة علــى الفــرد حــين يتصــرّف تصــرفّاً مطلقــاً الإ

  .بالثروة والدخل
لـــذلك فـــإنّ المقيـــاس الـــذي تقُـــاس بـــه التنميـــة، والـــذي ينســـجم مـــع النســـيج النظـــريّ الليـــبراليّ في  

تحصّــلة للمجتمـــع خــلال مـــدّة ز 
ُ
وعليــه، فقـــد . منيـّـة مُعينّـــةتصــوّر النمـــوّ، هــو حجـــم الثــورة الكليــّـة الم

اعتمـــد حجـــم الـــدخل القـــوميّ، مقـــدار الـــدخل الفـــرديّ الحقيقـــيّ، أو حجـــم الـــتراكم الرأسمـــالي لســـنة 
  . )١(الأساس وآثاره ونسب ارتفاعاته، مقاييس في تصنيف اqموعـات البشريـّة 
تعمّــد عــن الجوانــب غــير الاقتصــاديةّ في التصــوّر

ُ
بــرز بعــد التنفيــذ في قــد  ،إلاّ أنّ ذلــك الفصــل الم
بوصــفه لمرحلــة الاســتهلاك الــوفير ) Rosstow(عــبرّ عنــه صــراحة روســتو  ،الشــطر الغــربيّ مــن الأرض

إنمّـا  ،إنّ هذه المرحلة جعلت المـواطن الأمريكـيّ يطـرح علـى ذاتـه أسـئلة لا تمـسّ مسـألة النمـوّ  :القائل
  تشخّص حالة الفراغ 

____________________  
ــ ،)محمّــد(العمــادي  .د :انُظــر )١(  ،مقيــاس جــير الــدماير .٧٧ - ٧١ :ص ،م١٩٦٦ ،٢ط ،دمشــق ،ة والتخطــيطالتنمي

   .بالدوين
   



٢٤ 

، وظهــرت في تــردّد )Economic Welfare(الرفاهيــة  الــذي انتــاب اqتمــع بعــد تحقيقــه لمرحلــة
هــل يــزداد الإنجــاب؟ هــل يرحــل إلى الكواكــب الأُخــرى؟ هــل : الأمريكــي في الإجابــة عــن أســئلةٍ مثــل

  . )١(يجعل العطلة الأسبوعيّة ثلاثة أياّم؟ هل يعود إلى القيَم الروحيّة؟ 
   :نستطيع القول مماّ تقدّم

يشـير بوضـوح  ،لِمـا بعـد النمـوّ  ،روسـتو عـن الإحساسـات الجماعيـّةإنّ النصّ الذي عبرّ فيـه  - أ
   .عند تحقيق الجانب المادّي للحياة ،إلى أنّ التنمية الغربيّة تتوقّف عند غاية الرفاهية

ـــى ذلـــك في  -ب  إنّ التنميـــة الغربيـّــة قامـــت علـــى أســـاس الضـــغط علـــى الجانـــب الإنســـانيّ، تجلّ
للإنسـان الغـربيّ في إعراضـه عـن القـيم الروحيـّة، وفي تكثيـف  تحديد الإنجاب، وعلـى الجانـب الروحـيّ 

ــة العمــل  ــق يعــني، عِــبر زيــادة إنتاجيّ العمــل الأســبوعيّ، إذ إنّ إنقــاص ســاعات العمــل بالشــكل المطل
  .(*)وحصيلة التقدّم الفنيّ والتكنولوجيّ، زيادة في استغلال جهد إنسانيّ أكبر بالمفهوم النسبيّ 

تحصّـــلة مــن التنميـــة دفَعتـــه إلى بواعـــث عدوانيـّـةإنّ القـــوّة الم - جـــ
ُ
وســـيطرة جنونيــّـة علـــى  ،ادّيـــة الم

   .الكون
  ) الجماعيّة(التنمية في تصوّر المذهبيّة الاشتراكية  - ٢

تسالم عليه عند الباحثين أنّ مقولات التنميـة قـد وجـدت تنظـيرات ونضـجاً في ظـلّ التفكـير 
ُ
إنّ الم

بالقســـــط الأوفـــــر في التفكـــــير ) Grwoth(بينمـــــا حظـــــي النمـــــوّ  ،الاشـــــتراكيّ للمشـــــكلة الاقتصـــــاديةّ
   .الاقتصاديّ الليبرالي

سـلّمة
ُ
فـإنّ النتيجـة الحتميـّة للتطـوّر  ،وبصرف النظر عـن الأسـاس النظـريّ والواقـع التـاريخيّ لهـذه الم

  الاقتصاديّ في العالم الشرقيّ تتمثّل في أنّ الفكر 
____________________  

ت أظــنّ ا(*)  ب السياســيّ للنمــوّ الــذي يعــرض ولســ ب هنــا بالــدليل أو المصــداق، وإن كــان الأمــر لصــيق بالجانــ لقــارئ يطالــ
  . عنه بحثنا؛ لأنهّ في صدد تقويم العناصر الفنيّة

   .م١٩٧٧ ،القاهرة ،ترجمة إبراهيم جناتي ،مراحل النموّ الاقتصاديّ  ،)والت(روستو  )١(
   



٢٥ 

 ،الــــذي يقــــف خلفــــه حــــاول جــــادّاً إحــــداث تحــــوّلات هيكليــّــة مــــن خــــلال الاســــتثمارات العامّــــة
بما يؤدّي إلى تكوين قاعدة  ،)Centralized Economic Planning(باستخدام التخطيط الشامل 

   .استقطاب للموارد المتاحة كافةّ
، دفـــع النشـــاط العـــامّ إلى )كـــلّ حســـب عملـــه(وبأُســـلوب التوزيـــع المركـــزيّ للـــدخل، وفـــق قاعـــدة 

كمـا تشـير   -تحقيق تزايـد مُنـتظم في متوسّـط الإنتاجيـّة للفـرد، وبالتـالي في قـدرات اqتمـع، مسـتهدفاً 
ل في  -ت التنميـة أدبيّا إحـداث التغيـيرات الجذريـّة في (إلى تـوفير الحاجـات الأساسـيّة وفـق مبـدأ يتمثـّ

  . )١() علاقات وقوى الإنتاج، ومن ثمَّ في البنيان الثقافيّ الملائم معها
وخــوّل الدولــة صــلاحية تنظــيم الإنتــاج  ،اعتمــد ذلــك التطبيــق مســألة الملكيّــة الاجتماعيّــة ،وعليــه

لتوسـيع  ؛وتوزيع عوائده بموازنة صارمة بين الاستهلاك الضروريّ والـتراكم المخصّـص ،كزياًّ وتخطيطه مر 
وقــد اعتمــدت السياســة الاقتصــاديةّ القائمــة علــى أســاس ذلــك الفكــر  .قاعــدة الإنمــاء عموديــّاً وأفقيــّاً 

عيــــدة تمشّــــياً مــــع الأهــــداف الب ؛علــــى المنــــاورة في انخفــــاض حجــــم الاســــتهلاك ورفعــــه لصــــالح الــــتراكم
ــطة والقصــيرة للتخطــيط الاقتصــاديّ  مــع الأخــذ بالحســبان الاعتبــارات السياســيّة في المراحــل  ،والمتوسّ

ويلاحـــظ البـــاحثون أنّ الفكـــر الماركســـيّ جعـــل الباعـــث علـــى إحـــداث النمـــوّ الاقتصـــاديّ  .المختلفـــة
يـــة بالأســـاس مواجهـــة جماعيــّـة بقيـــادة الدولـــة في الغالـــب للمشـــكلة الاقتصـــاديةّ، بحيـــث صـــارت التنم

مســـؤوليّة الدولـــة، وحـــقّ الفـــرد عليهـــا لتحقيـــق ذلـــك الســـداد المقبـــول لحاجاتـــه الأساســـيّة، وبســـدادها 
  . )٢(تتجدّد قوى الإنتاج، ويستمرّ النموّ الاقتصاديّ 

ينــزع إلى الــربط  - كمــا يــراه أصــحاب هــذا الاتجّــاه - إنّ مفهــوم التنميــة :وهــذا يتــيح لنــا القــول
لمصـــلحة  - التوزيـــع - وتســـخير الثـــاني ،بعلاقـــة تـــأثير متبادلـــة بينهمـــا ،ج والتوزيـــعالجـــدليّ بـــين الإنتـــا 

أمْ علـــى  ،ســـواء بالضـــغط علـــى مســـتوى الأُجـــور الفعليــّـة ،وتجديـــده وتحقيـــق تـــراكم مناســـب ،الإنتـــاج
   .فضلاً عن تحديد لوسائل الإنتاج ،مستويات الاستهلاك

____________________  
   :انُظر في هذا الصدد )١(
   .٧٠ :ص ،م١٩٨٤ ،بيروت - مركز دراسات الوحدة العربيّة ،نحو فهم أفضل للتنمية ،)علي(الكواري  .د
   .٢١٠ :ص ،التخلّف والتنمية ،)عمرو(محيي الدين  .د
   .٢٢٠ :ص ،نحو نظام عالمي ،)إسماعيل صبري(عبد االله  .د
   .١٧٦ :ص ،.)س .م( ،)فؤاد(مرسي  .د
   .٢٢٠ :ص ،.)س .م( ،)إسماعيل صبري(عبد االله  )٢(

   .١٧٦ :ص ،.)س .م( ،)فؤاد(مرسي 
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  ميّ مفهوم التّنمية في الفكر الاقتصاديّ الإسلا - ٣
ــق منــه تحديــد مفهــوم الإســلام للتنميــة هــو نطلــق الــذي ينطل

ُ
كيــف يــرى الإســلام المشــكلة   :إنّ الم

  ؟وما هو الحلّ الذي قدّمه لها ؟الاقتصاديةّ
إنّ التصـــوّر الإســـلاميّ يُســـلّم أوّلاً بـــأنّ المـــوارد المبثوثـــة في الكـــون هـــي مـــن الـــوفرة بحيـــث تغطـّــي  

وهــذه الحقيقــة إحــدى مُعطيــات . عموديــّاً وأفُقيّــاً إلى يــوم القيامــةالحاجــات القائمــة والمفــترض قيامهــا 
  : )١(القرآن الكريـم، ولـه فيها دلالـة واضحـة 

Qُْمُوهُ وOَنِ يَعُدّوا نعِْمَتَ ابِّ لاَ Sُصُْوهَا(
َ
ويقـف . )٢(] ٣٤: إبراهيم[ )وَآتاَكُم مِن 7ُّ مَا سَأ

ســــلّمة موقــــف المحــــرّ 
ُ
ض بالوســــائل العقائديـّـــة والأخلاقيــــة، ومســــتخدماً القــــانون الإســــلام إزاء هــــذه الم

  . المحرّض على العمل واستثمار هذه الموارد
أي السِـــلع والخـــدمات المبـــذول عليهـــا (إنّ النّـــدرة المعـــترف Uـــا في الإســـلام هـــي نـــدرة الطيّبـــات، 

  . )٣() عمل يكيّفها لإشباع الحاجات
سـؤول في آنٍ واحـد في إحـداث وفـرة الطيبّـات، بينمـا لذلك فإنّ الجُهـد الإنسـانيّ هـو الكفيـل والم

لا توكـــل التنميـــة في الفكـــر الليـــبرالي، بقولهـــا بنــــدرة المـــوارد، إلى الجهـــد الإنســـانيّ وحـــده، وحيــــث إنّ 
الإنســـان مـــأمور بســـدّ مُتطلّباتـــه للتوصّـــل إلى تحصـــيل قدرتـــه علـــى العبـــادة بـــالمعنى الأخـــصّ، ومـــأمور 

رضِْ وَاسْتَعْمَرCَُمْ فِيَهـا(: بعمـارة الأرض لقولـه تعـالى
َ
كُم مِنَ الأ

َ
نشَأ

َ
، وحيثيـّات ]٦١:هـود[ )هُوَ أ

كهذه تشير إلى أنّ العمل والإنتاج ليسا ردود فعل للحاجة الإنسانيّة، أو اسـتجابة لهـا بقـدَر مـا همـا 
  . حُكم شرعيّ ينظّم الاستجابة الإنسانيّة لتحدّي الحاجة

الأوّل في مفهـوم التنميـة في الإسـلام هـو الضـرورة الشـرعيّة  إنّ الـركن :نخلص مـن ذلـك إلى القـول
ولمـّــا كـــان الإنســـان هـــو حلقـــة الوصـــل أو محـــلّ  ،واســـتخدام أقصـــى الطاقـــات البشـــريةّ فيـــه ،للإنتـــاج

فقـد احتـلّ التوزيـع  ،وتحقّـق القـدرة علـى الأداء الإنتـاجيّ  ،الارتباط في تبادل التأثير بين كفاية التوزيـع
ـــة الثانيـــة ذلـــك أنّ التوزيـــع الإســـلاميّ للثـــروة والـــدخل قـــائم علـــى  ؛في مفهـــوم الإســـلام للتنميـــة الركنيّ

  وهنا يسهم التوزيع في مساعدة القوى الإنتاجيّة على الحركة الفعّالة  ،معيارَي العمل والحاجة
____________________  

   .٨٣و ٨٢ :ص ،الحاجات في مذهب الاقتصاد ،)عوادأحمد (الكُبيسي  :انُظر )١(
   .]٣٤ - ٣٢ :إبراهيم[ :انُظر آيات الكتاب الكريم )٢(
 ،م١٩٨٨ ،١ط ،القـــاهرة - دار النهضـــة العربيـــة ،الاقتصـــاد الإســـلاميّ مفـــاهيم ومُرتكـــزات ،)محمّـــد أحمـــد(صـــقر  .د )٣(

   .٢٤و ٢٣ :ص
   



٢٧ 

سلّمات العقائديةّ والأحكام التكليفيّة في إعطاء تلك  ،في إعطائها القوّة المادّية
ُ
القـوى وتسهم الم

   .الدفع الروحيّ المعنويّ 
ـــب ـــة التوزيـــع والإمكانـــات  :أنّ لهـــا ركنـــين همـــا ،في فهْـــم التصـــوّر الإســـلاميّ للتنميـــة ،مـــا يرتّ عدال

   .وعدالة توزيع ثمار النموّ لأجل إنتاج يتطلّع إلى عمارة الأرض ،المادّية
  ،)الإنتـاج(انـب العـرض ج لأجل ذلك كلّه فمفهوم الإسلام للتنميـة مفهـوم شمـوليّ لا يؤُكّـد علـى

إنمّـا يجمـع  ،كما في الماركسيّة  ،ولا يتركّز في جانب التوزيع هدفاً  ،كما هو دأب المدرسة الكلاسيكيّة
ينــتج عنــه أنّ أُســلوب الإســلام في الإنمــاء لا  ،بينهمــا في توليفــة متوازنــة لإنتــاج مفهــوم شمــوليّ للتنميــة

ولا Uبـوط الإنتـاج كمّـاً أو  ،تماعيّة للتنمية الرأسماليّةكما هو محور الكُلفة الاج  ،يصاب بسوء التوزيع
مــن هــذه النقــائص  فضـلاً مــن التــأثير الســلبيّ لكـلّ  ،كمــا هــو محـور الكُلفــة في التنميــة الماركســيّة  ،نوعـاً 

   .على الركن الآخر
وعلـى الوجـه  ،من ذلـك كلـّه يسـتطيع الباحـث أن يـوجز بعـض مفاصـل الفهْـم الإسـلاميّ للتنميـة

   :الآتي
   .إنّ الإنتاج مسؤوليّة شرعيّة يترتّب التخلّي عنها جزاءات قانونيّة في الدنيا والآخرة - أ

فيهـا  ،الامتثال لهذه المسؤوليّة بوصـفها حُكمـاً شـرعيّاً عينيـّاً يجعـل مفاصـل الإنتـاج مُتعـدّدة - ب
  . الفرد واqتمع والدولة

والروحيــّــة بــــأجر  ،لمادّيـــة بشــــرعيّة الملكيـّــةا ،يجعــــل الإســـلام للعمــــل مكافـــأة مادّيــــة وروحيــّــة - جــــ
   .الامتثال للحكم الشرعيّ 

تاحة للإسهام بالإنماء الاقتصاديّ  - د
ُ
طالما ضـمِن  ،إنّ النمط التوزيعيّ يهُيّئ جميع قوّة العمل الم

   .لأفرادها حدّ الكفاية
رحلـة إشــباع الحاجــات إنّ غايــة التنميــة في الإسـلام تتخطــّى مرحلــة زيـادة الثــروة القوميــّة، وم -هــ 

المادّيــة فقــط، إّ'ــا تضــمّ هــاتين المــرحلتين وتُســخّرهما معــاً لهــدف أسمــى، وهــو تســهيل أمــر العبوديــّة الله 
  . )١(تعالى 

____________________  
   :انُظر في تفصيلات هذه الخصائص )١(

   .٧٥ :ص ،الكويت ،سلسلة المعرفة ،الإسلام والاقتصاد ،)عبد الهادي علي( النجّار
 ،العــدد الأوّل ،بغــداد - مجلّــة البحــوث الإداريــة ،التنميــة الاقتصــاديةّ والاجتماعيــّة ومســتوى المعيشــة ،)أحمــد بــويهي(العلــي 

   .١٤٥ :ص ،م١٩٧٨ ،٢ك
   



٢٨ 

  أدلةّ الوجوب المُستفادة مِن الكتاب الكريم  - ٤
رضِْ وَاسْـتَعْمَرَ (: لقد مـرّ بنـا الاسـتدلال بقولـه تعـالى

َ
كُمْ مِـنْ الأ

َ
نشَـأ

َ
: هـود[ )Cُمْ فِيهَـاهُـوَ أ

  : وقد جاء في تفسيرها عن الجصّاص قوله]. ٦١
أي أمركم من عمارVا بما تحتاجون إليه، وفيه الدلالـة علـى وجـوب عمـارة الأرض ): استعمركم((

  . )١() للزراعة والغراس والأبنية
سـتخلَف: (وجاء في الميزان

ُ
أن يجعـل الأرض  المراد بالاستعمار هُنا الطلب الإلهـيّ مـن الإنسـان الم

  . )٢( )عامرة؛ لكي ينتفع Uا، بما يطلب من فوائدها
رضِْ خَلِيفَةً (: وقد يستدلّ أيضاً بقولـه تعـالى

َ
، ومهـام خلافـة ]٣٠: البقـرة[ )إkِِّ جَاعِلٌ 3ِ الأ

وهنـــاك اســـتدلالات أُخـــرى . )٣() إقامـــة الحـــقّ وعمـــارة الأرض: (االله في الأرض، كمـــا يـــرى المفسّـــرون
  . )٤(في مظاّ'ا من الكتاب والسنّة والقواعد الفقهيّة وتطبيقات عصر الراشدين تنُظر 
  فلسفة الاستخلاف ومفهوم التنمية في الفِكر الإسلاميّ  - ٥

ترتكز جميع النُظم الاقتصاديةّ في العالم على أساس نظريّ يقرّر نمـط التعامـل مـع طبيعـة التصـرّف 
ب حصّــته مــن فيقــوم النظــام الفــرد ،بــالثروة والــدخل طلــق للفــرد بموجــ

ُ
يّ علــى أســاس الحــقّ الفــرديّ الم

والتصـرّف المطلـق بالـدخل  ،في أيّ ظروف كانت في الاستحواذ على جزء من الثـروة القوميـّة ،العمل
ـــك وســـائل  .النـــاتج عـــن العمـــل فيهـــا ويقـــوم النظـــام الجمـــاعي علـــى أســـاس عـــدم أحقّيـــة الفـــرد في تملّ

وفـــق مُتغـــيرّات  ،الشـــامل للأجـــر والأســـعار طبيعـــة التصـــرّف بالـــدخل ويقـــرّ التخطـــيط ،الإنتـــاج غالبـــاً 
   .ودَوال يعتمدها ذلك التخطيط

   ؟فكيف يرسم طبيعة التصرّف بالملكيّة ،أمّا بالنسبة للتصوّر الإسلامي
إنّ الشــريعة  :لتوضــيح طبيعــة التصــرّف لا بــدّ مــن عــرض القــوانين المركزيـّـة في مذهبيــّة الاســتخلاف

ونمــط العلاقــة بــين الخــالق والكــون علاقــة ملــك  ،رّر ابتــداءً أنّ الملكيّــة الحقيقيــّة الله تعــالىالإســلاميّة تقــ
  فيه أعلى درجات  ،تامّ وحقيقيّ 

____________________  
   .٣/١٦٥ :أحكام القرآن ،الجصّاص )١(
   .١٠/٣١٠: ٢ط  ،بيروت - مؤسّسة الأعلمي ،الميزان في تفسير القرآن ،)مد حسينمح(طباطبائي  )٢(

   .١٢/١٧٨ :مطبعة دار الفكر ،مجمع البيان ،)أبو علي الفضل بن الحسن(الطبرسي  :انُظر
   .٧٤/ ١ .):س .م( ،الطبرسي )٣(

   .١/١٣٥ :مطبعة مصطفى محمّد ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،البيضاوي
   .٨١ - ٧٥ :ص ،.)س .م( ،)عبد الأمير كاظم(المياحي  )٤(

   



٢٩ 

رضِْ وَابُّ Wََ    بِّ (: الاختصـاص، يظهـر ذلـك مـن قولـه تعـالى
َ
ءٍ  nَ ّ7ُْ   مُلـْكُ السّــموَاتِ وَالأ

  ]. ١٢٠: المائدة[ )قدَِيرٌ 
ــك الســماوات والأرض دون كــلّ مَــن ســواه لقدرتــه عليــه ( :إنّ معــنى الآيــة :رونقــال المفسّــ الله مل

ـــل  ،إنّ هـــذا جـــواب لســـؤال مُضـــمر في الكـــلام( :وقيـــل ،)وحـــده مَـــن يعُطـــيهم ذلـــك الفـــوز  :كأنــّـه قي
   ).الذي له ملك السماوات والأرض :فقيل ؟العظيم

؛ وبنــاءً علــى ذلــك، )١(يعــدمها  فهـو يقــدر علــى المعــدومات بــأن يوجــدها، وعلــى الموجــودات بــأن
  . فإنّ مطلق الموارد والطاقات والسلع الحرةّ والاقتصاديةّ تدخل في طبيعة هذا الملِك

وأهــمّ ثمــرة تكمــن وراء تقريــر هــذه الحقيقــة انتفــاء الملكيّــة الحقيقيّــة الأصــليّة للإنســان، فالإنســان، 
الطاقـات، لا يصـحّ اعتبـاره مالكـا؛ً لأنـّه لـيس مِن حيث كونه غير موجِد وغير مُدبرّ لديمومة المـوارد و 

تاحـــة في الكـــون 
ُ
ســـبباً للإيجـــاد والتـــدبير، إلاّ أنّ االله تعـــالى أوكَـــل للإنســـان حقّـــاً في اســـتثمار المـــوارد الم

وإعمـار الأرض، والانتفـاع بتلـك المــوارد وفـق نيابـة مشــروطة، واختبـاراً لـه في طريقــة التعامـل مـع هــذه 
وOَذِْ قَالَ رَبّكَ للِمَْلاَئكَِـةِ إkِّ (: الشريعة، ويدلّ على هذا القانون قولـه تعـالى النيابة، كما حدّدVا

رضِْ خَلِيفَةً 
َ
  ]. ٣٠: البقرة[ )جَاعِلٌ 3ِ الأ

رضِْ وجََعَلنَْا لكَُمْ فِيهَا مَعَايشَِ قلَِيلاً مَـا تشَْـكُرُونَ (: وقوله تعـالى
َ
 )وَلقََدْ مَكّنّاكُمْ 3ِ الأ

أنواع الرزق ووجـوه الـنِعم، : التمكين من التصرّف فيها، والمعايش: (قال الطبرسي]. ١٠: الأعراف[
؛ أي )٢() ومـع كـلّ هـذه الـنِعم قـلّ شـكركُم. المكاسب والإقدار عليها بالعلم والقـدرة والآلات: وقيل

  ...بعدم التزامكم بضوابط الاستخلاف
القـــادر جعـــل هـــذه المـــوارد قابلـــة لتقـــديم فـــإنّ القـــانون الثالـــث للاســـتخلاف هـــو أنّ االله  ،وأخـــيراً 

فهـــي  ،وأّ'ـــا وضـــعت مهيــّـأة للانتفـــاع Uـــا إذا مـــا مـــارس الإنســـان عليهـــا جُهـــداً  ،المعطيـــات للإنســـان
  يدلّ  ،ليست عصيّة على مَن استخلفه االله

____________________  
   .٣/٢٧٠ .)س .م( ،الطبرسي :انُظر )١(
   .٤٠٠ :٤ ):ن .م( ،الطبرسي )٢(

   



٣٠ 

مَوَاتِ وَمَـا(: علـى ذلـك قولـه تعـالى Tرَ لكَُمْ مَا 3ِ الس Tسَخ َ Tاب Tن
َ
لمَْ ترََوْا أ

َ
غَ  أ سْـبَ

َ
رضِْ وَأ

َ
3ِ الأ

  ]. ٢٠: لقمان[ )عَليَكُْمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً 
ـــمَوَاتِ (: قـــال الطبرســـي Tـــا 3ِ الس أي الشـــمس والقمـــر والنجـــوم، الفضـــاء كلّـــه مُســـخّر : )مَ

للإنسان، وما في الأرض من الحيـوان والنبـات وغـير ذلـك، ممـّا تنتفعـون بـه وتتصـرّفون فيـه بحسـب مـا 
  . ونتريد

غَ عَليَكُْمْ نعَِمَهُ ظَـاهِرَةً وَبَاطِنَـةً ( سْبَ
َ
مـا يمُكّـنكم جهـدكم مـن خلْقِـه : ، يقصـد بالظـاهرة)وَأ

وإحيائـــه ســـلعاً نافعـــاً، خلَـــق القـــدرة فـــيكم علـــى العمـــل، وخلَـــق الشـــهوة فـــيكم؛ أي خلـــق الرغبـــة في 
  . العمل

؛ أي المــوارد المكتشــفة باســتخدام العلــم )١(فــالتي لا يعرفهــا إلاّ مَــن أمعــن النظــر فيهــا : أمّــا الباطنــة
  . والمعرفة، والتي تبقى محجوبة عن الإنتاج ما لم يتحرَّها الإنسان بسلطان القدرة العلميّة والعمليّة

  النتائج ذات العلاقة بالتنمية  - ٦
نــــه إنمّــــا جُـــلّ الأمــــر تمكي ،نفـــي الملكيــّــة الحقيقيــّــة عـــن الإنســــان :يترتـّــب علــــى القــــانون الأوّل - أ

ـــازة والانتفـــاع بـــالموارد لفـــرد أو مجموعـــة أو للأمّـــة علـــى اخـــتلاف في  ،بوســـاطة الحُكـــم الشـــرعي للحي
حتوى

ُ
   .الشكل واتحّاد في الم

لأنّ الوســـائل الشـــرعيّة للحيـــازة  ؛فـــلا تمييـــز لطبقـــة النُـــبلاء ،الحيـــازة بموجـــب تلكـــم مفتوحـــة - ب
نتجة للملكيّة واعتباره ،وأهمّ الوسائل ضرورة العَمل ،عامّة للجميع

ُ
   .الشرعي سبباً للمعاوضة الم

حكمــاً شــرعيّاً قــدّر وجــوده في عــينٍ أو منفعــة، (وUــذا تشــكّل الملكيّــة، في منطــق هــذه القــوانين، 
تمكـين مَـن أُضـيف إليــه انتفاعـه بـالعين أو المنفعـة أو الاعتيـاض عنهـا، مــا  -ذلـك الحُكـم  -يقتضـي 

  . )٢() لم يوجد مانع من ذلك
فـإنّ انتهـاك السـبب يعـني  ،دائميّاً  )حيازةً أو انتفاعاً (ا كان الحُكم الشرعيّ سبباً للملكيّة لمّ  - جـ

ترتبّة عليه
ُ
   .فساد النتيجة الم

____________________  
   .٨/٣٢٠ ):ن .م( ،الطبرسي )١(
   .٣/٣٠٨ :دار إحياء الكتب العربيّة ،الفروق ،)شهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن(القرافي  )٢(

    



٣١ 

 (العلاقــة بــين الإنســان  - د
ُ
ت علاقــة صــراع أساســه النــدرة ،وبــين المــوارد )ســتخلفالم بــل  ،ليســ

سخّرة
ُ
   .والتكليف الإلهيّ للإنسان بالعمل وعمارة الأرض ،علاقة تكامليّة بين الموارد الكافية والم

ؤدّي دوراً في عمليــّــة الإعمــــار ر يكمّــــل وكــــلّ هــــذه الأدوا ،أي أنّ كــــلّ جــــزء مــــن مخلوقــــات االله يــــ
وتحسـين مسـتوى الحيـاة لأغـراض تسـيير  ،متّجهة نحو هدف واحد هو إعمـار الأرض ،بعضها بعضاً 

   .عبادة االله تعالى
لمـّـا كــان الإنســان في اعتبــار التصــوّر الشــامل في الإســلام للتنميــة هــو المســتفيد الوحيــد مــن  -هـــ 

يّــة وإيجابيــّة، فتعطيــل المــوارد بعــدم التســخير والاســتخلاف، فإنـّـه يتوجّــب عليــه ولــوج الحيــاة بكــلّ فاعل
، ولأشــــــكال )١(الاســـــتخدام أو ســـــوء الاســـــتخدام يُســــــبّب منـــــاط الحكـــــم أو علّتــــــه بســـــحب الحـــــقّ 

  . )٢(الاستخلاف علاقة خاصّة بالتنمية تشكّل لها حافزاً إيجابيّاً مؤثرّاً 
   :ثلاثة ،إذن ،فالأُصول المذهبيّة للاقتصاد الإسلاميّ 

   .هي الله عزّ وجلّ  ،الطبيعة والإنسان ،يّة الموارد المادّية والبشريةّملك :الملكيّة - ١
   .هو إنابة المالك لعباده من البشر حيازة تلك الموارد والاختصاص Uا :الاستخلاف - ٢
 ،النبـــــاتيّ والحيـــــوانيّ والمعـــــدنيّ  :بعوالمهـــــا الثلاثــــة ،مـــــن حيـــــث إنّ المــــوارد الطبيعيــّـــة :التســــخير - ٣

   .مُسخّرة لهؤلاء البشر ،والتي لم تُكتشف بعد المكتشفة حاليّاً 
وتتجسّــــد وحــــدة القــــوانين المركزيـّــــة الثلاثــــة هــــذه في مهمّـــــة عمــــارة الأرض؛ باعتبارهــــا التكليـــــف 

: الشرعيّ للإنسان، الغاية منه إنتاج المستلزمات المادّية الضروريةّ له لتأديته مهمّة عبـادة الخـالق تعـالى
) TِنMَْعْبدُُونِ وَمَا خَلقَْتُ اfِ ِّ٥٦: الذاريات[ )وَالإِنسَ إلا .[  

____________________  
رسالة ماجستير مقدّمـة إلى كلّيـة  ،الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام ،)عبد الجباّر عبيد(السبهاني  :انُظر )١(

   .م١٩٨٥ ،جامعة بغداد ،٨٨رونيو  ،الإدارة والاقتصاد
   .٤٠ :ص ،الإسلاميّة المشتركة السوق ،محمود محمّد بابللي

   .٣٩ :ص ،دار المعرفة ،في الفكر الاقتصاديّ الإسلاميّ  ،)فاضل(الحسب  .د
   .١٠١ :ص ،)س .م( ،)عبد الأمير كاظم(المياحي  )٢(

   



٣٢ 

  العمل الإنسانيّ وأقسام الحُكم التكليفي  :ثالثاً 
ــــــة  ،هــــــو الجُهــــــد البشــــــريّ المــــــنظّم بمجموعــــــة مــــــن الوســــــائل :العمــــــل بمســــــتوى معــــــينّ مــــــن التقنيّ

تاحـة  ،والتكنولوجيا
ُ
ستهدف تحويـل المـوارد الم

ُ
بـأن يضـيف إليهـا  ،إلى سـلع اقتصـاديةّ )السـلع الحـرةّ(الم

   .قيمة أي كمّية عمل معيّنة
ب العمــل إلى الإنســان ولكونــه جهــداً  ،باعتبــاره ينــتج مــن عمليــّات عقليــّة مســتعيناً بالتقنيــّة ؛ونسْــ

   .هادفاً إلى غاية اقتصادية
وبخاصّـةٍ الآيـات  ،وهـل يمكـن الاسـتدلال بـالقرآن الكـريم ؟ما حكم العمـل في الشـريعة الإسـلاميّة

أو نتوقـّف فيـه علــى مـا توقـّف عليــه أغلـب المفسّــرين  ،إشـارةً إلى العمـل الــدنيويّ  ،لـى العمــلالدالـّة ع
راد القرآني

ُ
وهو حجّة عند الأصوليّين علـى العمـل العبـادي بـالمعنى الأخـص  ،وفقاً للظهور ،مِن أنّ الم

هـــد اقـــترن إنـّــه كـــلّ ج :أو نقطـــع بـــالقول ؟إلخ.. .كإقامـــة الصـــلاة والصـــوم والحـــجّ   ،بمصـــاديق ظـــاهرة
ل جهــداً شــرعيّاً يــدخل ضــمن  ؟بالباعــث الــذي يتّجــه نحــو تحصــيل مرضــاة االله تعــالى أي لا يعــدّ العمــ

   .إلاّ إذا اقترن بالنيّة ،موضوع الحُكم التكليفي
لا بـدّ مـن التفريـق بـين مقولـة العمـل في الفكـر الوضـعيّ وبـين  ،قبل الإجابة عـن هـذه التسـاؤلات

   .مقولته في الفكر الإسلامـيّ 
الجُهــد البــدني أو العقلــيّ الــذي ينــزل في مجــالات النشــاط الاقتصــاديّ لغــرض : (فهــو في الوضــعيّ 

  . )١() الكسب
وهـو الجهـد المـبررّ  ،قيـد يلحـق هـذا المفهـوم - إضافة لما تقدّم - فهناك :أمّا في الفكر الإسلامي

نسجم مع أحكام الشريعة ،شرعاً 
ُ
   .أي الم

بمـا يشـير إلى أنّ الشـريعة  ،)٢(ن الكسب هو عون على العمل الصـالح يرى ابن كثير أنّ الحلال مِ 
  . )٣(ترى العمل مقدّمة للكسب الحلال 

____________________  
   .١٠ :ص ،م١٩٦٩ ،٤ط ،مطبعة المعارف ،بغداد ،اقتصاد وتشريع العمل ،)صادق مهدي(السعيد  )١(
   .٥/٢٢ :م١٣٨٥ ،١ط ،بيروت - دار الأندلس ،تفسير القرآن ،)لدين أبو الفداء إسماعيلعماد ا(ابن كثير  )٢(
لا  .خلافـاً أُصـوليّاً مُتشـعّباً  ،لأنّ في مقـدّمات الوجـوب والواجـب ؛على أننّا هنا لا نحكـم علـى المقدّمـة حُكمـاً أُصـوليّاً  )٣(

لأنّ ما تطرّق إليه الخلاف لا يصـحّ بـه الاحتجـاج  ؛قاً للاستنباطيرُيد الباحث استعراضه هُنا أو الحُكم باتخّاذ القاعدة طري
   .٤٤٠ :ص ،م ١٩٧٣ ،١ط ،بغداد - مطبعة دار السلام ،العقل عند الشيعة ،)رشدي(عليان  :انُظر .القطعيّ 

   



٣٣ 

ل الصــالح، وهــو الجُهــد الاقتصــاديّ الــذي يبــذل في  ترف بــه القــرآن هــو العمــ إنّ العمــل الــذي يعــ
 
ُ
ل الشـرع  إنتاج السِلع والخـدمات المسـموح Uـا شـرعاً، ولإشـباع الحاجـات المعتـبرة والم عـترف Uـا مِـن قِبـَ

   .)١(كذلك 
   :وقد أشارت السنّة إلى ذلك بعدد من الأحاديث نذكر منها

إنّ مِـن الـذنوب مـا لا تكفّرهـا الصـلاة ولا الصـيام ولا الحـجّ ): (صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(قوله 
  ). الهموم في طلب المعيشة: (فما يكفّرها يا رسول االله؟ قال: ، قالوا)ولا العمرة
  . )٢() مَن أمسى كالا- مِن عمل يده أمسى مغفوراً له: (وقوله

لا يخـرج عـن الإباحـة أو الاسـتحباب، وكـذلك لا يخـرج  -كما يـراه الأُصـوليّون   -إنّ هذا الحثّ 
  . )٤(عن الإباحة والرُخصة والإذن، وهذا هو الأمر المستعمل فيه )٣(الحثّ عليه في آيات سورة الجمعة

نــوط هنــا بــأنّ بعــض المســلمين تـــوهّم، في بــدء الرســالة، بــأنّ العمــل أيـّـام الحــجّ محظـــور، والأمــر م
فأزال االله هذا الوهْم بالإباحة الـتي لا تتنـافى مـع الإخـلاص في أعمـال الحـجّ، فـإذا انتقلنـا إلى تعريـف 

يظهر أنّ لموضـــوع ، ســـ)٥() الاعتبـــار الشـــرعيّ المتعلــّـق بأفعــال العبـــاد تعلّقـــاً مُباشـــر: (الحُكــم التكليفـــي
مـا عـدا أُصـوليي  -وقـد أجمـع جمهـور الأُصـوليّين مـن المسـلمين . الكلّيـة والفرديـّة: العمل نظريتّين همـا

  . الوجوب، الندب، الإباحة، الكراهية، الحرُمة: على تقسيم الحُكم التكليفي إلى -الحنفيّة 
وينطبـق علـى  ،لضرورة مُعتبرة شرعاً مع عدم الترخيص بالترك إلاّ  ،الإلزام بالفعل :فيرُاد بالوجوب

  .هذا ما كانت الأُمّة بحاجة إليه حاجّة ماسّة
كالأعمــال   ،فهــو المســتحب مِــن الأعمــال ،ولم يلُــزم بــه ،مــا دعــا الشــارع إلى فعلــه :ويــراد بالنــدب

  .التي تتوقّف عليها حاجات الأمُّة التحسينيّة
والحاجــــات  ،يــــد نمــــط الحيــــاة جمــــالاً وســــعةً فإّ'ــــا تشــــمل الأعمــــال الــــتي تكمــــل وتز  :أمّــــا الإباحــــة

  .الكماليّة المبررّة الخالية من الإسراف والتبذير
  أو كانت مفاسده أكثر من  ،ويدخل في الكراهة ما كان طريقاً إلى محرّم

____________________  
   .٥٩و ٥٨ :ص ،رونيو ،رسالة ماجستير ،الأسعار في الفكر الاقتصاديّ  ،)عبد الرحمان(سيله  :انُظر )١(
   .٤/٦٤ :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،)نور الدين علي(الهيثمي  :انُظر )٢(
   .من السورة ١٠انُظر الآية  )٣(
ب القصــير ،في تفســير التبيــان ،)أبــو جعفــر محمّــد بــن الحســن(الطوســي  :انُظــر )٤(  ،بــيروت - الأعلمــي ،تحقيــق أحمــد حبيــ

   .٩ :ص ،١٠مجلّد 
   .١/٤٩ :للآمدي ،الإحكام في أُصول الأحكام ،١/٥٥ :ليينمباحث الحُكم عند الأُصو  :انُظر )٥(

   



٣٤ 

  .محاسنه مِن الجانب العملي
وحيـــث أنّ  ،ســـدإنّ الـــذي عليـــه المســـلمون يتمثــّـل في أنّ الأوامـــر والنـــواهي وليـــدتا المصـــالح والمفا 

ولماّ كانت الذمّة الفرديـّة  ،النهي عن الشيء لا يستلزم الأمر بحرمة تركه على الفرد من حيث هو فرد
فـــإنّ الأســـباب لا تعـــدّ مـــن الأحكـــام التكليفيّـــة لإمكـــان انـــدراجها ضـــمن  ،مشـــغولة بتحقّـــق النتـــائج

ط أو الســبب قــابلاً كــون الشــر   )الكفايــة(ولقــد أنكــر صــاحب  .كالشــرط والســبب  ،الحكــم الوضــعيّ 
   .وهذا ما تُشير إليه فلسفة الاستخلاف ،لأنهّ مجعولٌ بالتكوين ؛للجعل الشرعيّ 

إذ ربمّـــا يكـــون العمـــل اختياريــّـاً بالنســـبة للإنســـان؛ ولـــذلك تبقـــى الترغيبـــات مُتـــوفرّة علـــى تحســـين 
الله عليـــه وآلـــه صـــلّى ا(الفاعليـّــة بخفـــض التكـــاليف، والإتقـــان، ويـــربط العمـــل بالنيـّــة؛ لقـــول الرســـول 

جاهــــد في ســــبيل االله): (وســــلّم
ُ
فــــإنّ مفاصــــل السياســــة  .)١() الســــاعي علــــى الأرملــــة والمســــكين كالم

الاقتصاديةّ التي تتوفرّ غالباً على مجال الإباحة قد ترفع العمل إلى مصـاف الوجـوب أو إلى الكراهـة، 
نتج لسلعة محُرّمة ونادراً إلى الحرمة، إضافةً إلى العناوين الأوّليّة في حرمة العم

ُ
  . )٢(ل الم

ناقشة مقولة العمل على مستوى الاقتصاد الكلـّي 
ُ
ذلـك أنّ  ،)Macro(وهذه هي النقلة الثانية لم

ـــة لتحصـــيل ـــف الشـــرعيّ للإنســـان بوصـــفه المقدّمـــة العقليّ أســـباب ديمومـــة  العمـــل البشـــريّ هـــو التكلي
كإقامـة الصـلاة   ،الحكـم التكليفـي فلا يدخل من حيـث كونـه مفـردة منحلـة إلى الفـرد ضـمن ،العيش

   .إذ هي نتيجة العمل وترتّب نتائجه ؛باعتبارها ليست مقدّمة
هــو الجُهــد الــذي يســهم في  :أنّ العمــل الــذي يرضــى عنــه البــاري :إنّ الــذي حدّدتــه الشــريعة هــو

نفعـــة الشــاملة للمُســـتخلف
َ
ة بوصــف هـــذا التكليــف عمليــّـ ،باتجّــاه عمـــارة الحيــاة والكـــون ،تحصــيل الم

   .شرعيّة كلّية أمَر Uا القرآن في غير موضع
____________________  

   .١٤٦ :م، ص١٩٣٤ ،١ط ،صحيح الترمذي ،انُظر الترمذي )١(
   .١/١٥ ،مكاسب الشيخ الأنصاري )٢(

   



٣٥ 
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  البحث الثاني 

  الحاجة الاقتصاديةّ 

  في المذهب الاقتصاديّ الإسلاميّ 
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  مقدّمة 
 ،مِن جانـب كو'ـا مقولـة إنتاجيـّة ،يمُكن مُعالجة مقولة الحاجة في المذهب الإسلامي الاقتصادي

ــب  .ومِــن خــلال تبــينّ أثرهــا في تكييــف الفَهــم الإســلامي للمشــكلة الاقتصــاديةّ ويظهــره ارتبــاط جان
مِـن خـلال  ،رض في الحاجة نفسها مع جانب الطلَب عند مُعالجتها من حيث هي مقولة توزيعيّةالع

ب العـرض  .النَمط الإسلامي في توزيع الثروة والدَخَل وبطبيعة الحال ينحلّ التبـادل إلى مـا يخـدم جانـ
إنضـاج  من حيث هو تسهيل لعنصري القيمة الاستعمالي والتبادلي في السلعة أو ،في الحاجة نفسها

فهو يخدم جزءاً مِن التبادل من جانب الطلَب علـى السِـلع الـتي تشـبع تلـك الحاجـات القائمـة  ،لهما
   ).الحاجة الكامنة(أو قوّةً  ،فعلاً 

وبـين  ،لذلك يكوّن التبادل الرابطـة بـين حَجـم الحاجـات وأنواعهـا مِـن جهـة كو'ـا مقولـة إنتاجيـّة
   .من حيث هي مقولة توزيعيّة ،دورها وأثرها في نمط استهلاك إسلاميّ 

   الحاجة في الفِكر الاقتصادي الحديث والمعاصر - ١
تُعدّ الحاجة بما تحمل مِن خصائص الركُن الثاني الـذي يكـوّن المشـكلة الاقتصـاديةّ مـع مـا يُسـمّى 

ــدْرة المــوارد تقــوم علــى أســاس أنّ  ،فالمشــكلة الــتي صــلحت دافعــاً لتكــوين علــم الاقتصــاد وتطــوّره ،بنُ
تاحـــة لا تكفـــي لهـــذا التعـــدّد غـــير القابـــل للحصـــر مـــن جهـــةا

ُ
وعـــدم كفايـــة المـــوارد الطبيعيّـــة  ،لمـــوارد الم

تاحــة لســدّ هــذا التعــدّد مــن جهــة أُخــرى
ُ
مِــن اســتخدام العَقــل البشــريّ بوصــفه  - إذن - فــلا بــدّ  ،الم

تاح مِن العرض
ُ
رشد للحاجات بما يتلاءم مع الم

ُ
نظمّ والم

ُ
   .عاً مُنتجةمورداً كان أمْ سل ،الم

   :ويرى أغلب الاقتصاديّين أنّ للحاجة خصائص أهمّها
   



٤١ 

منهــا المســتوى الاقتصــادي  ،)مُرتبطــة بمحــدّدات فنيـّـة فقــط(إذ إّ'ــا مُتجــدّدة  ؛إّ'ــا لا حصــر لهــا
فكلّمــــا ازداد المســــتوى الاقتصــــادي تعــــدّدت الحاجــــات وانشــــطرت بالشــــكل الــــذي يجعــــل  ،الســــائد

وهـــذا بالضـــرورة مُقـــترن  ،قـــه التطـــوّر الاقتصـــاديّ qتمـــع مِـــن اqتمعـــاتحجمهـــا متوازيـــاً مـــع مـــا يخل
فحيــث يــزداد مســتوى الــدخل تــزداد  ،بارتفــاع حَجــم الــدَخَل الفــردي مــع تزايــد المســتوى الاقتصــادي

   .الحاجات الملحّة والتي تنفق هذه الزيادة الداخليّة لسداد الحاجات المتطوّرة منها
فمـــتى كـــان التوزيــع مُتكافئـــاً وعـــادلاً كانـــت الوســـائل  ،ط التوزيـــعوطبيعــيّ أن يعتمـــد هـــذا علـــى نمــ

تكـافئ
ُ
بحيـث تـبرز في نمـط كهـذا ثنائيـّة  ،النقديةّ التبادليّة لتلبية الحاجات أيسر مِن نمط التوزيع غير الم

بين أصـحاب المـداخيل الماليـة وأصـحاب المـداخيل  ،وثنائية في أسلوب إشباعها ،الإحساس بالحاجة
ــل إنّ الإحســاس بوجــود الحاجــة قــد يظهــر في الشــرائح الــدنيا ،الواطئــة ولكــن يبقــى سُــلّم الإشــباع  ،ب

ــب المزيــد مِــن المســاواة لكــي تضــيق الهــوّة في الســلوك الاقتصــاديّ بــين مجموعــة مــن النــاس  ؛فيهــا يتطلّ
   .عند سدّ متطلّبات الحاجة

 ،ع معـــدّل زيـــادة الســـكّانوهـــي ارتفـــا  ،ولا يمكـــن التغافـــل عـــن مســـألة قـــد تقـــترن Uـــذين المحـــدّدين
تاح من جانـب

ُ
وعلـى  ،بحيث يرتفع المستوى الكمّي للحاجة الضاغطة على مقدار العَرض الكُلّي الم

   .نمط التوزيع من جانب آخر
إلاّ أنّ أثرهـا  ،وقد دخلت ضمن التطوّر الاقتصاديّ عناصر ربمّا تبدو في حقيقتهـا غـير اقتصـاديةّ

تطـــوّر (وأهمّهمـــا تطـــوّر وســـائل نقـــل المعلومـــات  ،بـــدو واضـــحاً جليّـــاً في اتّســـاع كـــمّ الحاجـــة ونوعهـــا ي
   .واتّساع تطوّر طرُق المواصلات ،)وسائل الإعلام
فيجـب  ،)الضـرورياّت(مـا لا يقبـل منهـا التأجيـل  ،في حيـّز الحاجـات المعتمـدة قانونـاً  ،وقد يظهر

للوفـــاء  ؛)ومرونتهـــا(نتـــاج أن تقُابلهـــا إجـــراءات ووســـائل معتمـــدة علـــى مســـتوى العَـــرض وعناصـــر الإ
أو في اختيــار البــدائل الــتي تســاعد حــلّ هــذه المتطلّبــات بوســاطة تقســيم العمــل  ،العاجــل بمــا يســدّها

   .وما ينسحب من هذه المقولة من حُسن توزيع عناصر الإنتاج ،الاجتماعيّ 
   



٤٢ 

ــــرى بعــــض الاقتصــــاديّين  ،وعلــــى هــــذا وســــائل ولا نــــدرة ال ،أنّ المشــــكلة ليســــت نــــدرة المــــوارد(ي
ــــل حُســــن الاختيـــــار ،فحســــب وطبيعــــيّ أنّ  ،)وحُســــن توجيــــه عناصــــر الإنتــــاج ،وحُســــن التــــدبير ،ب

   .الاختيار بين البدائل يتوقّف على ظروف عالميّة دائمة التغيرّ 
عاصــر اخــتلاف 

ُ
ومِــن الأســباب الــتي تزيــد في حــدّة المشــكلة الاقتصــاديةّ في الفكــر الاقتصــاديّ الم

بحيــث لــو أمكــن ترتيــب الحاجــات  ،الاعتبــار والأهميّــة بــاختلاف الأفــراد أولويـّـة الحاجــات مــن جهــة
وUذا المنظـور للحاجـة صـار  .ولأمكن إيجاد حلّ لها ،بشكل يرضى عنه جميع الأفراد لهانت المشكلة

الســـعي الـــدائم لحـــلّ المشـــكلة هـــو موضـــوع الدراســـة الاقتصـــاديةّ الـــتي اختلفـــت الأنظمـــة المعاصـــرة في 
مـــذهب (والعـــلاج الإســـلاميّ  ،والعـــلاج الجمـــاعيّ  ،فكـــان العـــلاج الفـــرديّ  ،هـــاتقريـــر وســـائل علاج

   ).الاستخلاف
في مـــا بـــين التفكـــير الاقتصـــاديّ  ،وحيــث أنّ الأمـــر يكـــاد يكـــون بحكـــم المحســـوم في قضـــيّة النـــدرة

ب الإيضــاح لا غــير ،الإســلاميّ والتفكــير الوضعـــيّ  ــ ــق بــه بعــض مــا يتطلّ ت مســألة  ،وإن علَ ــ فقــد ظلّ
اqــال الــذي يلــزم البــاحثين  ،مــن حيــث مفهومهــا ودورهــا في النشــاط الاقتصــاديّ للإنســان ،الحاجــة

ومـن  ،ليتّضح بجلاء التصوّر الإسلاميّ للمشـكلة الاقتصـاديةّ ؛وترتيب مقدّماته ،التوسّع والتعمّق فيه
ب منظــور  ،ثمَّ إيضــاح دور الحاجــة في الإنتــاج والتّبــادل والتوزيــع والاســتهلاك اً مُقارنــاً مــع وهــذا يتطلـّـ

وموقــــف كــــلّ  ،انطلاقــــاً مــــن طبيعــــة العلاقــــة بــــين المــــوارد والحاجــــات ،المــــذاهب الاقتصــــاديةّ المعاصــــرة
   .ومفهوم الحاجة ودورها ،مذهب مِن مسألتي الندرة

عالجة في النُّظم الاقتصاديةّ الفرديةّ  - ٢
ُ
  التصوّر والم

لا يـزال يسـتمدّ موضـوع النـدرة النسـبيّة بوصـفه  يبدو أنّ الباحثين متّفقون على أنّ الفِكر الليبرالي
الركُن الأوّل في المشكلة الاقتصاديةّ، فـأثر المالثوسـية بـرز واضـحاً في التحليـل الكلاسـيكي حـتى عـدّه 

  ، فهي وإن خفّت حدVّا في الفكر الكلاسيكي الجديد، إلاّ أّ'ا ظهرت )١(بعضهم محوراً هامّاً فيه 
____________________  

   .م١٩٨٤ ،الكويت ،١٣٥ :ص - سلسلة عالم المعرفة - المشكلة السكّانيّة وخرافة المالثوسية ،)رمزي(زكي ) ١(
   



٤٣ 

حيـث تطـرح الزيـادة السـكّانية إزاء الثبـات النسـبي للعَـرض الكلـّي  ،لتنميةفي الدراسات المعاصرة ل
تاح

ُ
   .بوصفها سبباً للتخلّف الاقتصاديّ  ،الم

شكلة صياغة مُشوّشة تتمثّل في أنّ الطبيعة لا توفرّ إشـباعاً كافيـاً للحاجـات
ُ
فهـي  ،وقد تُصاغ الم

ـــة بـــين مكـــان وآخـــر وإذا تـــوفرّت بـــأيّ  ،ن جهـــة الأســـاسهـــذا مـــ ،متفاوتـــة في حجـــم المـــوارد الطبيعيّ
فـإذا وضـع إزاءه قلـّة  ،فإنّ الجهد المطلوب لإنتاجها يتطلّب زمناً مقروناً بوحـدات مِـن العمـل ،حجم

وثبـات مرونـة الأرض بوصـفها  ،وعـدم ميـل الإنسـان إلى بـذل الجهـد ،عدد العمّال أو المـاهرين مـنهم
صـارت مقولـة النـدرة أهـمّ مـا  ،الطبيعيـّة لا تتجـدّدوالحُكـم بـأنّ بعـض المـوارد  ،مصدر الغذاء الرئيسي

   .يبنى عليه التحليل الاقتصاديّ الفرديّ في تصويره للمشكلة الاقتصاديةّ
ؤثرّة في قـوّة إلزامهـا صـار التمـدّد الهائـل والثنائيـّة  ،فإذا قابله أنّ المحـدّدات الفنيّـة للحاجـة ليسـت مـ

ولأجـل ذلـك صـارت المعالجـة في  ؛في مـن العـرضمصدرين من مصادر الضغط علـى المتـاح غـير الكـا
حـــقّ امـــتلاك الأفـــراد  - المنظـــور الرأسمـــاليّ للمشـــكلة تقـــوم علـــى الحرّيـــة الفرديــّـة وضـــمنها حـــقّ الملكيــّـة

وعليــه وحــده  ،بحيــث صــارت المشــكلة تواجــه كــلّ فــرد - للســلع ســواءً كانــت إنتاجيّــة أم اســتهلاكيّة
بء إيجــاد حــلّ لهــا يُلائــم مصــلحته أي أنّ ضــغط الحاجــة علــى الفــرد يدفعــه إلى زيــادة إيــراده  ،يقــع عــ

ب لــه وكــذلك لــه طريقــة إنفــاق  ،وتوجيــه ممكناتــه إلى تحقيــق أكــبر ربــح ممُكــن ،باختيــار العمــل المناســ
   .الدخل الذي حصل عليه بما يشبع حاجاته على الوجه الأكمل

 ؛كـــر الاقتصـــاديّ الرأسمـــاليّ وقـــد أفـــرز هـــذا الأســـاس النظـــري عـــدّة نتـــائج في الترتيـــب المنطقـــيّ للف
ــة انتقــال عناصــر الإنتــاج  ــة (وصــار الــثمن  ،إلى حيــث ترتفــع العوائــد )الماديــّة ،البشــريةّ(أهمّهــا حريّ آليّ

رشد الأساسي في تحديد هيكل الإنتاج واتجّاهاته )السوق
ُ
   .هو الم

ب بعضــهم إلى أنّ  ،اختلفــت الآراء في تقيــيم هــذه المعالجــة وأساســها النظــري المصـــلحة  فقــد ذهــ
بمعنى أنّ المنظّم حين يسعى لإيجاد حلّ لمشـكلته يعمـل  ،الخاصّة ستؤدّي حتماً إلى توازن المصلحتين

  على إيجاد حلّ مُرضٍ 
   



٤٤ 

ت ســلعة مـــا ،للمشــكلة برمّتهـــا إذا اختفـــ إلى  - تحـــت دافــع الـــثمن المتوقــّـع - ســـارع المنظّمــون ،فــ
ومن ثمّ إلى إعادة الثمن إلى توازناتـه الحقيقيـّة مـن  ،فيكثر العرض بما يقُلّل من حدّة الطلب ،إنتاجها

   .جهة الكُلفة
 ،وأهمّهـا المنافسـة الكاملـة ،وذهب آخرون إلى أنّ هذا التقييم يكـون صـحيحاً إذا تـوفرّت شـرائطه

 ،وبغيابـه مـع شـرائط أُخـرى ،وهذا الشرط منذ بدء التنظير الرأسمـاليّ كـان ولا يـزال شـرطاً نظريـّاً محضـاً 
ولكنّهـــا لا تـــؤدّي إلى حـــلٍّ جـــذريٍّ للمشـــكلة  ،المعالجـــة قـــد Vيـّــئ للأفـــراد بعـــض الفـــرَص فـــإنّ هـــذه
عالجـة لا تخلـو مـن مزايـا حسـنة ،للتعارض القطعيّ بين المصـلحتين ؛الاقتصاديةّ

ُ
أهمّهـا  ،إلاّ أنّ هـذه الم

وأّ'ــا تجعــل مــن المصــلحة  ،أنّ نصــيب الفــرد مــن الــدخل يكشــف عــن مــدى مــا يقدّمــه مــن خــدمات
هـو  ،وأنّ جهـاز الـثمن في حالـة خلـوّه مـن العناصـر غـير الطبيعيـّة ،الفرديةّ حافزاً للنشاط الاقتصاديّ 

   .العنصر الذي يحدّد ميول المستهلكين وأذواقهم

خطّطة  - ٣
ُ
عالجة في النُّظم الاقتصاديةّ الم

ُ
  التصوّر والم

شـكلة الاقتصـاديةّ يمُثـّل واحـدة مـن إنّ مجُمل الاقتصاديّين السـوفيت يـرون أنّ الفهـم الرأسمـاليّ للم
 ،لأنّ حركـــة الســكّان تـــؤدّي إلى حركـــة الإنتـــاج ؛المبالغــات الـــتي يروّجهـــا الفكــر الاقتصـــاديّ الرأسمـــاليّ 

   .وتتمّ الزيادة فيه إذا حصلت ظروف توزيعيّة متكافئة موازية للإنتاج
لكفــــــؤ والعمـــــــل أنّ التنظــــــيم الاقتصـــــــادي ا(، الـــــــذي يحــــــدّد )Raboshkin(ومــــــنهم رابوشــــــكين 

  . )١( )المتواصل؛ يؤدّي إلى تنمية الناتج بمعدّلات تفوق بكثير معدّلات النموّ السكّاني
حالــة مستعصــية تقتضــي أن يرُكّــز  - علــى مــا يبــدو - وهــذا التصــوّر لا يــرى أن النــدْرة التكوينيّــة
 ،مســلّمة 'ائيّــة بحيــث تشــكّل متناســبة معهــا بوصــفها ،المنظــّر الاقتصــاديّ بحوثــه علــى تنظــيم الحاجــة

 ؛بل المستفاد مماّ تقدّم أنّ العمل الإنسانيّ كفيل برفع مرونة المعطيات إلى مـا يكفـي سـداد الحاجـات
  لذا يعلّق الأمر على توظيف حركة السكّان لصالح حركة الإنتاج من خلال ظروف توزيعيّة مُتكافئة 

____________________  
   .م١٩٧٠ ،مصر - دار المعارف ،٢٠٦و ٢٠٥ :ص ،اقتصادياّت السكّان ،)صلاح الدين(نامق  .د) ١(

   



٤٥ 

ب تنظيمـــاً  ،)عملــه لكــلّ حســـب(بحيـــث ينــال كـــلٌّ حَسَــب طاقتـــه  ،وموازيــة للإنتــاج وهـــذا يتطلـّـ
   .اقتصادياًّ يعتمد العمل المتواصـل

عالجــة قــائم علــى إناطــة مســؤولية اختبــار أنمــاط الإنتــاج وهياكلــه
ُ
 ،وهــذا الأســاس النظــريّ لجــنس الم

وأخــيراً تقســيم المنتجــات  ،وتحديــد حَجــم المشــروعات ،وتوزيــع نِسَــب عناصــر الإنتــاج واســتخداماVا
فهــي المالكـة لكـلّ وســائل  ،سُــبل التقـدّم بالدولـة بوصــفها ممثلّـة للمصـلحة العامّـة علـى الأفـراد وتـوفير

ـــب سُـــلّم الحاجـــات ،وصـــاحبة التصـــرّف والســـلطان في إدارة المـــوارد ،الإنتـــاج  ،وأُســـس التوزيـــع ،وترتي
   .باستخدام التخطيط الشامل والمركزي ،ومقادير الاستثمارات

وترتيـــب الحاجـــة  ،)المعالجـــة الفرديـّــة(الحـــافز قياســـاً بقرينتهـــا إلاّ أنّ هــذه المعالجـــة جوUـــت بانعـــدام 
لأنـّه يفتقـد في  ؛ولا يمُكن عدّ الوسائل الإحصائيّة مؤشّـراً بـديلاً  ،وليس بقرار اقتصاديّ  ،بقرار إداريّ 

عالجة الجماعيّة إلى صدق النتائج وثباVا لعدّة أسباب
ُ
عالجـة  ،الم

ُ
لكن الذي لا خلاف فيـه أنّ هـذه الم

   .وخصوصاً الحرُوب ،ت تماماً في حالات الأزماتنجح
نطلقــات والنتــائج - ولأغــراض تبــينّ وجــوه الالتقــاء والافــتراق في وجهــات النظــر

ُ
إنّ عــرض  - الم فــ
عاصـــرة يمهّـــد الـــدرب

ُ
لاســـتعراض تفصـــيليّ للتصـــوّر  ؛مجُمـــل التصـــوّر والمعالجـــة الـــتي تعتمـــدها الـــنُظم الم

عالجــة الإســلاميّة للمشــكلة الا
ُ
أي جــانبيَ تقــدير أثــر عامــل  ،قتصــاديةّ في جــانبيَ العــرض والطلـَـبوالم

   .وأثر مفهوم الحاجة ودورها في النشاط الاقتصاديّ للإنسان المسلم ،الندرة

عالجة في الفكر الاقتصادي الإسلامي - ٤
ُ
  التصوّر والم

 ،القـــرآن والســـنّةوالنصـــوص المكوّنـــة لهـــا في  ،مِـــن اســـتقراء القـــوانين المركزيــّـة لمذهبيـّــة الاســـتخلاف
   :نلحظ أنّ مبادئ هذه المذهبيّة لا تلتقي مع نقطة الشروع في المدارس الاقتصاديةّ الوصفيّة

  موضوع الندرة  - أ
ــة(والطيّبــات الاقتصــاديةّ  ،يفــرّق الفكــر الاقتصــاديّ الإســلاميّ بــين الطيبّــات الحــرةّ  )الثــروة القوميّ

  الموارد ( :فالحرةّ هي ،والسلع الاقتصاديةّ
   



٤٦ 

ل ودائــم إلى مشــيئة الخــالق ســبحانه وقــد جعلهــا مُســخّرة للإنســان؛ (، )١() الخاضــعة بشــكل كامــ
فهـي (، أمّـا الطيبّـات الاقتصـاديةّ )٢() لأنهّ يتوجّه بجهده إلى ما يقـدر عليـه، وهـو الإنتـاج الاقتصـادي

، فـالحرةّ متقدّمـة )٣() التي لا بدّ للإنسان من أن يعُمِل فيها قدراتـه؛ لكي يتمكّن من الحصـول عليهـا
إنّ النصــوص الآتيــة تجعــل  ق االله، ومســخّرة لخدمــة الإنســان، أمّــا الــوفرة والنــدرة فــ رتبــة، وهــي مــن خَلــ

  : الباحث على يقين قاطع من وفرة الطيبّات الحرةّ
غَ عَلـَ( - ١ سْـبَ

َ
رضِْ وَأ

َ
نّ ابT سَخّرَ لكَُم مَا 3ِ السّموَاتِ وَمَـا 3ِ الأ

َ
لمَْ ترََوْا أ

َ
يكُْمْ نعَِمَـهُ أ

 ٍiعِلـْمٍ وَلاَ هُـدىً وَلاَ كِتَـابٍ مُنِـ ِiَْغ : لقمـان[ )ظَاهِرَةً وَبَاطِنةًَ وَمِنَ ا3ّاسِ مَن lَُادِلُ 3ِ ابِّ بِ
٢٠ .[  
٢ - ) ْnَ ّ7ُ نبتَنَْا فِيَهـا مِـن

َ
لقَْينَْا فِيهَا رَوَاnَِ وَأ

َ
رضَْ مَدَدْنَاهَا وَأ

َ
عَلنَْـا وجََ * ءٍ مَـوْزُونٍ  وَالأ

 oَِلكَُمْ فِيَها مَعَايشَِ وَمَن لسّْتُمْ َ}ُ برَِازِق * ْnَ نِ مّنOَإلاِّ بقَِـدَرٍ  و ُ{ُ ّpَهُ وَمَا غُـ ءٍ إلاِّ عِندَْناَ خَزَائنُِ
  ]. ٢١ - ١٩: الحجر[ )مَعْلوُمٍ 
نزَلَ مِنَ السّماءِ مَاءً فـَ( - ٣

َ
رضَْ وَأ

َ
خْرَجَ بـِهِ مِـنَ اsمَّـرَاتِ ابُّ اrِّي خَلقََ السّموَاتِ وَالأ

َ
أ

غْهَـارَ 
َ
مْرِهِ وسََخّرَ لكَُـمُ الأ

َ
حْرِ بأِ َdْجَْريَِ 3ِ اQِ َْوسََـخّرَ لكَُـمُ * رِزْقاً لكُّمْ وسََخّرَ لكَُمُ الفُْلك
Qُْ * الشّمْسَ وَالقَْمَرَ دَائبoَِِْ وسََخّرَ لكَُمُ الليّْلَ وَا3ّهَارَ 

َ
مُوهُ وOَنِ يَعُـدّوا وَآتاَكُم مِـن 7ُّ مَـا سَـأ

  ]. ٣٤ - ٣٢: إبراهيم[ )نِعْمَتَ ابِّ لاَ Sُْصُوهَا إنِّ الإِنسَانَ لظََلوُمٌ كَفّارٌ 
طلـق، وهـذا  -مماّ تقدّم  -والذي يمكن الاستفادة منه 

ُ
هو تصريح القرآن بوفرة المـوارد بـالمفهوم الم

وغـير مُكتشـفة، وتجـده في إشـارة القـرآن  تجده في إشارة القرآن إلى نعمه ظاهرة وباطنة، أي مُكتشفة
ومــا ينــزل ) الــدنيوي(إلى التــوازن التكــويني بــينّ مقــدار الحاجــة علــى مســتوى الكلــّي مــع معامــل الــزمن 

من الماء بقدر، وتجده في الآيات المستلّة من سورة إبراهيم، يسـتعرض فيهـا مصـادر الثـروات الطبيعيـّة 
Qُْمُوهُ وOَنِ يَعُدّوا نِعْمَتَ ابِّ .. .(رة في كافـّة ومصـادر الطاقـة، ثمّ يصـرحّ بـالوف

َ
آتاَكُم مِن 7ُّ مَا سَأ

  . )...لاَ Sُصُْوهَا
____________________  

 ،١ط ،القاهــرة - دار النهضـة العربيـّة ،٢٣و ٢٢ :ص ،الاقتصـاد الإسـلامي مفـاهيم ومُرتكـزات ،)مّد أحمـدمح(صقر ) ١(
   .م١٩٧٨

   .المصدر نفسه) ٢(
   .٢٠ :ص ،)س .م( ،)محمّد أحمد(صقر ) ٣(

   



٤٧ 

تاحـة ،إنّ القـرآن :وهذا يسوغّ لنـا القـول
ُ
ق حقيقـة كفايـة المـوارد الم يحيـل المشـكلة إلى  ،بعـد أن يوثـّ

هدها في مكــان أو مُــدّةٍ مــا إلاّ ومــا المحدوديــّة الــتي نشــ ،نــوع العلاقــة بــين العمــل ومــا خلــق مــن مــوارد
علتّها الرئيسيّة متأتيّة من عدم إنتاج ما تـوفرّ مـن خامـات بسـبب اختناقـات في  ،محدوديةّ نسبيّة أوّلاً 

أي أنّ هـذا الاسـتخلاص تترتـّب  ،أو آثار سيئّة لتوزيع غير مُتكافئ لعناصـر الإنتـاج ،جانب العرض
ـــل االله تعـــالى تتضـــمّنها عليـــه مهمّـــة اســـتخلاف الإنســـان في الأرض مـــن  في  )اندفاعاتـــه الإيجابيّـــة(قِبَ

 ،وعـدم اسـتيعاب البشـر لمهمّـتهم الاسـتخلافيّة في عمـارة الأرض ،الاستفادة مماّ سخّره تبارك وتعـالى
مــا يعــني بــروز ظــاهرة النــدرة النســبيّة غــير المــبررّة في ســياق قــوانين  ،أو عــدم أدائهــم مهــامّهم الشــرعيّة

 .وتفريطـــه بمهمّاتـــه الأساســـيّة في الحيـــاة ،أساســـاً وليـــدة تقصـــير الإنســـان عـــادةً  لأّ'ـــا ؛الاســـتخلاف
   .يؤدّي إلى ظهور الندرة ،لذلك فإنّ الترابط غير الوثيق بأحكام الإسلام بين العمل والموارد

ـــا العلاقـــة الإيجابيـــة الـــتي يرسمهـــا الشـــارع المقـــدّس بينهمـــا فإّ'ـــا ســـتؤدّي بعـــد وفـــرة المـــوارد إلى  ،أمّ
جمل الحاجاتال

ُ
   .كفاية الإنتاجيّة لم

 ،)opozoot(فإنّ مقولة النـدرة في جهـاز المفـاهيم الاقتصـاديةّ الإسـلاميّة حـادث عرضـيّ  ،وعليه
أي أنّ المشـــكلة الاقتصـــاديةّ  ،كمـــا في المـــدارس الاقتصـــاديةّ الوضـــعيّة  ،ولـــيس منطلقـــاً فكريــّـاً أساســـيّاً 

حيـث Vـدف قوانينـه ولوائحـه إلى  ؛لاقتصـادي الإسـلاميبالمفهوم الوضعيّ لا وجود لها في المـذهب ا
   .تحقيق التوازن العامّ بين الموارد المتاحة والحاجات المنظّمة كما سيتبينّ 

  موضوع الحاجة  - ب
 ،إنّ الفكــر الاقتصــاديّ الإســلاميّ يجعــل مــن مفهــوم الحاجــة محــوراً هامّــاً في المشــكلة الاقتصــاديةّ

 ،ومؤشّـــراً لمـــا ينبغـــي أن يكـــون عليـــه المســـتوى الاقتصـــاديّ الســـائد ،لّـــفويعـــدّها المؤشّـــر الـــرئيس للتخ
ــاً في نمــط الاســتهلاك ،ومعيــاراً في نمــط الإنتــاج ،وأساســاً في نمــط التوزيــع ومفهــوم  .ومحــوراً نظريّــاً هامّ

ومـا  ؟فمـا هـو مفهـوم الحاجـة ،Uذه الدرجـة مـن الخطـورة لم يتركـه الشـارع مـن دون اهتمـام أو تنظـيم
   ؟ا في النظريةّ الاقتصاديةّ الإسلاميّةهو دوره

    



٤٨ 

  مفهوم الحاجة  - ٥
ـــــف الحاجـــــة بأّ'ـــــا ـــــل المـــــوا :يمكـــــن تعري ب إنســـــانيّة مقاب ـــــ ـــــب أو مجموعـــــة مطال رد الرغبـــــة في مطل

ــــؤدّي تحقيقهــــا والاســــتجابة إليهــــا إلى إنمــــاء تطــــوير الطاقــــات البشــــريةّ  ،الاقتصــــاديةّ المتاحــــة بحيــــث ي
  .في ضوء نمط الاستهلاك الإسلاميّ ومحدّداته ،المستخلفة في عمارة الأرض

تعبــير عــن مطلــب أو مجموعـة مطالــب للإنســان تجّــاه المــوارد الطبيعيــّة لــه، : وعرفّهـا بعضــهم بأّ'ــا 
  . )١(تحقيقها وتلبيتها إلى إنماء طاقاته اللازمة لعمارة الأرض يؤدّي 

ــف الحاجــة الأخــير لا يعــبرّ عــن أهــمّ قضــيّة يلــزم البــاحثين بســط القــول  ونــودّ الإشــارة إلى أنّ تعري
فقـــد مـــرّ أنّ الفكـــر الاقتصـــاديّ المعاصـــر منقســـم في نمـــط  ،وهـــي محدوديــّـة الحاجـــة أو عـــدمها ،فيهـــا

وهــذا يعــني أنّ كــلا المدرســتين يــرى ذات الحاجــة  ،ظهــور الحاجــة واعتبارهــا التحديــدات الــتي تضــيّق
ولكــن الاخــتلاف فيمــا بينهمــا يظهــر في صــحّة التحديــد القســري الإداري أو  ،في الأقــلّ  )متحــدّدة(

   .عدم صحّته
د فمـتى مـا تحـرّك أحـد المتغـيرّات، فـإنّ امتـداداً قـ(لقد مرّ أنّ محدّدات الحاجـة هـي محـدّدات فنّيـة، 

يكـــون لا 'ائيّـــاً لتطـــوّر الحاجـــة الاقتصـــاديةّ مـــن حيـــث هـــي حاجـــة مجـــرّدة، وهـــذا يعـــني أنّ متغـــيرّات 
تحديد الحاجة لا تحمل من خلال ذاتيّتها، بل من خلال ما يعـرض لهـا مـن عـوارض حجـم الـدخل، 

  . )٢() ومستوى النموّ، ونمط التوزيع
وتحديــداً  ،كمـا هـي في الفكـر المعاصـر  ،اً فنيـّاً فـإنّ الحاجـة محـدّدة تحديــد ،أمّـا في الفكـر الإسـلامي

أي مــــع تطــــوّر المســــتوى  ؛فبــــزوال المحــــدّدات الفنيــّــة ،شــــرعيّاً تجسّــــده المذهبيّــــة الاقتصــــاديةّ الإســــلاميّة
أي في حالـــة اكتمـــال عمليـّــات  ،وتكـــافؤ نمـــط التوزيـــع ،الاقتصـــاديّ وارتفـــاع وتـــائر الـــدخل الفـــرديّ 

أمّـا في تنظـيم  .ثمّ حاجات متجـدّدة ،مام حاجات متّسعة ومتنوّعةنكون في تنظيم وضعيّ أ ،التنمية
نظمّـــة للحاجـــة الاقتصـــاديةّ ،اقتصـــادي إســـلامي

ُ
فعمـــارة  ،فـــإنّ المحـــدّدات الشـــرعيّة تبقـــى الثوابـــت الم

   .فتتّسع الحاجات التي يقرّها الشارع ،الأرض سبب في زوال المحدّدات الفنّية
____________________  

ث منشــور في مجموعــة أبحــاث المـــؤتمر الأوّل بحــ ،مفهــوم الحاجــات وأثــره علـــى الإنمــاء الاقتصــادي ،)عبــد العزيــز(عابــد ) ١(
   .١ط ،دار العِلم ،جدّة - نشرته مجلّة الاقتصاد الإسلامي ،٨٥ :ص ،جدّة ،للاقتصاد الإسلامي

   .٦ :ص ،رسالة ماجستير ،التنمية في الاقتصاد الإسلامي ،)عبد الأمير(كاظم ) ٢(
   



٤٩ 

ـــا مـــا يحرّمهـــا وقـــد تبقـــى  ،حـــتى مـــع تـــوفّر إمكانيّـــات إشـــباعها ،نطـــاق الحظـــر فإّ'ـــا تبقـــى في ،أمّ
وتأخـذ بـالزوال مـع ازديـاد مسـتوى التُقـى  ،)الكراهـة(حاجات لا يمنعها الشارع ولا يقـف في قبالتهـا 

في المفهـــــوم الاقتصـــــادي  لكـــــنّ هـــــذا لا يُســـــوغّ لنـــــا القـــــول بمحدوديـّــــة الحاجـــــة ،والـــــوَرع الإســـــلامي
فـإنّ القـول بالحاجـة المحـدودة ينفـي إطلاقـاً  ،نـا طالمـا قرّرنـا وفـرة المـواردلسببٍ رئيس هـو أنّ  ؛الإسلامي

   .ضرورة البحث عن حلّ للمشكلة الاقتصاديةّ
إنّ النظرية الاقتصاديةّ الإسلاميّة لا تلغي تماماً التطـوّر  :لكن القول الراجح إزاء مسألة كهذه هو

بــل إنّ التحديــدات  ،لتمــدّدها اللا'ــائي ولا تفــتح البــاب علــى مصــراعيه ،النــوعي والكمّــي للحاجــة
 ،الكراهــــة ،الحرمــــة(بينمــــا تعمــــل المحــــدّدات الشــــرعيّة  ،الفنّيــــة حــــرةّ في أثرهــــا علــــى تحديــــد الحاجــــات

لأنّ القـــيم العقائديــّـة حـــين تلغـــي كـــلا- مـــن الخمـــر  ؛وتـــأطير نوعيّتهـــا ،علـــى تنظـــيم الحاجـــة )الإباحـــة
فلــديها مفهومهــا الخــاص عــن ســلع تلــبيّ حاجــات  ،رةوالميســر بوصــفه ســلعة تلــبيّ حاجــات غــير مُــبرَّ 

 ،ولا تخصّـص لهـا إشـباعاً  ،ماديةّ أو روحيّة أو ثقافيّة لا تراهـا الاقتصـادات الوضـعيّة حاجـات أساسـاً 
شرعّ في الفرز بين الحاجات :ولكن السؤال الهامّ هو

ُ
   ؟ما هي العلّة التي يستند إليها الم

بعــة نمــط العلـّـة في قــوانين الاســتخلاف المركزيــّة ومكوّناتــه في للإجابــة عــن هــذا الســؤال تنبغــي متا
   .القرآن والسنّة

  قوانين الاستخلاف  - أ
وقــانون التســـخير  ،وقــانون الاســـتخلاف ،إنّ الجمْــع بــين قـــانون الخلْــق وملكيـّـة االله تعـــالى للكــون

دف المركزي للنشـاط وهي أنّ عمارة الأرض عمارة شاملة هي اله ،يؤدّي بنا إلى حقيقة لا مراء فيها
فإنـّـه يتطلـّـب  ،بوصــفها سلســلة مــن الأهــداف المرحليـّـة ،ولضــمان المهمّــة واستمراريتّهـــا ،الاقتصــادي

طاقــات بشــريةّ ومــوارد اقتصــاديةّ تبُــذل باتجّــاه تحقيــق هــذا الهــدف الــذي يكــوّن حشــداً مــن التكــاليف 
   .الشرعيّة

   



٥٠ 

فــإنّ مهمّــة الإنتــاج والتوزيــع والاســتهلاك  ،ســتمرّ ولمـّـا كانــت الطاقــات والمــوارد بحاجــة إلى تطــوير مُ 
بمـا يضـمن إشـباع الحاجـات لارتباطهـا بالهـدف  ،الأساسيّة تسير باتجّاه هدف الإنماء العـام للطاقـات

   .المركزي ذاك
ومـــن الارتبـــاط بـــين الحاجـــة والهـــدف صـــار للحاجـــة دورٌ تســـتحقّ بمقابلـــة بقـــاء طبيعتهـــا ووســـائل 

: الـذاريات[ )وَمَـا خَلقَْـتُ اMِْـنT وَالإِنـسَ إلاfِ Tَِعْبُـدُونِ (: ـا؛ لقولـهإشباعها وتوسيعها وتحسينه
ــق هــو العبــادة]٥٦ والعمــارة في الفكــر الاقتصــاديّ تكليــف شــرعيّ، فهــي . ؛ لــذلك فــإنّ هــدف الخلَ

فّـز عبـادة؛ لأّ'ـا تـؤدّى كمـا تـؤدّى الفـروض، إلاّ أنّ لهـا صـفة إجماليـّة تنحـلّ إلى أحكـام تكليفيـّة فتُح
  . بشكل أو بآخر كلّ مسلم

والغـرض مـن الاسـتخلاف إقامـة  ،وهدف التسخير Vُيّئهُ الموارد باتجّاه استخدامها لغرض العمـارة
   .العدل وعمارة الأرض

ـــاس  ـــكَ (: في تفســـيره لقولـــه االله تعـــالى -رضـــي االله عنـــه  -يـــروى عـــن ابـــن عبّ ـــالَ رَبّ وOَذِْ قَ
رضِْ خَلِيفَـةً للِمَْلاَئكَِةِ إkِّ جَاعِلٌ 3ِ ا

َ
عـنى بالخليفـة وُلـد آدم بعضـهم : (، قـال]٣٠: البقـرة[ )لأ

   .)١() بعضاً، وهُم خلفوا آباءهم في إقامة العدل وعمارة الأرض
، فالعلّة بنـاءً علـى مـا )٢(ويرى البيضاوي أنّ المهام موكولة إلى نبيٍّ استخلفه االله في عمارة الأرض 

  . )٣(تحقيق هدف الإنماء العام للطاقات هي مقدار مساهمة الحاجة في : تقدّم
  القرآن الكريم  - ب

ينَ آمَنوُا zُـُوا مِـن طَيّبـَاتِ مَـا رَزَقْنَـاكُمْ وَاشْـكُرُوا بِّ (: قال تعـالى ِrّفّهَا ا
َ
: البقـرة[ )ياَ أ

١٧٢[ ،) ً فّهَا الرُّسُلُ zُوُا مِنَ الطّيبَّاتِ وَاقْمَلوُا صَاِ$ا
َ
كُم مِنَ ( ،]٥١: المؤمنـون[ )ياَ أ

َ
نشَأ

َ
هُوَ أ

رضِْ وَاسْتعَْمَرCَُمْ فِيَها
َ
  ]. ٦١: هود[ )الأ

وَاشْـكُرُوا (تُشير هذه الآيات الكريمة إلى ربط عمليّة إشباع الحاجة بشكر االله وأداء الفـروض، 
  ، كما تُشير أيضاً إلى أنّ )وَاقْمَلوُا صَاِ$اً (، )بِّ 

____________________  
   .المعارف الإسلاميّة منشورات شركة ،مجمع البيان ،)الفضل بن الحسن(الطبرسي ) ١(
   .١/٨١ :مطبعة مصطفى محمّد ،تفسير البيضاوي ،)عبد االله بن عمر(البيضاوي ) ٢(
   .المارّ ذكره ،تعريف عبد العزيز عابد للحاجة :انظر) ٣(

   



٥١ 

 (الغايــة مــن الخلْــق 
َ
ــنَ الأ كُم مِ

َ
ــأ نشَ

َ
ــتَعْمَرCَُمْ (هــي الإنمــاء العــام، وعمــارة الأرض  )رضِْ أ وَاسْ

  . )فِيَها
   )صلّى االله عليه وآله وسلّم(أحاديث الرسول  :السُنّة النبويةّ - جـ

) شــرّ الكسْــب مَهــر البغــيّ، وثمَـَـن الكلــب، وكســب الحجّــام): (صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(قولــه 
)١( .  

فيهـــا مـــالاً مـــن حلّـــه وأنفقـــه في حقّـــه أثابـــه االله عليـــه وأورده الـــدنيا خضـــرة حلـــوة، مَـــن اكتســـب (
  . )٢() الجنّة، ومن اكتسب فيها مالاً من غير حلّه وأنفقه في غير حقّه أحلّه االله دار الهوان

  . )٣() الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلاّ ما ابتغي به وجه االله عزّ وجلّ (
ب الكســب، فقــالعــن ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وســئل  عمــل الرجُــل بيــده، وكــلّ بيــع : (أطيــ

  . )٤() مبرور
ودلالـــة النصـــوص واضـــحة علـــى ارتبـــاط التبـــادل والإنتـــاج والاســـتهلاك بغايـــة معيّنـــة عـــبرّت عنهـــا 

وهكــذا يتبــينّ، مــن خــلال هــذا . الســنّة تعبــيرات مخُتلفــة تــؤدّي جميعــاً إلى علّــة الإنمــاء العــامّ للطاقــات
بين الحاجة والهدف الذي تبتغيه، بحيث يصـلح الوصـف علـّة تكمـن وراء أيّ  الفهْم للنصوص الربط

مــن جـــنس واحــد، ويُصـــيرّ الحاجــة حلقـــة ربــط بـــين  -الحاجــة، العلــّـة  -اعتبــار شـــرعيّ بمــا يجعلهمـــا 
التنظـــيم الاقتصـــادي وعمــــارة الأرض، بمـــا يكشــــف عـــن أنّ لهــــا دوراً هامّـــاً وطابعــــاً وظيفيـّــاً خطيـــــراً، 

لحــديث عـن دورهـا في أوجــه النشـاط الاقتصــادي مـن خـلال اســتقرائه، أو تبـينّ آثــاره نسـتطلعه عنـد ا
  . )٥(في النظريةّ الاقتصاديةّ الإسلاميّة 

  أنواع الحاجات في المفاهيم الاقتصاديةّ الإسلاميّة  - ٦
سلَّمات تقسيم الحاجة الاقتصاديةّ إلى ما هو مادّي

ُ
 - وما هو معنويّ  ،يكاد يكون في حُكم الم

   .ثمّ إلى ما هو فرديّ وما هو اجتماعي ،- روحي أو ثقافي
   :وقد يتداخل الوصفان تداخلاً ينتج أربعة أصناف من الحاجة هي

____________________  
ساقاة  ،صحيح مُسلم) ١(

ُ
   .٤٠الحديث رقم  ،كتاب الم

   .٤/٢٠٤ :الدرّ المنثور ،٦٠٧٦الحديث رقم  ،كنز العُمّال) ٢(
   .١٠/٢٢٢ :مجمع الزوائد) ٣(
   .٤/١٤١ :مسند أحمد بن حنبل) ٤(
   .١٩ :ص ،)س .م( ،)عبد العزيز(عابد ) ٥(

   



٥٢ 

   .مادّي فرديّ يتلخّص في مطالب فرديةّ لسلع مادّية - أ
   .روحيّ أو ثقافيّ فرديّ يتلخّص في مطالب فرديةّ لسلع معنويةّ - ب
   .أس المال الاجتماعيّ كر   ،ماديّ اجتماعيّ  - جـ
   .كالعقائد والثقافة ووسائلهما  ،روحيّ أو ثقافيّ اجتماعيّ  - د

 ،وهـذا التصــنيف تكــاد تتّفــق فيـه جميــع الفلســفات الموضــوعيّة عنـد الحــديث عــن الحاجــة وأنواعهــا
ب علـــى الفلســـفة الـــتي تســـيطر علـــى  إلاّ أنّ هنـــاك مَـــن يغُلّـــب نمطـــاً علـــى آخـــر حســـب التوجّـــه الغالـــ

والــنظم الجماعيــّة تعتــني  ،فــالنُظم الرأسماليــّة تعتــني كثـيراً بالحاجــات الفرديـّـة .م الاقتصــادي الســائدالنظـا
   .ويكاد يكون الاعتناء بالحاجات الماديةّ أمراً متّفقاً عليه بين تلك النُظم ،بالحاجات العامّة

إنّ الحُكــم الشــرعيّ يتــولىّ مهمّــة تنظــيم الحا ،أمّــا في التوجّــه الإســلامي جــة علــى أســاس مِــن علّــةٍ فــ
لـو أّ'ـا أدّت إلى النتيجـة الـتي  ،مرّ الاستدلال على أثرها الدائم في اعتبار الحاجة مهمّةً مهما كانـت

ت تقــرّ كافــة أصـناف الحاجــات ،تحقّـق الهــدف أقُــرّت وأنّ السياســة الاقتصــاديةّ  ،وهــذا يعـني أنّ الثوابــ
عــــن العلاقــــة بــــين الحاجــــة الاقتصــــاديةّ والسياســــة وســــيأتي الحــــديث  ،Vــــتمّ بالأفضــــليّات والأولويـّـــات

   .الاقتصاديةّ

  سُلّم الحاجات  - ٧
ل في أنّ اqـال المـتروك للاجتهـاد لـيس  إنّ الصّفة التي تمَيـّز Uـا الاقتصـاد الإسـلامي مـن غـيره تتمثـّ

ظـــروف والتغيـــير إنمّــا يســتند إلى الثوابـــت بلحــاظ تبــدّل ال ،مطلقــاً كمــا هـــو في الاقتصــادات الوضــعيّة
وعلى ذلك فسُلّم التفضيل بين الحاجات لم يـترك تمامـاً إلى  .محقّقاً بذلك مقاصد الشرع ،الموضوعيّة

أو يقُرّره شخص محُـدّد تفكـيره بحـدَّي الزمـان  ،السياسة الاقتصاديةّ تقرّره تبعاً للظروف السائدة فقط
راســات الفقهيّــة المســتندة إلى بــل إنّ مــا اســتقرّت عليــه الد ،ينــتج عنهمــا وعــي محــدود عنــده ،والمكــان
 ،فكـلّ الأمـور ،أنّ الإسلام يرسي أهـدافاً مُعيّنـة للحيـاة البشـريةّ(والأساس النظريّ في ذلك  ،الثوابت

  سواء كانت أعمالاً 
   



٥٣ 

ق هــذه الأهــداف، تــُدعى مصــالح أو منــافع؛ لأّ'ــا تزيــد مــن النفــع  أو أشــياء، وتســاعد علــى تحقيــ
  . )١() الاجتماعي

 :وتوصّــــــلوا إلى أنّ المصــــــالح لهــــــا ثلاثــــــة مســــــتويات ،الفقهــــــاء الأوامــــــر والنــــــواهي وقــــــد اســــــتعرض
   .والتحسينيات ،والحاجيات ،الضّرورياّت

ف عليهــا صــيانة الأركــان الخمســة للحيــاة  :الضّــرورياّت - أ ــتي تتوقــّ وتشــمل الأفعــال والأشــياء ال
وهـي  ،مقاصـد الشـريعة الأُولى وصيانة هذه الأركان مـن .المال ،النسل ،العقل ،النفس ،الدين :وهي

   .تقابل مقولة السِلع الضرورية الأساسيّة في الاقتصاد الوضعي
ـــــتي لا تتوقـّــــف عليهـــــا صـــــيانة تلـــــك الأركـــــان :الحاجيـــــات - ب ولكنّهـــــا  ،الأشـــــياء والأفعـــــال ال

ف ومثالهــا الســلع الــتي تقــع بــين الضــروريةّ والكماليّــة مــن الحــِرَ  ،تســتجيب لمطلــب التوسّــع ورفــع الحــرج
ضــــمن القَــــدَر الكــــافي لإزالــــة الحــَــرج ودَفــــع  ،والصــــناعات والفعاليــــات الاقتصــــاديةّ الــــتي تقــــع ضــــمنها

   .المشقّة
وهــي مــا اصــطلُح عليــه  ،الأمُــور الــتي تنــتج مُراعاVــا تحســيناً للحيــاة وتجميلهــا :التحســينيات - جـــ

عاصـــــرة
ُ
ك أغلبيــّـــة المـــــداخيل والـــــتي لا يمكـــــن إدخالهـــــا ضـــــمن اســـــتهلا ،بالكماليـــــة في الاقتصـــــادات الم

   .للسكّان في قُطرُ معينّ ومرحلة تأريخيّة معينّة

  قواعد الترجيح  - ٨
ويسـاعد علـى حسـم الخـلاف بـين  ،يؤُلّف هـذا السُـلّم جـزءاً هامّـاً مـن دالـّة المصـلحة الاجتماعيـّة

تعــدّدة وهـي تســمح لنـا بـأن نختـار مــن بـين بـدائل م .الأهـداف الاجتماعيـّة المختلفـة وقواعــد الترجـيح
ل مِــن الضــرر الواقــع لا محالــة إلى مــا هــو أقــلّ ضــرراً  ،مــا يحُقّــق المصــلحة إلى أبعــد مــدى فقــد  .أو يقُلّــ

ففــي قاعــدة الهـَـرم نجــد الضــرورياّت تليهــا  ،وضــعت دالــّة المفاضــلة بنسَــق مجموعــة مرتبّــة بشــكلٍ هَرَمــي
ن السُـكّان ذوي المـداخيل حيث هي موضوع اسـتهلاك القلـّة مـ ،الحاجيات ثمّ التكميليات في أعلاه

   .العالية
____________________  

بحــث منشــور في مجلّــة أبحــاث الاقتصــاد  ،إعــادة اكتشــاف دالــة إســلاميّة للمصــلحة الاجتماعيــّة ،)محمّــد أنــس(الزرقــاء ) ١(
   .١٦الهامش  ،الإسلامي

   



٥٤ 

   :والضابط في ذلك ما يأتي
ت مـع أهـداف فئـة  إنّ الأفعال والأشياء المتعلّقة بفئة ذات مسـتوى دخـل أعلـى Vُمـل إذا تعارضـ

فــــلا تــــرى حاجــــة تكميليـّـــة إذا كــــان في مراعاVــــا إخــــلال بمــــا هــــو ضــــروري أو  ،ذات مســــتوى أدنى
وهـــذا يعـــني أنّ الموجِّـــه  ،همـــل إذا أدّت مراعاتـــه إلى تفـــريط بأصـــلهوالفـــرع يُ  ،لأّ'ـــا فـــروع ؛)حـــاجي(

   .للاقتصاد في النظام الاقتصادي الإسلامي هو النفع البشري

لاحظات على منهجيّة السُلّم وقواعد الترجيح  - ٩
ُ
  الم

ومـن  ،ينظر الفقه الإسلامي إلى دالةّ منفعـة الفـرد علـى أّ'ـا جـزء داخلـي مـن النظـام الشـامل - أ
   .ثمّ يحركّها بحيث تتطابق مع المصلحة الحقيقيّة التي لا تتعارض بالتالي مع المصلحة الاجتماعيّة

بحيـــث تـــزداد منفعـــة الفـــرد عنـــد ازديـــاد المنفعـــة  ،إدخـــال متغـــيرّات جديـــدة عليهـــا وتعـــديلها - ب
ا باتجّــاه الحاجــة وهــذا يعــني تحـويلاً تكامليــّاً في دوافــع الحاجــة الفرديـّة ومســاره .الاجتماعيـّة وبــالعكس

ويمكــن وصـــف ذلــك النَســـق في قواعــد الترجـــيح بقيامــه علـــى ارتبــاط تـــامّ ومتبــادل بـــين  .الاجتماعيـّـة
وعلـى  ؛يسعى لتحقيق التكامل بين هذه الدالـّة وبـين بقيـّة أجـزاء نظامـه ،المتغيرّات في نظامه الشامل

عدّة لإشباع الحاجة متدرّجـة في مـا يعُـبرّ 
ُ
 ،)الاكتفـاء الـذاتيّ (عـن حـدّ الكفايـة  ذلك تكون الوسائل الم
بررّ شرعاً في حالات التوسعة ،وما يحسّن حدّ الكفاية

ُ
   .وما يعبرّ عن الحاجات الكماليّة بنوعها الم

علـى أنّ  ،وسنرى في بيان دور الحاجة أثـر هـذا السـلّم التفضـيلي في النشـاط الاقتصـادي واضـحاً 
واسـتناداً إليـه تضـع السياسـة  ،وتنفّـذه وتجتهـد مـن خلالـه هذا المعيار الموضوعي الذي تحدّده الشـريعة

ــــه بســــماح المــــنهج بــــالتمتّع الشــــرعي  ،الاقتصــــاديةّ ــــه تكامليـّـــاً معيــــارٌ شخصــــيّ معبـّــــرٌ عن يقــــف بجانب
ــّــة :لكـــنّ العلاقـــة بـــين المعيـــارين تأخـــذ صـــورتين ،بـــالفوائض الخاصّـــة أي يقـــف المعيـــار  ،الأُولى ظاهري

حيــــث ســــتكون محصّــــلة المعيــــار الشخصــــي في  :علاقــــة الكــــلّ بــــالجزءالــــذاتي بجانبــــه يكمــــل حقيقــــة 
   .المسافات الواسعة البعيدة جزءاً من المعيار الموضوعي

   



٥٥ 

  دَور الحاجة في النشاطات الاقتصاديةّ  - ١٠
النشــاطات الاقتصــاديةّ  ،علــى اخــتلاف مناهجهــا ومدارســها ،ترتــّب النظريـّـة الاقتصــاديةّ الوضــعيّة

انطلاقـاً مِـن شـيئيّة الحضـارة الـتي انطلقـت  ،الاسـتهلاك ،التوزيـع ،التبـادل ،الإنتاج :على النحو التالي
   .النظريةّ منها

فغالبـــاً مـــا نراهـــا تنطلـــق مـــن التوزيـــع الـــوظيفي للثـــروة القوميّـــة  ،أمّـــا النظريــّـة الاقتصـــاديةّ الإســـلاميّة
   .بي لعوائد الإنتاجوهذا يختلف بطبيعة الحال عن التوزيع المذه ،)مرحلة ما قبل الإنتـاج(

   :كما يأتي  ،سنبدأ باستقراء أثر الحاجة في المفهوم الإسلامي ،وعليه
  التوزيع الوظيفيّ لمصادر الإنتاج 

   .الاستهلاك - التوزيع المذهبي لعوائد الإنتاج - التبادل - الإنتاج
  أثر الحاجة في التوزيع المذهبي للموارد الاقتصاديةّ  - أ
   ).الملكيّة ،فضل الماء ،النهي عن إجارة البيضاء ،لإقطاعا ،الإحياء ،الحمى(

ويمكــن أن نلمــس  ،ســبق القــول إنّ معيــار اعتبــار الحاجــة هــو أداؤهــا دور الإنمــاء العــامّ للطاقــات
   .ذلك في عدّة مُفردات في النظام الحقوقي الإسلامي

لإجــراء الإحيــاء عليهــا، يضــع الفقهــاء شــرطين لعــدّ الأرض مَواتــاً قــابلاً  -مــثلاً  -ففــي الإحيــاء 
الـذي لا ينتفـع بـه لعطلتـه؛ إمّـا لانقطـاع المـاء عنـه، أو لاسـتيلاء المـاء عليـه، : (فالإماميّة يرون المـوات

  . )١() أو غير ذلك من موانع الانتفاع
وأكّــد المالكيّــة والشــافعيّة والحنابلــة والظاهريــّة والأباضــيّة علــى لحــاظ عــدم الاختصــاص، فــالأرض 

  . )٢(ما لم يملكه أحد في الإسلام بعُرف ولا عمارة : الشافعيّ هي الموات عند
____________________  

حقق الحلّي) ١(
ُ
   .ائع الإسلامشر  ،الم

الحـديث  ،٧٤٣ :ص ،تحقيـق محمّد فؤاد عبد البـاقي ،موطأّ الإمام مالك ،مجمع الأ'ر في شرح ملتقى الأبحر ،الداماد) ٢(
حلّى ،ابن حزم :انُظر ،٢رقم 

ُ
   .٨الحديث رقم  ،٢٣٢ :ص ،الم

   



٥٦ 

وعنــــد الشــــافعي في . )١(كــــلّ منفـــكّ عــــن الاختصـــاص : -وهـــو مــــن الشـــافعيّة  -وعنـــد الغــــزالي 
ــة عــن الانتفــاع والحيــازة، اqــرّدة مــن الحقــوق والاختصاصــات العامّــة): (الأمّ ( ونجــد ). الأرض المعطلّ

  . )٢(عند الحنفيّة والزيديةّ  -Uما معاً  -ذلك 
ثمُّ عدم وجـود  ،قائمة بالدرجة الأُولى على إلغاء عطلة الموارد - إذاً  - فالحاجة إلى الاستثمارات

   .علاقة اختصاصيّة لأحد عليها
فقــد اعتمــد الإماميّــة وأبــو حنيفــة إذْنَ  ،وحيــث إنّ الحاجــة مرتبطــة بــالظروف الاقتصــاديةّ الســائدة

ثمّ تبدو مسـألة الحاجـة في اخـتلاف الفقهـاء  .اكتساب الحقّ في ما ينتجه الاستثمار الإمام شرطاً في
   .فالكلّ مُتّفق على عدم صحّته لاحتمال التوسّع فيه ،في صحّة إحياء حريم العامر

فمــا عــدّه  ،فقــد أحــال قســم مــنهم المســألة إلى العُــرف ،وإن اختلفــوا في ماهيــّة الإحيــاء ،والفقهــاء
الأمر الذي يعني أنّ الحاجـة في الاسـتثمار هـي المحـدّدة للسياسـة  ،أصبح حقيقةً شرعيّةً  العُرف إحياءً 
ـــة الإحيـــاء إلى العُـــرف مـــن غـــير خـــلاف ،الاقتصـــاديةّ ـــك في  ؛فـــالمرجع في ماهيّ لعـــدم الـــنصّ علـــى ذل

كتسب الناتج من الإحياء دليـل علـى عـدّ الحا .الشرع واللُغة
ُ
جـة واختلاف الفقهاء في مدى الحقّ الم

مَـن أحيـا أرضـاً : (في الحـديث) لـه(محلاً للموازنة بوصفها مقولة إنتاجيـّـة، فمـنهم مـن يـرى أنّ مُفـردة 
، تفُيـــد تمـــام الملـــك، ومـــنهم مـــن يراهـــا مُعـــبرّة عـــن حـــقّ اختصـــاص مـــتلازم مـــع )مـــن المـــؤمنين فهـــي لـــه

هامّـاً في تفضـيل حكـمٍ علـى  ملتزماً، لقيـام الحاجـة إلى الاسـتثمارات، محـوراً  )٣(الإعمار، ولكلٍّ دليله 
يـــرجّح رأي مَـــن يـــرى جـــواز ســـحب الحـــقّ مـــع  )٤(آخـــر، ومـــع تســـاوي الـــدليل صـــار بعـــض البـــاحثين 

ـــرأي الـــذي يـــرى  التعمّـــد بتعطيلـــه، وهـــو رأي للأحنـــاف، وإن غلـــب علـــى فقهـــاء المـــذهب تـــرجيح ال
لحـقّ، إلاّ أّ'ـم اشـترطوا ، والمالكيـّة مـع سـحب ا)٥(ارتباط الاختصاص بالمختصّ مع إعماره أو إهماله 

حيي الأوّل عن المورد 
ُ
  . )٦(طول فترة الاندراس بما يُشعر بإعراض الم

____________________  
   .١/١٤٥ :الوجيز في فقه الشافعي ،الغزالي) ١(
   .بيروت - دار المعرفة ،٤الحديث رقم  ،٤١ :ص ،تحقيق محمّد زهدي النجّار ،مّ الأ ،الإمام الشافعي :انُظر) ٢(
   .المبسوط ،الشيخ الطوسي ،الخراج ،أبو يوسف ،١/١٩٨ :بدائع الصنائع ،الكاساني :انُظر في ذلك) ٣(
بحـث  ،اسـتثمار المـال ،)محمّـد عبـد االله(العـربي  ،٦الحـديث رقـم  ،١٢١ :ص ،العدالة الاجتماعيـة ،سيّد قُطب :انُظر) ٤(

ــر ؤتمر الأوّل للأزهــ ــ ــودة  .١٢٨ :ص ،في المــ ــم ،)عبــــد القــــادر(عــ ــال والحكــ ب  .٣٧ :ص ،)س .م( ،المــ ــ ـــل(الحســ في  ،)فاضـ
   .٣٦ :ص ،الفكر الاقتصاديّ 

   .٢/١٨٥ :المطبعة العثمانيّة ،الفتاوى الخيريةّ ،الرملي) ٥(
   .٢ط ،٢/٣٧٤ :بلُغة السالك ،)أحمد بن محمّد(الصاوي ) ٦(

   



٥٧ 

حيـي الثـاني؛ لأنّ الإحيـاء يـتمّ بـإذن الإمـام، 
ُ
ب مجُتهـديهم علـى صـحّة إحيـاء الم أمّا الإماميّة فأغلـ

حيـي الأوّل، 
ُ
فـإن شـغر ودثـر حـتى عـاد كـأوّل أمّا الحنابلة والظاهريةّ والزيديةّ، فقـد اعتمـدوا حقـوق الم

ن كان له، فإن جهل أصحابه فالنظر فيه إلى الإمام
َ
  . )١( حالة، فهو مِلك لم

   :ويظهر دَور الحاجة في الإحياء من خلال ما يأتي
   .دعوة مفتوحة لجميع القادرين على تشغيل الموارد المعطلّة سدّاً للحاجة - ١
طلق لِما له - ٢

ُ
   .مِن أثر على وتائر تصعيد الإنتاج والإنتاجيّة تقليل فُرص الرَيع الم

ـــن يمُـــارس حقّـــه في  - ٣
َ
ـــة لم ـــة الإحيـــاء بالقـــدرة الذاتيّ ثلـــى بـــربط مقول

ُ
اعتمـــاد وحـــدة التشـــغيل الم

   .اكتساب الاختصاص بالمـورد
   .سدّاً لحاجة التوظّف التامّ لقوّة العمل ؛مُساهمة واضحة في امتصاص فائض العمالة - ٤
ــق أمــام تغيــيرات هامّــة علــى مســتوى العَــرضفــتح الط - ٥ وإحــداث تغيــيرات هامّــة أيضــاً في  ،ري

   .مستوى الطلََب
   .مواجهة النموّ السكّاني بتوفير الأمن الغذائي من خلال الترخيص والإعانات - ٦
وما ينطبـق علـى  ،وهو الأرض ،تصعيد وتائر التراكم من خلال مجانيّة أحد عناصر الإنتاج - ٧

   .حب على ما في باطنها كالمعادنالأرض ينس
الخمُـس  - علـى اخـتلافٍ بيـنهم - ورتبّـوا عليهـا ،فقد أجاز بعض الفقهاء إحياء المعادن الباطنـة

بينمـا عـدّها المالكيـّة والإماميـّة مِلكـاً عامّـاً يتصـرّف بـه جميعـاً الإمـام لمصـلحة  ،أو الصدقة لبيت المال
تأخّرون  ،المسلمين كافةّ

ُ
ويظهـر ضـغط الحاجـة الاجتماعيـّة وراء الـرأي  .على الرأي الثانيوالباحثين الم

ذلــك أنّ مصــادر الطاقــة أصــبحت اليــوم أهــمّ احتيــاطيّ لمواجهــة تطــوّر الحاجــات العامّــة  ؛الثـاني جليــّاً 
   .وأُسلوب سدادها

____________________  
حلّى ،ابن حَزم) ١(

ُ
   .٨/٢٧٠ :الم

    



٥٨ 

أو مـا  ،)المـوات(هو ما لم يعُمّر أصلاً  ،وفي مقولة الإقطاع تجد أنّ ما يجوز إقطاعه إقطاع تمليك
علـى اخـتلاف بـين الفقهـاء  ،ومـا خـرب بعـد إعمـاره في الإسـلام .عُمّر في الجاهليّة ولم يبقَ له مالـك

   .فوافي ما إذا عُرف أربابه أم لم يعُرَ 
   .أو ما لا وارث له ،أو ما لم يستغل من أرض الخراج ،ويقطع إقطاع انتفاع ما كان في الصفايا

أمّـــا مـــا جعـــل في إقطـــاع  ،وهـــذا يعـــني أنّ مـــا وضـــع في حكـــم إقطـــاع التمليـــك فيـــه حاجـــة فرديــّـة
في  للمســـوّغات والآثـــار الـــتي ســـقناها ؛فهـــو لســـداد الحاجـــات العامّـــة لفـــرض الخـــراج عليـــه ،الانتفـــاع

   .إحياء الأراضي الموات
فهي للإمام إن رأى يصيرّها عُشراً فعل أو عُشـرَين فعـل، أو رأى أن يُصـيرّها : (يقول أبو يوسف

فاضـلة بـين المسـتقطعين، )١() خراجاً فعل، وذلك موسعاً عليه في أرض العراق خاصّة
ُ
، أمّا مقيـاس الم

  . ها الشرع من جهة أُخرىفيقوم على أساس الكفاءة من جهة، والحاجة التي يقرّ 
ولا أرى أن تــترك أرض لا مِلــك لأحــدٍ فيهــا ولا عمــارة حــتى : (ثمُّ يخلــص أبــو يوســف إلى القــول

  . )٢() يقطعها الإمام، فإنّ ذلك أعمر للبلاد
  أثرُ الحاجةِ في الإنتاج  - ب

 ،كروهـاً أو محُرّمـاً لا يخلو من أن يكون إمّا مُباحاً أو م )ما ينُتج(يرى الفقهاء أنّ ما يكتسب به 
حرّم كالأعيان النجسة

ُ
 ،والـدم ،والميتـة ،)غـير القابـل للطهـارة(وكلّ مـائع نجـس  ،والفقاع ،الخمرة :فالم

   .وجلد الكلب ،والخنزير
ومـا هـو  ،وما لا ينُتفع بـه ،وآلات اللهو والقمار ،كهياكل العبادة  :وما حَرُم لتحريم ما قُصد منه

   .لكهانةوا ،محُرّم في نفسه كالسحر
أمّــا مــا يُكــره، فهــو ممــّا يفُضــي إلى حــرام أو مكــروه غالبــاً، أو مــا يُكــره لتطــرّق الشُــبهة، وقــد عُــدّ 

  . )٣(ذلك كلّه مباحاً 
____________________  

  . ٦٥: الفراّء، الأحكام السلطانيّة، ص: ، انُظر أيضاً ٥٨: ، ص)س. م(أبو يوسف ) ١(
  . ٦١: المصدر نفسه، ص) ٢(
  . ٤، الحديث رقم ٢: ، ص)س. م(قّق الحلّي، المح) ٣(

   



٥٩ 

لعَـــن االله اليهـــود، حُرّمـــت ): (صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(وفي مجـــال التبـــادل نجـــد قـــول الرســـول 
والحكمـــة . مِـــن جعـــل هـــذه الأصـــناف مـــادّة للتبـــادل ، مانعـــاً )الشـــحوم علـــيهم فباعوهـــا وأكلـــوا ثمنهـــا
ــل في أنّ هــذه الأصــناف لا تســهم في  -في مــا تقــدّم  -المســتفادة مــن عِلــل الحرُمــة أو الكراهــة  تتمثّ

  . الإنماء العام للطاقات البشريةّ
جــازة، إنتاجــاً وتبــادلاً، تتمثــّل في مــا ينطبــق عليــ

ُ
ه ذلــك أنّ نظــرة الاقتصــادي الإســلاميّ للســلع الم

زْقِ (لفــظ القــرآن  ــرِّ ــاتِ مِــنْ ال يِّبَ Tبمــا يحمــل هــذا المعــنى مِــن الحُســن والنقــاء ] ٣٢: الأعــراف[ )الط
والنفع العام، أي ما يؤدّي استعمالها إلى تحسين المنفعة الشاملة للمستهلك، وبـالطبع سـيكون ذلـك 

  ). الأسعار(قيم مؤثرّاً على نوعيّة السِلع، وعلى قيمها التبادليّة، وما يعبرّ عن تلك ال
إنّ الحرمـة تظهـر في كـلّ أمـر يكـون فيـه الفسـاد ممـّا هـو ): (المكاسب(يقول الشيخ الأنصاري في 

منهيّ عنه، أو وجه من وجوه الفساد، وكـلّ مَبيـع ملهـوّ بـه، وكـل منهـيّ عنـه ممـّا يتقـرّب بـه لغـير االله، 
  . )١() أو يقوى به الكفر والشِرك، أو يوهن به الحقّ 

شــيء مــا، أو اكتســب شــيءٍ مــا حُكمــه الكراهــة، ســرى هــذا الحكــم إلى الإجــارة فيــه؛  وإذا حــرم
إنّ االله عــزّ وجــلّ إذا حــرّم علــى قــوم أكــل شــيء حــرّم علــيهم ): (صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(لقولــه 

  . )٢() ثمنه
   .حرمة النقل والانتقال وترتّب الأثر :ومعنى حرمة الثمن

أي أنّ  ،همِة بتحســين الطاقــات العامّــة للإنمــاء مــن تخصــيص المــواردوهكــذا تمنــع الســلعة غــير المســا
   .بما يعود على اqتمع بالإيراد العام ،الاعتبارات العقائديةّ تدخل في إنتاج السِلع

يــرتبط ارتباطـــاً  ،مــن منظــور الرعيـّـة ،ويتّضــح ممـّـا تقــدّم أنّ تركيــب السِــلع في الاقتصــاد الإســلامي
   .عة من منظور نوعيّة السِلعمُباشراً بالحاجة المشرو 

  دور الحاجة في نَمط التوزيع  - جـ
 ،تتّخــذ عمليـّـة التوزيــع الأساســيّة ونمطهــا بــافتراض رأسماليـّـة المنافســة الحــرّة شــكل الملكيـّـة الخاصّــة

نتجة 
ُ
  حيث يجري تقسيم القيمة الجديدة الم

____________________  
  . ١/١٠: ، المكاسب)مرتضى(الشيخ الأنصاري ) ١(
  . مسند الإمام أحمد، شرح أحمد محمد شاكر، دار المعارف) ٢(

   



٦٠ 

لـك وسـائل الإنتـاج الرأسمـاليّ بينمـا يسـتحوذ ما ،يغُطـّي الأوّل الكفـاف ،أجور وربح :إلى قسمين
   .على ما يزيد على الكفاف بشكل ربح

حيـث يجـري التقسـيم وفـق  ،بافتراض اشتراكيّة ناضـجة ،ويُشكّل العمل أساس التوزيع الاشتراكي
ب حاجتــه ،مِــن كــلٍّ حسَــب طاقتــه( :المبــدأ الآتي تراكيّة ،)ولكــلّ حســ ثمُّ في  ،في المرحلــة الأُولى للاشــ

   .مِن الاشتراكيّة يصبح العمل أداة لتسديد جميع أنواع الحاجاتالمرحلة العُليا 
وإنّ حـدّ الكفايـة  ،فإنّ العمل والحاجة همُا أساس التوزيـع ،أمّا في المذهب الاقتصادي الإسلامي

جسّد لمكافأة المسلم على عمله من جهة
ُ
ومدى التزام اqتمع الإسلامي ومسـؤوليّته التوزيعيـّة  ،هو الم

   .ة أُخرىنحوه مِن جه
ويعتمـد حـدّ الكفايـة في تحديــد مقـدار العطـاء مــن حيـث إنـّه المقـدار الــذي يجعـل المقاتـل يســتغني 

  . )١(به عن التماس مادّة تقطعه عن حماية البيضة 
  . )٢(ولتقدير الكفاية رقمياً كانت المعايير التالية تؤخذ في الاعتبار 

عالين من قِبل المقاتل - ١
ُ
   .عدد الأفراد الم

   .عدد الخيل والظهور التي يضعها المقاتل في خدمة الجيش - ٢
   .مستوى أسعار السِلع والخدمات الضروريةّ لإعاشة المقاتل وإعاشة عائلته - ٣

ولمـّا كـان مقـدار الكفايـة يقُـاس بالسِـلع والخـدمات اللازمـة في حيـاة اqاهـد وأفـراد عائلتـه وخَيلــه، 
عادة النظر في مقداره من عام إلى عـام، فـإن زادت أسـعار السـلع صار من اللازم أن يقوم الديوان بإ

والخـــــدمات زاد العطـــــاء، وإن نقصـــــت الأســـــعار نقـــــص، ورُدّ إلى ردّ الموضـــــع الـــــذي يحلّـــــه في الغـــــلاء 
والرخص، فتقدّر كفايته في نقصه وكسوته لعِامِه، فيكون هذا المقدار في عطائه، ثمُّ تُعرَض حالة كـلّ 

  . )٣( راتبه وإن نقصت نقصعام، فإن زادت زاد 
فـإنّ الضـرورياّت داخلـة أصـلاً في  ،ومن منظـور تقسـيم السِـلع إلى الضـروري والحـاجي والتحسـينيّ 

  وإنّ الحاجي هو تحسين لحدّ  ،حدّ الكفاية
____________________  

  . البلد أو الأمُّة) ١(
: العربيـّة للعلـوم الإداريـّة، ص ، الماوردي في نظريةّ الإدارة الإسلاميّة العامّـة، عمـان، المنظمّـة)فاضل(نقلاً عن الحسب ) ٢(

٥٦ .  
  . مصر -، نقلاً عن الماوردي في أحكامه السلطانيّة، المكتبة المعموديةّ التجاريةّ )ن. م(، )فاضل(الحسب ) ٣(

   



٦١ 

أو إنــّـه إحـــلال حـــدّ كفايـــة جديـــد محـــلّ القـــديم يتّصـــف بتوزيـــع الكـــمّ والكيـــف في عـــدد  ،الكفايـــة
  .اخلة في حدّ الكفاية ونوعيّتهاالسِلع والخدمات الد

فهو الاستمرار في إدخال سِلع وخدمات لم تكن قـد دخلـت الكفايـة في مرحلـة  ،أمّا التحسينيّ  
ـــك خروجـــاً علـــى أحكـــام  ؛شـــريطة ألاّ تبلـــغ مســـتوى الـــترف البـــذخي والإســـراف ،ســـابقة لأنّ في ذل

   .الشريعة الإسلاميّة وتأطيرها لنمط الاستهلاك
فـإنّ وليّ الأمـر مُلـزَم  ،بحـدّ الكفايـة وضـرورة تـوفيره - الدولـة أو الإمـام - الأمـر وبقدر علاقة وليّ 

أو عن طريق إيجاد فرُص العمـل  ،إمّا عن طريق الإعالة الثابتة لمواطن الدولة الإسلاميّة ،بالضرورياّت
   .له

 ،لاسـتخلاففهمـا متروكـان لإبـداعات الأفـراد خـلال ممارسـتهم لمهمّـة ا ،أمّا الحـاجي والتحسـيني
   .وبخاصّة في قطاع استخلاف الأفراد

ترف والبـذخ موضـوعاً تكافحـه السياسـة الاقتصـاديةّ للدولـة الإسـلاميّة مـن حيـث  ،وتظلّ سِـلع الـ
   .إّ'ا غريبة عن سلوك الفرد المسلم في عباداته ومعاملاته

 المفهـــوم الحركـــي مـــردّه إلى ،مـــن الضـــروري إلى التحســـيني عِـــبر الحـــاجي ،إنّ دَور الحاجـــة وتحركّهـــا
فتطـــــوّر الاقتصـــــاد وزيـــــادة المـــــداخيل والإيفـــــاء بواجبـــــات المهمّـــــة  ،للحاجـــــة في الاقتصـــــاد الإســـــلامي

أمُـور تـدفع بالحاجـات  ،وتطـوير معطياVـا النباتيـّة والحيوانيـّة والمعدنيـّة ،الاستخلافيّة في عمـارة الأرض
بشــكل مســتمرّ يســتجيب لــلإرادة الإلهيّــة في أنّ  ،أفُقيّــاً وعموديــّاً  ،الاقتصــاديةّ الإســلاميّة إلى التوسّــع

   .نعَِم االله لا تحُصى
  دَور الحاجة في نمط الاستهلاك الإسلامي  - د

نجــــدها محــــدودة  ،مــــن زاويــــة التحديــــد أو الإطــــلاق ،الحاجــــة في الفكــــر الاقتصــــادي الإســــلامي
لأنّ المســألة  ؛دات الوضــعيّةوالمحــدّدات الفنّيــة هــي نفســها الســارية في الاقتصــا ،بضــوابط فنيّــة وشــرعيّة

ولأنّ تلـك  ،تتعلّق بحياة الإنسان في مجُتمع إنساني في مرحلة حضاريةّ واحدة من التطوّر الاقتصـادي
   .سُنن االله في الكون

   



٦٢ 

ــــا المحــــدّدات الشــــرعيّة  ، فهــــي أُســــلوب المذهبيـّـــة الاقتصــــاديةّ الإســــلاميّة في إقــــرار حاجــــات )١(أمّ
والحياد قبالة ثالثة، ومِن الجمع بين المحدّدات يتكامـل الموقـف مـن محدوديـّة  اقتصاديةّ، وحظْر أُخـرى،

الحاجــــة، أي أنــّــه بــــزوال المحــــدّدات الفنّيــــة، أي في حالــــة اكتمــــال عمليّــــات التنميــــة، وتصــــعيد وتــــائر 
الــدخل الفــردي الحقيقــي، نكــون أمــام حاجــات مُتّســعة ومتنوّعــة، وحاجــات جديــدة تبــدأ بــالظهور 

  . والتكوّن
نّ المحــدّدات الشــرعيّة الكمّيـــة والنوعيـّـة للحاجـــات والسِــلع تعمـــل علــى تنظـــيم الحاجــة وتأطيرهـــا إ
   .ولكنّها لا توقف تطوّرها في حجم ثابت ،نوعيّاً 

بوصـــفهما مـــن الســـلع غـــير  - مـــثلاً  - إنّ القـــيَم العقائديــّـة والفكريــّـة حـــين تلُغـــي الخمـــر والميســـر
إضــافةً  ،قافيّــة بنــّاءة لا يراهــا الفكــر الاقتصــادي الوضــعيتكــون لــديها حاجــات روحيــة وث ،المشــروعة

   .إلى مفهوم العقائديةّ الإسلاميّة الخاص في السِلع غير المحدودة التي تلبيّ حاجات مادّية مشروعة
وإنمّـا هـو تنظـيم  ،فالتحديد الشرعي ليس تحديداً مادّياً معوّقاً في اتّسـاع سـلّة السـلع الاسـتهلاكيّة

شــــرعّ الإســــلامي المعيــــار في الفصــــل والتمييــــز بــــين الحاجــــات اســــتنا ؛للحاجــــة
ُ
داً إلى علـّـــة يجعلهــــا الم

   .المشروعة والحاجات المحظورة
   :بالمطالب الأربعة التالية - كما نعتقد - إنّ دَور الحاجة في نمط الاستهلاك الإسلامي مؤطرّ

السلع (والخدمات وأولوياّته  كو'ا الحاجة الأساس التي يبني عليها الهيكل الإنتاجي للسِلع - ١
شترك ،والسِلع القابلة للتنويع ،)النمطيّة القياسيّة

ُ
   .أي البدائل ذات الطلب الم

ومِـــن خـــلال الجمـــع بـــين مفهـــوم الحاجـــة الإســـلاميّة والهيكـــل الإنتـــاجيّ لهـــا يُصـــار إلى فهْـــم  - ٢
ســلم وســلوكيّته

ُ
ســتهلك الم

ُ
  ،هــدف الم

ُ
ســتهلك الإســلامي في ضــوء أي يُصــار إلى بنــاء نظريـّـة ســلوك الم

مســـألة عقائديــّـة نابعـــة مـــن أحكـــام  - أصـــلاً  - لأنّ المســـألة ؛الجهـــاز المفـــاهيمي الإســـلامي وضـــمنه
   .الشريعة الإسلاميّة وتأطيرها للحاجة

____________________  
  . ٣٢٦: ، ص)س. م(، )عبد الأمير(كاظم ) ١(
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إنّ المحــدّدات الفنيّـــة والشـــرعيّة للحاجــة الإســـلاميّة تشـــكّل أحــد الأُســـس في تـــدخّل الدولـــة  - ٣
لــذلك فــإنّ الأمــر النســبيّ في محدوديــّة الحاجــة يــرتبط في  ؛الاقتصــاديةّ وتخطيطهــا الإســلاميّة في الحيــاة

   :السياسة الاقتصادية للدولة الإسلاميّة بمتغيرّات نسبية هي
من حيـث إّ'ـا موضـوع  ،لأنّ مهمّة عمارة الأرض ؛انعدام ظاهرة تعطيل الطاقات الإنتاجيّة - أ

وأنّ  ،ل تكليفــاً إلهيــاً لا بــدّ مــن الإتيــان بــه دائمــاً وأبــداً هــي مهمّــة عباديــّة تجعــل العمــ ،الاســتخلاف
تبــادل بــين الإنســـان والبيئــة والنشــاط الاقتصــادي مهمّـــة مســتمرّة دائميــة بديمومــة الإنســـانيّة 

ُ
التــأثير الم

   .حتى يقضي االله أمراً كان مفعولاً  ،والنسل البشريّ 
يجعــل حـدّ الكفايــة مقـداراً متحركّــاً  الأمـر الـذي ،تغـيرّ مسـتويات الــدخل صـعوداً أو هبوطــاً  - ب

   .يجرّ وراءه اتّساع سلّة السِلع والخدمات الداخلة فيها أو ضمورها ،مَرنِاً 
ــل المســتجدّات - جـــ واســتنباط الأحكــام المتلائمــة مــع تطــوّر  ،قــدرة الفكــر الإســلامي علــى تحلي

وفي ضـــوء آراء  ،)الســنّة الشــريفةو  ،القــرآن الكـــريم(الحيــاة الاقتصــاديةّ والاجتماعيـّـة في إطـــار الثوابــت 
   .الفقهاء وأئمّة المسلمين ومذاهبهم في مجال نمط الاستهلاك الإسلامي

 ،تلعـــب الحاجـــة الإســـلاميّة دور حلقـــة الـــربط بـــين الجعـــل الشـــرعي بإنمـــاء الطاقـــات البشـــريةّ - ٤
لاميّة غـــير فكـــون الحاجـــة الاقتصـــاديةّ الإســـ ؛وبـــين التخطـــيط للحيـــاة الاقتصـــاديةّ في عمـــارة الأرض

نطلقات الأساسيّة التالية
ُ
   :محدودة يمكن الاستدلال عليه من الم

من حيث إّ'ا سلسلة من عمليّات  ،إنّ الهدف المركزيّ للنشاط الإنساني هو عمارة الأرض - أ
   .مستمرّة في علاقات تأثير مُتبادل بين الإنسان والحيوان والمعدن

فالواجـب  ؛سة طاقات وموارد اقتصاديةّ مادّية وبشريةّإنّ عمارة الأرض تستهلك في الممار  - ب
   .وإيجاد البدائل والمصادر البديلة بشكل دائم ومُستمرّ  ،تجديدها وإنماؤها
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   المصادر
   .القرآن الكريم - أ
   :كُتب التفسير - ب
   .م .ب ،شركة المعارف ،مجمع البيان في تفسير القرآن ،)سنالفضل بن الح(الطبرسي  - ١
 - مطبعـــة مصـــطفى محمـــد ،أنـــوار التنزيـــل وأســـرار التأويـــل ،)عبـــد االله بـــن عمـــر(البيضـــاوي  - ٢
   .مصر
   .النجف - مطبعة النعمان ،تحقيق أحمد القصير ،التبيان ،)محمّد بن الحسن(الطوسي  - ٣
 ،بــــــيروت - دار إحيــــــاء الــــــتراث ،مع لأحكــــــام القــــــرآنالجــــــا ،)أحمــــــد بــــــن محمّــــــد(القـــــرطبي  - ٤

   .م١٩٦٦
   .م١٩٥١ ،دار إحياء الكتب ،تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي ،الموطأّ ،)مالك(ابن أنس  - ٥
   .م١٩٥٥ ،مصر - دار المعارف ،تحقيق أحمد محمّد شاكر ،المسند ،)أحمد(ابن حنبل  - ٦
مطبعــة  ،مع الصــغير لأحاديــث البشــير النــذيرالجــا ،)جــلال الــدين عبــد الرحمــان(الســيوطي  - ٧

   .م١٩٥٤، ٤ط ،مصطفى البابي الحلبـي
   :كتب الفقه - جـ

   :كُتب الإماميّة
   .م١٢٧١ن  )حجريةّ(طبعة محمّد باقر  ،المبسوط ،)محمّد بن الحسن(الطوسي  - ٨
 ،علــي تحقيــق عبــد الحســين محمّــد ،شــرائع الإســلام ،)نجــم الــدين جعفــر بــن الحســين(الحلــّي  - ٩

   .م١٩٦٩ ،١ط ،النجف - مطبعة الآداب
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 ،النجـــــف - مطبعـــــة الآداب ،تحقيـــــق محمّـــــد كلانـــــتر ،المكاســـــب ،)مرتضـــــى(الأنصـــــاري  - ١٠
   .هـ١٣٩٢

   :الحنفية
   .هـ١٣٥٦ ،٢ط ،المطبعة السلفية ،الخراج ،)أبو يوسف ،يعقوب بن إبراهيم(الأنصاري  - ١١
دار  ،مجمــــع الأ'ــــر في شــــرح ملتقــــى الأبحــــر ،)انعبــــد االله بــــن محمّــــد بــــن ســــليم(الــــداماد  - ١٢

   .هـ١٣١٦ ،الطباعة العامرة
   .مصر - مطبعة الجمالة ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،)علاء الدين(الكاساني  - ١٣
 ،الفتاوى الخيريةّ لنفع البريةّ على مذهب أبي حنيفـة ،)محيي الدين بن خير الدين(الرملي  - ١٤

   .هـ١٣١٢ ،ـةالمطبعة العثمانيّ 
   :الحنابلة
 ،تعليـق محمـد حامـد الفقهـي ،الأحكـام السـلطانيّة ،)محمّد بـن الحسـين ،أبو يعلى(الفراّء  - ١٥

   .هـ١٣٥٦ ،١ط ،القاهرة - مطبعة البابي الحلبي
   :الشافعية

 ،بــيروت - دار المعرفــة ،تحقيــق محمّــد زهــدي النجّــار ،الأمُّ  ،)محمّــد بــن إدريــس(الشــافعي  - ١٦
   .م١٩٧٣
   .الغورية - مطبعة موشي قدم ،الوجيز في فقه الشافعي ،)محمّد بن محمّد(الغزالي  - ١٧

   :المالكيّة
مطبعـــة  ،بلُغــة الســـالك لأقــرب المســـالك إلى مــذهب مالـــك ،)أحمـــد بــن محمّـــد(الصــاوي  - ١٨
   .الحلبي

   :الظاهريةّ
   .مصر - المطبعة الميريةّ ،تحقيق أحمد شاكر ،الحلّي ،)عليّ بن أحمد بن سعيد(ابن حزم  - ١٩
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   :كتب الاقتصاد الإسلامي - د
 ،١ط ،دار النهضــــة ،الاقتصــــادي الإســــلامي مفــــاهيم ومرتكــــزات ،)محمّــــد أحمــــد(صــــقر  - ٢٠
   .م١٩٧٨
نظمـــة العربيــّـة للعلـــوم  ،المـــاوردي في نظريــّـة الإدارة الإســـلاميّة ،)فاضـــل عبّـــاس(الحِســـب  - ٢١

ُ
الم

   .م١٩٨٤ ،ورمطبعة الدست ،عمان - الإدارية
مطبعـة  ،الحاجات الاقتصاديةّ في المذهب الاقتصادي الإسـلامي ،)أحمد عوّاد(الكبيسي  - ٢٢
   .م١٩٨٧ ،بغداد - العاني

 ،٦ط ،مصـر - دار إحيـاء الكُتـب العربيـّة ،العدالـة الاجتماعيـة في الإسـلام ،سيّد قطـب - ٢٣
   .م١٩٦٥
   .م١٩٦٤ ،٢ط ،بغداد - دار النذير ،مالمال والحكم في الإسلا ،)عبد القادر(عودة  - ٢٤
 - بحـــث منشـــور في المـــؤتمر الأوّل ،اســـتثمار المـــال في الإســـلام ،)محمّـــد عبـــد االله(العـــربي  - ٢٥
   ).وقائع المؤتمر :انُظر(م ١٩٦٤ ،الأزهر
بحــث منشـــور في  ،مفهــوم الحاجــات وأثـــره علــى الإنمــاء الاقتصــادي ،)عبــد العزيــز(عابــد  - ٢٦

 ،طبعـة دار العلـم )أبحـاث المـؤتمر :انُظـر( ،جـدّة - لأوّل لأبحاث الاقتصـاد الإسـلاميّ مجموعة المؤتمر ا
   .م١٩٨٥
بحـــث في  ،إعـــادة اكتشـــاف دالـــة إســـلاميّة للمصـــلحة الاجتماعيّـــة ،)محمّـــد أنـــس(الزرقـــاء  - ٢٧

   .م١٩٨٥ ،٣م ،العدد الأوّل ،مجلّة أبحاث الاقتصاد الإسلامي
   :كتب الاقتصاد الحديث - هـ

 ،الكويـــت - سلســـلة عـــالم المعرفـــة ،المشـــكلة الســـكّانيّة وخرافـــة المالثوســـية ،)رمـــزي(زكـــي  - ٢٨
   .م ١٩٨٤
   .م١٩٧٠ ،مصر - دار المعارف ،اقتصادياّت السكّان ،)صلاح الدين(نامق  - ٢٩
   .م١٩٧٣ ،مصر - دار النهضة ،الاقتصادي السياسي ،)رفعت(المحجوب  - ٣٠
   :الرسائل الجامعية - و

رسالة ماجستير مقدّمـة  ،التنمية في الاقتصاد الإسلامي ،)عبد الأمير كاظم صالح(هد زا - ٣١
   ).رونيو( ،م١٩٨٧ ،بغداد - إلى مجلس كلّية الشريعة
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٦٨ 

  البحث الثالث 

  ملامح نظريةّ الإنتاج الإسلاميّة 

  في مبحث إحياء الأراضي المَوات 
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  أهميّة البحث وأسباب اختياره وأهدافه 
ـــلّ  ـــتي تعـــدّ الشـــريعة الإســـلامية نظامـــاً كـــاملاً يســـتوعب حاجـــة الإنســـان الماديـّــة تحت الدراســـات ال

وبخاصّــة إذا تولــّت عمليّــة التنظــير في هــذه الدّراســات  ،والروحيّــة مكانــاً هامّــاً في الاهتمــام الأكــاديمي
   .بناء نظريةّ إنتاج إسلاميّة تستند إلى أُصول الأحكام الشرعيّة

ب الآخــر ردّاً علــى جهــود دراســيّة غربيّــة أو وبنــاء نظريــّة الإن تــاج الإســلاميّة هــذه تشــكّل في الجانــ
عربيـّـــة تحــــاول، عامــــدة أو منســـــاقة، تصــــوير الأُطــــر الاجتماعيـّـــة والاقتصـــــاديةّ المنبثقــــة مــــن الشـــــريعة 

أنّ  الإسلاميّة، كأّ'ا تعتني بالتوزيع لا على أساس أنّ للإسلام نظريةّ توزيعيّة؛ لأنـّه سـينتج عـن ذلـك
ـــاً في مجـــال إدارة اقتصـــادياّت اqتمـــع الإســـلامي، أو أيّ مجتمـــع إنســـانيّ، وإنمّـــا علـــى  لـــه تصـــوّراً شموليّ

يعتمــد دالــّة الإحســان في تغطيــة حاجــة ذوي الــدخل المحــدود، أو  )١(أســاس أنــّه ذو محتــوى أخلاقــي 
  . ممنّ يطُلق عليهم شرائح ما دون الكفاية

واســـتبداله  ،وعيّة الواعيـــة والمخلصـــة إلى طـــرح هـــذا المنظـــورلأجـــل ذلـــك تتّجـــه الدراســـات الموضـــ
تقـوم علـى أسـاس معـايير الكتـاب والسـنّة  ،بتوجّه يرمي إلى اكتشاف مفاصـل نظريـّة اقتصـاديةّ كاملـة

   .وبقيّة مصادر الحُكم الشرعي فقط
 ،هيّــةوالوصــول إلى تحديــد سماتــه يحتــاج إلى اســتقراء مباحــث فق ،والإنتــاج هــو أوّل هــذه المفاصــل

   .وتحليلها تحليلاً يتّخذ من الفحص عن الأثر الاقتصادي لتلك الأحكام فرضيّته المركزيةّ ،وعقائدية
ـوات واحـداً مـن الموضـوعات الـتي تـدور حـول محـور الإنتـاج وعناصـره

َ
  ،ويُشكّل إحياء الأراضي الم

يهــتمّ بتوزيــع عناصــر الإنتــاج  كمــا أنــّه يــبرز أنّ الإســلام ينفــرد عــن الــنُظم الاقتصــاديةّ المعاصــرة في أنــّه
وهـذا مـا نتبينّـه في أقـوال  ،ويرتّب عليه توزيع النواتج الماديةّ لعمليّة الإنتـاج الفعلـي ،قبل الإنتاج نفسه

حياة أو اكتساب حقّ الاختصاص
ُ
تعلّقة باكتساب حقّ الملكيّة في الأرض الم

ُ
   .الفقهاء الم

____________________  
  : انُظر في هذا الاتجّاه) ١(
  . ، الإسلام والرأسماليّة)مكسيم(رودنسون  -أ 

  . ، الإسلام والتطوّر الاقتصادي)جاك(أوستري  -ب 
  . ، النمط الآسيويّ للإنتاج)دقأحمد صا(سعد  -جـ 
  . ٨٩ - ٤: ، ص١٩: ، السنة٢، ١: أبحاث مجلّة دراسات عربيّة حول كتاب الخراج، العدد -د 
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وهــو تحـــريض التشــريع وتشـــجيعه  ،مبسّــط أيضـــاً إنّ صــورة الإحيــاء مبسّـــطة في مفهــوم اقتصـــادي 
ســلم - للمُســتخلَف

ُ
ليلــبيّ حاجــة  ؛لكــي يضــيف وحــدات العمــل إلى عنصــر الطبيعــة - الإنســان الم

وحاجــة اجتماعيــّة هــي توســيع نــواتج الــدخل  ،وحاجــة مادّيــة هــي تحقيــق الربـــح ،نفســيّة هــي التملّــك
   .القومي وتعميقها بموازاة زيادة معدّلات السُكّان

تركة ســات مُشــ
َ
لتشــكيل نظريـّـة إنتاجيـّـة في  ،إنّ هــذه الدراســة ومثيلاVــا ربمّــا توصــلنا إلى تحديــد لم

ــــة لــــذا فــــإنّ أســــباب  ؛الإســــلام تقــــوى علــــى محــــاورة نظريــّــات الإنتــــاج في المــــدارس الاقتصــــاديةّ العالميّ
   :اختياري للموضوع تتمثّل في ما يأتي

لكي يلامس مقولة الإنتاج في الفكر الاقتصـادي  ؛تناول أبرز جزء فقهيّ وتحليل مقتضياته - ١
   .مستنداً إلى الكتاب والسنّة. .العالمي
تخلــيص مــا يـُـدّعى مــن إســقاطات معاصــرة مــن النظريـّـات الاقتصــاديةّ الوضــعيّة علــى التوزيــع  - ٢

   .الإسلامي لعناصر الإنتاج أو نواتج الدخل
الذي يُسمّى عصر السـباق بـين النمـوّ يتناسب تحليل المغزى الاقتصادي مع عصر البحث  - ٣

بمـا يسـهم  ،ويبينّ أُسلوب الإسلام في رسم معادلاته لحـلّ هـذه المعضـلة ،الاقتصادي وزيادة السكّان
   .التنمية في العالم الثالث )أو أزمة(في معالجة قضيّة 

أو في  ،يسهم البحـث في تقـديم ورقـة ذات علاقـة بمشـكلة الأمـن الغـذائي في العـالم الثالـث - ٤
   .دول العجز منها

ـــار نســـتطيع اشـــتقاق أهـــداف البحـــث ـــة آراء الفقهـــاء في  :وهـــي ،ومـــن أســـباب الاختي ـــل آليّ تحلي
   .إحياء الأراضي الموات للوصول إلى تشكيل محاور نظريةّ الإنتاج الإسلاميّة

  حدود البحث ومنهجه 
البيــع، ومباحـــث مباحــث : تســهم مجموعــة مــن الموضــوعات في الوصــول إلى هــذا الهــدف، ومنهــا

  ، ومباحث النجاسات وبيع )١(فلسفـة الاستخـلاف 
____________________  

ــــب ) ١( ـــل(الحسـ ــــلامي، ص)فاضــ ـــربي الإسـ ــادي العــ ـــر الاقتصـــ ـــبهاني ٢٥: ، في الفكــ ــار(، الســ ـــ ـــتخلاف )عبـــــد الجبّ ، الاســ
  . ١١٥: ، ص)رسالة ماجستير(والتركيب الاجتماعي في الإسلام 
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 وبــاب البيــوع والسَــلَم والقِــراض ،ومباحــث الصــيد والــذبائح ،ومباحــث الزكــاة ،الميِتــَة والانتفــاع Uــا
ضاربة -

ُ
ساقاة والمزارعة - الم

ُ
إلاّ أنّني فضّلت الموضوع  .وإحياء الأرضي الموات ،ومباحث الحَجْر والم

ولأنّ للبحــث وقتـــاً ومطلوبـــاً لا يتّســـعان  ،لأنـّــه أكثـــر الموضــوعات اســـتيعاباً لتحقيـــق الهـــدف ؛يرالأخــ
   .للمرور على هذه الموضوعات جميعاً 

وتحليلهـــا مـــع أدلتّهـــا  ،معرفـــة آراء الفقهـــاء في إحيـــاء الأراضـــي المـــوات وأدلــّـتهم :فحـــدود البحـــث
   .يةّ الإنتاجيّة في الإسلاملاستنتاج محاور النظر  ؛وبيان مقتضياVا الاقتصاديةّ

فسيُقســم  ،ومــن حــدود البحــث يتحــدّد المــنهج الــذي ســيتُّبع للوصــول إلى حــلّ مشــكلة البحــث
   .وخاتمة ،ومقدّمة ،ثلاثة مباحث :إلى

  .تتناول المقدّمة أهميّة البحث وأسباب اختياره وحدوده ومنهجه وإشارة إلى الدراسات السابقة
   .نظرة الإسلام إلى الأرض وفلسفة الإحياء :أمّا المبحث الأوّل فسيكون 

  .سمات الأرض الموات وشروط صحّة الإحياء :بينما سيكون المبحث الثاني
   .مفهوم الإحياء والنتائج المترتبّة عليه :وسيكون المبحث الثالث 

   .ثمّ سيصار في الخاتمة إلى تحديد النتائج المركزيةّ التي ستُجمع مِن أواخر المباحث
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   حث الأوّلالمب
  نظرة الإسلام إلى الأرض الموات  :أوّلاً 

رضِْ وَاسْتَعْمَرCَُمْ فِيهَا(: قال تعالى
َ
كُمْ مِنْ الأ

َ
نشَأ

َ
  ]. ٦١: هود[ )هُوَ أ

رضِْ ( :وقال
َ
ِي جَعَلكَُمْ خَلاَئفَِ الأ

Tr١٦٥: الأنعام[ )....وهَُوَ ا .[  
نّ ابT سَـخّرَ لَ (: وقـال جـلّ شـأنه

َ
لمَْ تـَرَوْا أ

َ
غَ أ سْـبَ

َ
رضِْ وَأ

َ
كُـم مَـا 3ِ السّـموَاتِ وَمَـا 3ِ الأ

  ]. ٢٠: لقمان[ )عَليَكُْمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً 
   :أهمّها ،ترتكز نظرة الإسلام إلى الأرض على مجموعة من الحقائق

 ،..سـلموإن خضعت لمـدّةٍ مـا لسـيطرة غـير الم ،وإّ'ا ،إنّ الأرض كلّها الله يورثها عباده الصالحين
   .فعلى كيفيّة عودVا تترتّب تكييفات الحكم الشرعي لملكيتّها

نتجـة - فإنّ العـامر منـه ،فما أُخذ بقتال
ُ
ـن حضـر مـنهم  ،يكـون qمـوع المسـلمين - الأرض الم

َ
لم

ـن لحَـِق Uـم
َ
طلـق(وهـو  ،بـأن يثبـت عليــه حـقّ اسمـه الخـراج ،ولم

ُ
والريـع التفاضـلي في مـا كــان  ،)الريــع الم

ــتي أســلم عليهــا  ،أمّــا المــوات منهــا ومِــن الأرض الصــلحيّة .مــدفوعاً لصــالح اqتمـــع ،اجــاً أكثــر إنت وال
   :فإّ'ا عند الفقهاء بين مذهبين ،أهلها

إّ'ا مشـتركات عامّـة قابلـة للإحيـاء؛ للخـروج مـن مجـال الإباحـة العامّـة إلى مِلـك  :المذهب الأوّل
حترم

ُ
  . الفرد الم

وخُلفائــه وأوُلي ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(للنــبيّ (المنصــب الإلهــيّ  إّ'ــا مِلــك :المــذهب الثــاني
ـــن يحُييهـــا بالشـــروط الـــتي اشـــترطها الفقهـــاء ) إدارة(، ملكيّـــة جهـــة )الأمـــر إلى يــــوم القيامــــة

َ
يمُلّكو'ـــا لم

  . للإحياء
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  . )٤(ة في قولٍ لهم والحنابل ،)٣(، والظاهريةّ )٢(، والشافعيّة )١(ذهب المالكيّة : إلى المذهب الأوّل
والزيديـّة  ،)٧(إلاّ أبـا يوسـف  )٦(، والحنفيّة )٥( ذهب الإماميّة في أرجح أقوالهم: وإلى المذهب الثاني

  . )٨(في قولٍ من أقوالهم 
  أدلةّ المذهب الأوّل 

بنــاءً علــى  ؛اســتدلّ أصــحاب المــذهب الأوّل بــأنّ هــذه الأرض هــي في الأصــل مِلــك مُبــاح - ١
أو الخاصّـــة كالملـــك المحـــترم بـــاقٍ علـــى أصـــل  ،يثقـــل بالاختصاصـــات العامّـــة كالمســـاجدمـــا لم (أصـــل 
   ).الإباحة
وسََخّرَ لكَُم مَا 3ِ السّموَاتِ (: لقولـه تعـالى.. وإنّ عموم الآيات القرآنيّة دالةّ على ذلـك - ٢

 ً ــا يع ِhَ ِْرض
َ
ــا 3ِ الأ ــادِ (، ]١٣: الجاثيــة[ )وَمَ ــا عِبَ رضَْ يرَُِ{هَ

َ
نّ الأ

َ
ــاِ$وُنَ أ : الأنبيــاء[ )يَ الصّ

  . ، وفيها دلالة على الشركة في ما لم يرد عليه حقّ مِلك أو اختصاص أو مَرفَق عامّ ]١٠٥
مَــن أحيــا أرضــاً مَيتــة فهــي لــه، : ()*() صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(واســتدلّوا بقــول الرســول  - ٣

والترمـــذي، وصـــحّحه الســـيوطي في  ، رواه أحمـــد في مســـنده، وأبـــو داود،)٩() ولـــيس لعـــرق ظـــالم حـــقّ 
  . فالحديث يخلو من إحالة الأرض للمنصب وإبقائها على الشركة العامّة. الجامع الصغير

مَــن أحيــا أرضــاً ميتــة فلــه : (الــذي يقــول فيــه) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(واســتدلّوا بحديثــه  - ٤
  . لسيوطيصحّحه ا. )١٠() فيها أجر، وما أكلت العافية منها فهو له صدقة

مـن سَـبق إلى مَـن لم يَسـبق إليـه مُسـلم فهـو ): (صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(واستدلّوا بقوله  - ٥
  . )١١( )له

____________________  
أعـلّ الترمـذي الحـديث بالإرسـال؛ لأنـّه أرُسـل مِـن طريـق هاشـم بـن عـروة عـن أبيــه، ورجّـح : قال الهراسي محقّق الأموال(*) 

  ... له، واختلف فيه على هشام بن عروة اختلافاً كثيراً الدارقطني إرسا
  . ٤/٦٦: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) ١(    . ٣٠٢: أبو عبيد، الأموال، ص: انُظر

  . ٤/٤١: الماوردي، الأحكام السلطانيّة، الشافعي، الأُم) ٢(
حلّى) ٣(

ُ
  . ٥٤٣/ ٥: ابن قُدامة، المغني) ٤(    . ٨/٢٣٣: ابن حزم، الم

  . ٦/١٩٢: الكاساني، بدائع الصنائع) ٦(      . العاملي، مفتاح الكرامة) ٥(
  .٤/٨٦: المرتضى، البحر الزخّار) ٨(    . ٦٤: اج، صأبو يوسف، الخر ) ٧(
  . ٢/٥٠: أبو داود: ، وانُظر٢/١٦١: السيوطي، الجامع الصغير) ٩(
  . ١٣٩٢، والترمذي رقمه ٢/١٦١: المصدر نفسه) ١٠(
  . ٤/١٤٩٥: ، وأخرجه الموطأ من مرسل عروة٢/١٧٣: المصدر نفسه) ١١(
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مَــن أحيــا : (قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(أنــّه ) رضــي االله عنهــا(ومــا روي عــن عائشــة  - ٦
  . )١() أرضاً ليست لأحد فهو أحقّ Uا

ــوات تترتــّب علــى هــذا الــرأي دلالــة مفادهــا أنّ الأرض ا
َ
مــالٌ مُبــاح  -كمــا هــي دلالــة الأدلــّة   -لم

ـــل بإحيـــاء الأرض،  ـــك بالاســـتيلاء عليـــه، غـــير أنّ هـــذا الاســـتيلاء لا يكـــون بوضـــع اليـــد فقـــط، ب يمُلَ
ــك علــى الإحيــاء الــذي جــاء في مــتن الأحاديــث مُطلقــاً غــير مُقيـّـد بصــفة  ت التملّ فالأحاديــث علّقــ

 بــدليل مُعتــبر، ويــذهب ابــن قُدامــة إلى أنّ مــتن الأحاديــث مُعيّنــة، ومــا لم يحُــدّده الشــرع لا يقُيـّـد إلاّ 
  . )٢( عامّ، فلا يصحّ اشتراط إذن الإمام أو غيره عملاً بإحالة ملكيّتها إليه

  أدلةّ المذهب الثاني 
ــك كــلّ شــيء، فإنــّه  - ١ ــت أنّ االله تعــالى مال ــن يشــاء،  -جــلّ اسمــه  -حيــث ثب

َ
ب مُلكــه لم يهــ

لـذا كانـت .. ومَـن يقـوم مقامـه) صلّى االله عليه وآله وسلّم(ساطة النبيّ ويستخلف عليه مَن يشاء بو 
، ومتروكة لنظره يجعلهـا وِفـق مـا تحـدّده )إدارة(الأرض الموات مملوكة للإمام أو وليّ الأمر ملكيّة جهة 

بـل الشريعة ومصلحة المسلمين؛ لأنّ حقّ االله في الملِك لرسـوله ثمُّ لـولي الأمـر بعـده؛ لخـبر معـاذ بـن ج
: ، مصداقاً لقوله تعالى)ما كان الله من حقّ فإنمّا هو لوليـّه: (أنهّ روى عن النبيّ قوله) رضي االله عنه(
ينَ آمَنوُا 3ِ اْ$يَـَاةِ اّ~غْيَـا( ): صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(، ولقولـه ]٣٢: الأعـراف[ )قُلْ ِ َ لِّ�ِ
  . )موتان الأرض الله ولرسوله، ثمّ هي لكم من بعدي(

لـيس للمـرء إلاّ مـا طابـت ): (صلّى االله عليه وآله وسلّم(بقوله ) رحمه االله(استدلّ أبو حنيفة  - ٢
  . )*( )٣( )به نفس إمامه

ســند عــن أبي خالــد الكــابلي، عــن البــاقر  - ٣
ُ
، عــن )عليــه الســلام(اسـتدلّ الإماميــّة بالحــديث الم

  فمَن أحيا أرضاً ): (السلامعليه (وجدنا في كتاب عليّ : (قال) عليهم السلام(آبائه 
____________________  

  . ٥/٣٣١: فيه عمرو بن واقد، وهو متروك): مجمع الزوائد(قال الهيثمي في (*) 
  ). مَن عَمّر أرض(الهامش أنهّ رواه البخاري بلفظ ، علّق في ٢٩٨: أبو عبيد، الأموال، ص) ١(
غني: انُظر) ٢(

ُ
  . ٦٤: ، ص)س. م(، أبو يوسف، ١٧١: ، الماوردي، الأحكام السلطانيّة، ص٥/٥٤٣: الم

عجم الكبير، الحديث رقم ) ٣(
ُ
  . ٣٥٣٣أخرجه الطبراني، في الم
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دلالــــة الحـــــديث أنّ الأرض المـــــوات ، و )١() مِــــن المســـــلمين فليُعمرهـــــا، وليــــؤدّ خراجهـــــا إلى الإمـــــام
  . بالأصالة للإمام

إنّ مَــن قــام بإحيــاء الأرض وعمارVــا ،ونتيجــة لــذلك فقــد اكتســب فيهــا علاقــة علــى مســتوى  ،فــ
   .وهذا لا يتعارض مع بقاء رقبة الأرض في مِلك الإمام ،الحقّ دون الملِك

ـوات مـن الأنفـ - ٤
َ
وحيـث أنّ االله تعـالى قـد أضـاف  ،الإنّ الإماميّة والزيديةّ يرون أنّ الأرض الم

   .فما كان له من جهة المنصب كان لوليّه ،الأنفال إدارةً للرسـول
فأصحاب الـرأي الأوّل لا يـرون  ،وتتجلّى الثمرة في الخلاف في مباحث كثيرة من كتاب الإحياء

ـــوف علـــى إذن  ،شـــرط الإذن ـــك موقّ  ،الـــوليّ ويـــرى أصـــحاب الـــرأي الثـــاني أنّ اكتســـاب الحـــقّ أو الملِ
ـــن يشـــاء طالمـــا هـــي مـــن المشـــتركات العامّـــة

َ
ـــل الأرض لم  ،وعلـــى المـــذهب الأوّل لا يجـــوز للإمـــام تقبي

وأهـمّ النتـائج الـتي يفرزهـا  ،بينما هي مطلقة عند أصحاب المذهب الثاني ،فسلطته في تقبيلها مقيّدة
   :الخلاف تتمثّل في موضع ضمان التلف في الأرض غير المحرزة ذلك

ل المتقوّم هو مـا كـان محـرزاً فعـلاً ومحـلا- لانتفـاع معتـاد شـرعاً حـال السـعة والاختيـار، هـذا إنّ الما(
أمّــا غــير المتقــوّم، فهــو المــال الــذي لم يكــن مملوكــاً لأحــد،  . النــوع إذا تعــدّى عليــه آخــر وأتلفــه ضــمنه

  . )٢() كالسمك في الماء، والطير في الهواء، أو غير منتفع به شرعاً فلا ضمان على مُتلفه
؛ )لا يعــدّ مــالاً الســمك في المــاء والمعــدن في بــاطن الأرض؛ لعــدم تقوّمــه: (يقــول الــدكتور زيــدان

وغير المتقوّم لا حماية له ولا حُرمة، وبالتالي لا يضمن مُتلفـه أيّ شـيء، فـإذا . (لفقدانه شرط الحيـازة
  . )٣() ضمان على المتلفأتلف الإنسان سمكة في الماء أو حيواناً غير مملوك في الفلاة، فلا 

أو بــــين  ،علــــى رأي مَــــن يــــرى أنّ الأرض المــــوات ممتلكــــات مشــــتركة بــــين النــــاس ،وهــــذه النتيجــــة
وبالتالي هـو مضـطرّ  ،يقتضي أن يحكم بوصفها مالاً غير محُرز ،على خلاف بين الفقهاء ،المسلمين

  لإسقاط التصرّفات الجنائيّة إذا 
____________________  

   .٢الحديث رقم  ،باب إحياء الموات :٣الباب  ،١٧ج ،الوسائل ،عامليالحرّ ال )١(
  .٤٧٦ :ص ،المدخل للفقه الإسلامي ،)محمّد سلام(مدكور  )٢(
   .٢٢١ :ص ،المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميّة ،)عبد الكريم(زيدان  )٣(
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اب في حــــين نجــــد ذلــــك عنــــد أصــــح ،علـــى الأقــــلّ  - مــــن جهــــة ضــــمان التلــــف - أتلفهـــا الفــــرد
ب الإمامـة جهـة  فإنـّه سـيتحقّق  ،)إدارة(المذهب الثاني الـذي يـرى ملكيـّة الأرض المـوات أصـلاً لمنصـ

ولا ضــــرورة بعــــد ذلــــك لإســــقاط التصــــرّف الجنــــائي في إتــــلاف  ،الإحــــراز في حــــال منتفــــع بــــه شــــرعاً 
   .الأرض

إزالـــة وهـــي تحمـــي الأرض غـــير المســـتثمرة مـــن  ،إنّ هـــذه النتيجـــة مـــن مقتضـــيات المـــذهب الثـــاني
   .أو أيةّ أفعال تؤدّي إلى تدمير وإهدار قيمة الإنتاجيّة قبل استغلالها ،الخصوبة

   .وسيتبينّ ذلك في مباحث الإحياء الأُخرى ،وUذا أجد أنّ أصحاب المذهب الثاني أَولى وأحقّ 
  النتيجةُ الاقتصاديةُّ المُستلّة مِن الرأي الثاني 

ــــ ــــك يعطيهــــا صــــلاحية بنــــاءً علــــى اعتبــــار أنّ الأصــــل في ملكيّ ة الأرض المــــوات للدولــــة، فــــإنّ ذل
اســتيعاب تطــوّرات الأنشــطة الاقتصــاديةّ في تخصــيص المــوارد والتوزيــع الابتــدائي لوســائل الإنتــاج وفــق 
أولوياّت التنمية، وإيصال الخدمات للأراضي المستصلحة، كمـا أنّ هـذا الـرأي منسـجم مـع مَـن يـرى 

لإدارة الإســلاميّة للنشــاط، ويكــوّن هــذا الــرأي مســتنداً فقهيّــاً ضــرورة التخطــيط الاقتصــادي في نمــط ا
لمعاقبة المحجِر فوق ثـلاث سـنين أو المعطـّل لـلأرض، ومنسـجم مـع مَـن يـرى أنّ مِـن مقاصـد الشـريعة 
حيـي في اكتسـاب ملكيـّة 

ُ
التوزيع المتكافئ للفُرص الإنتاجيّة لتحقيق التوازن؛ ذلـك لأنّ إطـلاق يـد الم

ض مع تطوّر التقنيّات الزراعيّة حالياً، ربمّـا يـؤدّي بنـا إلى ظهـور الإقطاعيـّات الكبـيرة ما أحيا من الأر 
  . )١(بما يسبّب التفاوت في الثـروة 

  .)٢(ولأجل ذلك تبنّت القوانين المعاصرة هذا الاتجاه 
  الأساس الفلسفي للإحياء  :ثانياً 

فحيـث أنّ الملكيـّة  ،لاف وقوانينها المركزيةّترتكز المحاور الاقتصاديةّ الإسلاميّة على نظريةّ الاستخ
طلقـة الله تعالـى

ُ
  وأنّ االله سخّر للإنسان ما في  ،الم

____________________  
   .١٢٠ :ص ،التنمية في الاقتصاد الإسلامي ،)عبد الأمير(المياحي  )١(
   .مِن القانون المدني المصري ٧٨٤شرح المادة  :وانُظر ،١٧٦ :ص ،الإباحة عند الأُصوليّين ،)محمد سلام(مدكور  )٢(
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الكون جميعاً وهيّأه له، ثمّ أنابه واستخلفه عليه بعد أن زوّده بالقـدرة، فقـد أمـره بإعمـار الأرض، 
رضِْ وَاسْتَعْمَرCَُمْ فِيَها(: قـال تعـالى

َ
كُم مِنَ الأ

َ
نشَأ

َ
أي أمـركم : ، قـال المفسّـرون]٦١: هـود[ )هُوَ أ

  : تفسيرها قائلاً  ، وذكر الجصّاص)١(بعمارVا 
أي أمركم من عمارVا بما تحتاجون إليه، وفيه دلالة على وجوب عمـارة الأرض ): اسْتَعْمَرCَُمْ ((

  . )٢() للزراعة والغراس والأبنية
فهــي في مرادهــا تكــاد تكــون محــلّ اتّفــاق بــين  ،وإلى مثــل هــذا ذهــب المفسّــرون في المــراد مــن الآيــة

جتَمـــع مـــن جهـــة تكليـــف أوُلي الأمـــر بضـــرورة الإعمـــار غـــير أنّ هـــذا الوجـــوب ،المفسّـــرين
ُ
 ،مجالـــه الم

أي  ،)فهـــي لـــه(فـــوق مـــا جعـــل حـــديث الإحيـــاء في مفـــردةِ  .والأفـــراد علـــى ســـبيل الســـعة والاختيـــار
ب االله تحقّــق ملكيــّة الفــرد  ،مــن دوافــع وحــوافز حقوقيــّة مُنســجمة مــع الفطــرة البشــريةّ ،الأرض فقــد رتــّ

لذلك فإنّ الباحـث يـرى أنّ الحكـم بالإحيـاء لـيس ممـّا أسّسـته السـنّة  ؛بلهللأرض على إحيائها مِن قِ 
إنمّــا هنــا مؤكّــدة للقــرآن في أمــر االله تعــالى  ،...بوصــفها مشــرّعة لــبعض الأحكــام كمــا يــرى الآخــرون

   .بإعمار الأرض
كلّ الخلاف في المسألة أنهّ عموم وخصوص مـن وجـه، فقـد أمـر القـرآن الإنسـان المسـلم بإعمـار 

عطـّل مـن الأرض، وإدخالـه في مجـال ا
ُ
لأرض عامّة وإدامة إعمارها، بينما توجّه الحديث إلى إحيـاء الم

: أنـّه قـال) صلّى االله عليه وآله وسـلّم(، عن آبائه، عن النبيّ )عليه السـلام(العامر، فعن محمّد الباقر 
قّ بسـببه إجماعـاً محُصّـلاً ، وكشف إجماع المسلمين على جوازه واكتسـاب الحـ)مَن أحيا مواتاً فهو له(

  . ومنقولاً وكاشفاً عن رأي المعصوم؛ لذا نرى أنّ السنّة في موضوع الإحياء بيانيّة الوظيفة
   :وخلاصة البحث في الأُسس الفلسفيّة
وعلـى  ،فهو على سبيل الوجوب العامّ حصـراً لـوليّ الأمـر ،إنّ إحياء الأرض عمل أمَرَ به الشارع

فــــربط  ،وأنّ االله تعــــالى قـــد رغّـــب بـــه وأثـــاب عليـــه ،لات الســـعة والاختيـــارالوجـــوب الخـــاصّ في حـــا
ثمّ رتّب على عمليّة نقل الأرض مِـن مجـال التعطيـل إلى مجـال  ،النشاط الاقتصادي بالأجر الأُخرويّ 

   :كلّ ذلك لأجل  .حقوقاً مُكتسبة على الأرض للمُحيي ،التوظّف
____________________  

   .١/٧٤ :يانمجمع الب ،الطبرسي )١(
   .١٢/١٧٨ ):س .م( ،الطبرسي ،٩/٥٦ :الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي ،٣/١٦٥ :أحكام القرآن ،الجصاص )٢(
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 ،خلق الفُرص الإنتاجيّة المتجدّدة قبالة مبـدأ الإسـلام في عـدم الوقـوف أمـام زيـادة السـكّان - ١
   .مِن خلال موقف اqتهدين من تحديد النسل

   ).البطالة(ليسهم في امتصاص فائض العمل  ؛حياءخلق مبدأ الإ - ٢
نتجة سنوياًّ  - ٣

ُ
   .زيادة القيَم الم

حيـــي لــلأرض لفـــرص  - ٤
ُ
إحــداث تغيــيرات إيجابيــّـة في جانــب العَــرض مـــن خــلال اكتشــاف الم

   .جديدة وتشغيلها
ا لأنّ النـواتج المتولـّدة عنـه تسـهم في توزيـع الـدخول بمـ ؛إحداث تغييرات في جانـب الطلـب - ٥

باح الذي سيشجّع الإنتاج على التواصل والتجدّد
ُ
   .يصعد من وتائر الاستهلاك الم

   .توفير الاحتياجات الغذائيّة للعاملين داخل القطاع الزراعي أو خارجه - ٦
   .توفير الموادّ الأوّليّة للصناعات من خلال إحياء الموارد في الأرض - ٧
ــ - ٨ ــاً أنّ مبــدأ الإحيــاء يقُلّ ــؤدّي إلى تقليــل يظهــر جليّ ل مــن تحكّــم مقولــة الرَيــع، الأمــر الــذي ي

، لا )رأس المـال(تكاليف السِلع الزراعيـّة، بمـا يقلـّل مـن الأسـعار، ويوجّـه الموجـودات النقديـّة والعينيـّة 
ـــتراكم المـــالي  ـــق أرض مُنتجـــة جديـــدة، أي أنـّــه يـــدفع ال لشـــراء أرض جديـــدة أو اســـتئجارها، إنمّـــا لخل

  . )١(ة التنمويةّ الفعليّة الموجود في الأنشط
____________________  

   .٢١١ :ص ،نحو نظام اقتصادي عالمي ،)إسماعيل صبري(عبد االله  :انُظر )١(
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  المبحث الثاني 
  سِمات الأرض المَوات  :أوّلاً 

و مــا لا ينُتفــع بــه لعطلتــه؛ إمّــا لانقطــاع المــاء عنــه، أ: (يعُــرّف الفقهــاء ماهّيــة الأرض المــوات بأّ'ــا
مـا لا مالـك : (، وعُرّفـت بأّ'ـا)١() لاستيلاء الماء عليـه، أو لاسـتيجامة، أو غيرهـا مـن موانـع الانتفـاع

  . ، وأُضيف لها قيد الخارجة عن العمران)٢() لها ولا ينتفـع Uـا أحـد
  .وغير المنتفع به لعلّة ،ما لا مالك له :فالأصليّ  ،وقسمّوها إلى موات أصلي وعارض

والعـارض  .فأصـبح خرابـاً لا ينُتفـع بـه ،أحيـاه شـخص وتركَـه حـتى تأبـّد أو انـدرس مـا :والعارض 
و إمّـا أحياهـا مسـلم ولكنـّه  ،إمّا أرضٌ ذات أثر جاهلي ولا يعُلم أنّ مسلماً ملَكها فهي مِن المـوات

   .وفي هذه اختلفت الفقهاء ،غير معينّ 
مــن المــوات الــذي يصــحّ إحيــاؤه، بينمــا  فــذهب أبــو حنيفــة ومالــك وأحمــد والإماميــّة إلى أّ'ــا تُعــدّ 

أمّـا إذا كـان محييهـا معينّـاً . عدّها الشافعي ومحمّد بن الحسن وسحنون مالاً ضائعاً مرجعه بيت المـال
ــة  ــإنّ الإماميّ ــف في  -في مشــهور قــولهم  -وتركهــا حــتى خربــت، ف ومالكــاً يعــدّو'ا مواتــاً، بينمــا يتوقّ

  .)٣(ذلك فقهاء آخرون 
أنّ المحــور الــذي ركّــز عليــه الفقهــاء في مصــداقيّة الأرض الــتي تُعــدّ مواتــاً  نجــد ،مــن خــلال مــا مــرّ 

الــذي ربمّــا مــن  ،)عــدم الانتفــاع :العطلــة(بــأن يتملّكهــا محييهــا هــو  ،لتصــير موضــوعاً للقضــاء النبــوي
ل علــى أن يكــون مــانع الانتفــاع ممــّا يــزول بالعمــ ،لوازمــه المنفكّــة عــدم وجــود المالــك أو إعراضــه عنهــا

   ).ولم تتحمّل حقوقاً خاصّة أو عامّة ،لم يكن عليها يد مالك(والمحور الثاني  ،البشري
  :فالأراضي الموات قد تكون ،وعلى هذا

____________________  
   .٣٨/٨ :جواهر الكلام ،)محمّد حسن(النجفي  )١(
ــر )٢( ـــدان  :انُظـــ ـــه ،٢٥٥ :ص ،)س .م( ،)عبـــــد الكـــــريم(زيــ ــــر للفقـــ ــــد الناصـ ــــي موســـــوعة عبـ الإمـــــام  ،٤/١٢٥ :الإسلامــ

   .٤/٤١ :الأمّ  ،الشافعي
   .٧٤و ٢/٧٣ :مسائل في الفقه المقارن ،)هاشم(جميل  )٣(
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   .كالأهوار العميقة  ،مُعطلّة لمانع لا يستطيع العمل البشري إزالته - ١
ل لتهيئتهــا للانتفــاع - ٢ بضــابط كونــه يجــري مــرّة واحــدة في  ،معطلّــة لمــانع فقــدان وحــدات العمــ

   .أو إزالة استيلاء الماء عليها ،مثل استنباط بئر ماء ،لعمرا
ـــتي يلـــزم أن تتكـــرّر ســـنوياًّ  - ٣ كالبـــذار والكـــراب   ،أو مـــانع مـــن عـــدم وجـــود وحـــدات العمـــل ال

   .والحصاد
  .وبذلك يكون الفقه المسلم قد ميّز أنماط التعطّل الأصلي والعارض

طالما هو مهيـّأ لاعتبـار  ،في مجال الأرض المواتإنّ الباحث ليرى أنّ النوع الثالث قد لا يدخل  
ولـذلك لا يكـون الحـقّ المكتسـب هنـا مثيـل الحـقّ المكتسـب علـى  ؛عدم التعطّل بالمعنى المفيد للعطلة

فيلحــق استصــلاحاً بالأراضــي العــامرة الــتي تقبــل مــن  ،مــانع لا يــزول إلاّ بكُلَــف ماليــّة وجهديــّة كبــيرة
   .المسلمين قِبل وليّ الأمر بخراج لمصلحة

عامل الناس علـى بيـاض أرض إن جـاءهم عمَـر بالبـذر ) رضي االله عنه(أنّ عمَر (روى البخاري 
ولعمــري أنّ مكونـّـات رأس المــال في مجــال . )١() مــن عنــده فلــه الشــطر، وإن جــاءوا بالبــذر فلهــم كــذا

  : إلى) مساحة الإقليم(تنطلق من تقسيم الأرض  -في الفهْم المعاصر  -الأرض 
   .مساحة القابل للزراعة منها - ١
   ).وهو مجال الإحياء(الإقليم  ما يحتاج إلى استصلاح من مساحة - ٢
   ).وهو مجال العُشر أو الخراج(المخصّص فعليّاً للزراعة  - ٣
   .المستثمر فعليّاً  - ٤

 مـن مسـاحة )٢(%) ١٤و ٣(، يزرع منه فعـلاً )م١٩٧٠(وإذا لاحظنا أنّ بلداً كالعراق، في عام 
  ..القطر، نجد أنّ مقولة الإحياء ذات أثر فاعل في حركة البناء والإعمار

____________________  
  .١٠/٨ :هامش النووي ،صحيح مسلم ،٥/١٠ :هامش فتح البخاري ،البخاري )١(
   .١٨ :ص ،١٩٧٠ - ١٩٥٧ :تكوين رأس المال في العراق ،)جواد(هاشم  .د )٢(
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  شروط صحّة الإحياء  :ثانياً 
ترط الفقهـــاء لصـــحّة تحقّـــق مِلـــك محُيـــي الأرض لهـــا مجموعـــة مـــن الشـــروط اتّفقـــوا في بعضـــها اشـــ

   :وأهمّ الشروط عند الفقهاء .وسأُشير إلى ذلك إشارة سريعة ،واختلفوا في بعضهـا الآخـر
   ).وليّ الأمر(شرط إذن الدولة  - ١
   .شروط التحجير - ٢
   :انتفاء الموانع - ٣
   .لعامرمانع القرب مِن ا - أ

   .مانع ارتفاق أهل العمران به - ب
   .كونه حريماً لمملوك - جـ
حيي - ٤

ُ
   .تحقّق القصد في عملية الإحياء مِن قِبَل الم

  تفصيل شروط الإحياء 
   )وليّ الأمر(إذْن الدولة  :الشرط الأوّل - ١

ه لا يصـحّ إحيـاء المـوات أنّ  )٣(ومَن وافقه إلاّ أبو يوسف  )٢(وأبو حنيفة  )١(اشترط فقهاء الإماميّة 
كتسب عن الإحياء

ُ
  . إلاّ بإذن السلطان مُطلقا؛ً إذ من دونه يسقط الحقّ الم

ســلم لا يحتــاج إلى إذن؛  )٤(أمّــا الزيديــّة 
ُ
حيــي، فــذهبوا إلى أنّ الم

ُ
فربطــوا شــرط الإحيــاء بشــخص الم

المســلمين، فالــذمّي إذا  لعمـوم الحــديث ولإطلاقــه عــن النـبيّ، وهــو مُشــرِّع، لا مــن جهـة كونــه وليّ أمــر
مَوَتـان الأرض (): صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(أراد إحياء أرض ميتة احتاج لإذن الدولة؛ لِما ورد عنه 

أي للمسـلمين، وقـد ورد في بعـض ) لكـم(، واسـتفيد مـن مُفـردة )الله وللرسول، ثمّ هي لكـم مـن بعـدي
  . )٥( )هي لكم من بعدي أيهّا المسلمون(متون الحديث 

، فإنّ الإذن عندهم مُـرتبط بمـا إذا كـان المـورد المـراد إحيـاؤه قريبـاً مِـن البلـد، ومعيـار )٦(مّا المالكيّة أ
  . القرب أنْ يلامس حريم العامر

____________________  
   .٣٨/١١ ):س .م( ،النجفي )١(
   .٦/١٩٢ :بدائع الصنايع ،الكاساني ،٦٤ :ص ،)س.م( ،أبو يوسف )٢(
   .٢/٥٥٨ :مجمع الأ'ر ،عبد االله داماد :انُظر ،٦٤ :ص ،)ن .م( ،أبو يوسف )٣(
   .٤/٨٧ :البحر الزخّار ،)أحمد بن يحيى(ابن المرتضى  )٤(
   .١٦ :ص ،صفوة الأحكام ،قحطان الدوري ،٢٧ :ص ،أحكام الأراضي ،)إسحاق(الفياض  )٥(
   .٤/٦٦ :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٦(
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 )٢(الإذن مُستحبّاً في ما حماه الإمام من الأرض الموات، أمّا الظاهريـّة  )١(في حين جعل الشافعيّة 
  . فلم يشترطوا إطلاقاً  )٣(والحنابلة 

أمّــا الأدلــّة الفرعيّــة . وقــد مــرّ أنّ وراء هــذا الخــلاف أصــل ملكيّــة الأرض المــوات بــالعنوان الأصــلي
ـــتي اســـتند إليهـــا المشـــترطون، فهـــي أدلــّـتهم نفســـها في أنّ الأ رض المـــوات ملـــكٌ للمنصـــب الإلهـــيّ؛ ال

أنّ الأرض كلّها مغنومة، والغنيمة أمرها إلى الإمام، فصار حكمها  -مثلاً  -حيث يرى أبو حنيفة 
إذن الإمــام، بينمــا اســتند  ــ حكــم موجــودات بيــت المــال، لا يجــوز التصــرّف Uــا مــن قِبــل الأفــراد إلاّ ب

ـــك إلى أصـــل المصـــلحة، حيـــث أوجـــب الإذن في مـــا لا مَـــس حـــريم العـــامر بدلالـــة الضـــابط عنـــد مال
إذا حكّمــت مصــلحة (المالكيــّة، الــذي هــو  مراعــاة مــدى مــا يعــدّ الإحيــاء مضــراًّ بمرافــق البلــد أم لا، فــ

  . )*() المسلمين، فلا يحكم فيها إلاّ وليّ الأمر
ترطي الإذن يؤسّسـون مبـدأ تخصـيص المـوارد واسـتثمار  ،إنّ أهمّ مـا اسـتوقف الباحـث هـو أنّ مُشـ

أمّـا  .مـن خـلال التخطـيط التكـامليّ  ،موضوع الوفورات الخارجية للمشروعات المتكاملـة مـع مثيلاVـا
   .فإنّ ذلك يسبّب هدراً كبيراً لانعدام سمة التكامل ،إذا تركت مشاريع النموّ سائبة هكذا

  التحجير  :الشرط الثاني - ٢
ويعُـدّ التحجـير  .إحيـاء الأرضهـو وضـع أشـياء محيطـة بـالأرض تعُلـِم بـإرادة الشـخص  :التحجير

حجّــر بتحجــيره يمنــع غــيره مــن التصــرّف بمســاحة مــا ،شــرطاً ابتــدائيّاً 
ُ
لــذا لا يفيــد التحجــير  ؛وكــأنّ الم

  وعليه يقرّر  ،أكثر من حقّ أولويةّ
____________________  

يــاء الســكنيّة في أوربـــا، أيّ قـــانون لتخصــيص المنشــآت اqلبـــة للضــرر ومنعهــا عـــن الأح) م١٩١٩(لم يكــن حــتى عــام (*) 
، بينمــا نلحـــظ هــذا المنــاط في ذهـــن فقهــاء المســـلمين في ١٠: ، ص)مفــاهيم ابـــن خلــدون عــن التخطـــيط الحضــري: (انُظــر

القرن الأوّل الهجريّ عند مناقشتهم جواز إحيـاء مـا قَــرُب مـن العـامر، الأمـر الـذي يـدلّ علـى أنّ الشـريعة الإسـلاميّة تقـرب 
  . از العقلي الكبير باختزال الكثير من مراحله؛ لوجود الإرشاد الإلهي في نصوص الشرع ومفاهيمهالذهن البشريّ من الإنج

   .٥/٣٢٦ :'اية المحتاج ،الرملي ،١/٤٢٣ :شرح النووي ،المهذّب )١(
   .٨/٢٣٣ ):س .م( ،ابن حَزم )٢(
   .٥/٥٤٣ ):س .م( ،ابن قُدامة )٣(
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ــر  حجّــرةالفقهــاء أنّ التحجــير لا يُســوغّ المحجِّ
ُ
وإن كــانوا يصــحّحون الصــلح عليــه  ،بيــع الأرض الم

   :وفي المدّة خلاف ،ويمنعون من تأخّره عن مدّةٍ ما ،على خلاف بينهم ،للتنازل عن الأولويةّ لغيـره
   .فهي عند الشيخ الطوسي محُالة إلى العُرف في تقديرها - أ

   .وعند غيره من الفقهاء أنّ الحقّ موقوف على ثلاث سنوات - ب
لــيس لمحتجــز حــقّ بعــد ثــلاث (): صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(يسـتندون في ذلــك علــى قــول النــبيّ 

، لكــن يحمــل علــى )رضــي االله عنــه(، والتحقيــق أنّ هــذا الأثــر يـُـروى عــن عمــر بــن الخطـّـاب )ســنين
  . )١(سماعه منه 

، ويمتنـع غـيره وقد جاء توقيته في بعض الحديث عن عمَر أنـّه جعلـه ثـلاث سـنين: (قال أبو عبيد
  . )٢() من عمارVا لمكانـه، فيكون حكمها إلى الإمام

ــا في مــا يتعلـّـق بالإجابــة عــن الســؤال التــالي ــك ســقوط : أمّ إذا تــرك المحجِّــر أرضــه هــل يوجــب ذل
حقّــه؟ يــرى الإماميّــة، في المشــهور عنــدهم، أنــّه لا يســقط؛ لعــدم الموجــب، ولمقتضــى الاستصــحاب، 

ـــن 
َ
حيــــي، فـــإذا امتنـــع ســـقط حقّـــه، إلاّ إذا كـــان قـــد تـــرك والعـــلاج عنـــدهم أنّ لم

ُ
بيـــده الأمـــر إجبـــار الم

إنّ التحجــير مفهــوم عُرفـــيّ، ولــيس لــه حــدّ خــاصّ لــدى : الإحيــاء لعــذرٍ مُعتــبر، ولأجلــه يمكــن القــول
  . )٣(.. الشرع، فالمرجع في تحقّقه للعُرف وولاية الأمر

  مقتضيات شرط التَحجير 
   :حجير ما يأتييلاحظ في مقتضيات شرط الت

   .والتعليم على نوع إنتاجها ،تحديد مساحات المشروعات المنوي إقامتها على الأرض - أ
حيي إلى سحب الحقّ  ،التعجيل ببدء المشروع واكتمال أسُس المشاريع - ب

ُ
   .وإلاّ تعرّض الم

____________________  
   .٣٠٢ :ص ،)س .م( ،أبو عبيد :انُظر في ذلك )١(
صدر )٢(

ُ
   .نفسه الم

   .١٦٣ :ص ،)س .م( ،)إسحاق(الفياّض  )٣(
   



٨٥ 

حيــــين علـــى إنجــــاز المشــــروعات  - جــــ
ُ
جتمــــع في حـــثّ الم

ُ
تــــدخّل الســـلطة التنفيذيـّـــة نيابـــة عــــن الم

   .لتحقيق المصالح العامّة
  انتفاء الموانع  :الشرط الثالث - ٣

غــير قريبــة مــن  بعــد شــرط تحجــير الأرض المــراد إحياؤهــا وحصــول الإذن، يلــزم أن تكــون الأرض
العمران؛ لأنّ القريب يعدّ من مرافـق أهـل البلـدة، وربمّـا يشـكل الحـقّ هـذا حـتى علـى وليّ أمـر إحيائـه 
أو إقطاعـــه، ولــــيس في آراء الفقهــــاء معيــــار محــــدّد لمعرفــــة القُــــرب، وإن كــــان مــــن اســــتخدام للصــــوت 

اء توقيفـات وإنمّـا هـي آراء ومدى سماعه، أو لاختفاء جدران آخِر البيوت، فإنهّ لـيس مـن آراء الفقهـ
  . )١() وهذا لا يعتبر، إنمّا يكفي عدم ارتفاق أهل القرية به: (اجتهاديةّ، يقول الدكتور الزحيلي

، وهنـا لا )٢(والقريب عند الإمام الشافعي ما كان حريماً لعامر، وعند أبي حنيفة ما لم يبلغْـه المـاء 
لاحظ كُلفـة الإحيـاء مُعتـبراً وصـول المـاء أمـارة علـى كـون بدّ من الإشارة إلى أنّ الإمام أبا حنيفة قد 

المورد مماّ يسهل الاستفادة منه، وداخلاً في مرتفقات العامر، وكون الاسـتفادة السـهلة منـه تجعـل وليّ 
  ..الأمر في سعة فيما لو أراد استغلاله للمصلحة العامّة

حيــاة ممــّا حمــاه ال
ُ
إلاّ  ،ســلطان للمصــالح العامّــة أو ممـّـا أقطعــهويعــدّ مِــن الموانــع ألاّ تكــون الأرض الم

تاحــــة
ُ
بــــأن  ،أنّ الفقهــــاء ضــــيّقوا ســــلطة الدولــــة ووســــائلها الاقتصــــاديةّ في إدارة اقتصــــادياّت المــــوارد الم

قْطعــــة مــــن قِبــــل الدولــــة حينمــــا لا تكــــون مســــتغلّة
ُ
حمــــاة أو الم

ُ
حجّــــرة أو الم

ُ
 ،حكمــــوا بــــأنّ الأرض الم

   .ليّ الأمرفأجازوا إحياءها بعد حصول إذن و 
لـذلك منعـوا إحيــاء  ؛ويـراد بـذلك عـدم بقـاء المـورد المتـاح معطــّلاً عـن الإنتاجيـّة الماديـّة أو العباديـّة

   :وفي هذا نلحظ الخلاف الآتي .المشاعر المقدّسة لتعلّق حقّ المسلمين Uا جميعاً 
ت هـل يصـحّ إنّ الأماكن العامّة والموقوفة للنفع العا :يطرح بعض الفقهاء السؤال الآتي مّ لـو خربـ

   ؟إحياؤها
____________________  

   .٢/٥٣٠ :الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ،الزحيلي )١(
   .٢٧٦ :ص ،)س .م( ،الماوردي )٢(

    



٨٦ 

يسـوغّ إحيـاء مـا لـو عمّـر لا يضـرّ  ،أو ما يوجِبها ،إلى أنّ عدم المزاحمة )الشرائع(ذهب صاحب 
ذاكـراً أنّ المنـع حاصـل في مـا لا يوجـب  ،ذلـك )الشـرائع(ارح في حين منـَع شـ ،ولا يؤدّي إلى الضيق

   .المزاحمة أو ما يوجبها خلافاً للمتن
ولعــــلّ بعضــــهم ذكــــر أنّ المشــــاعر الموسميــّــة للاســــتغلال لا مــــانع مــــن الاســــتفادة منهــــا في المواســــم 

زاحمة ؛الأُخرى
ُ
شـاريع تُسـتغلّ والثمرة في ذلـك أن لا مـانع مـن تأسـيس عمـارات أو م .لانتفاء علّة الم

ويتسـاوى في المنـع حـريم  ،في المشاعر المقدّسة للمعتكفـين والناسـكين - مثلاً  - في غير أوقات الحجّ 
   .العامر وحريم المملوك

  تحقّق القصد في عمليّة الإحياء  :الشرط الرابع - ٤
أنّ انتفــاء  ولــذلك يــرَون ؛يــرى الفقهــاء أنّ العــزم المســبق علــى إحيــاء المــورد شــرط في تحقّــق نتائجــه

كما لو كان شخص ما قـد حفـر بئـراً بغُيـة البحـث عـن شـيء   ،القصد في عمل ما لا يكسب تملّكاً 
فــلا يلتــزم لــه باكتســاب حــقّ الاختصــاص أو  ،فصــار مــا تســقيه أرضــاً محُيــاة ،حــتى اســتنبط منهــا مــاء

   .وقد عبرّ الفقهاء عن ذلك بإرادة الملِك ،التملّك
ــنى علــى ذلــك أنّ الوكيــل  لعــدم تحقّــق القصــد  ؛والأجــير الخــاص إذا أحيــا أرضــاً لا يملكهــا هــوويبُ

باشرة ؛ولا الموكِّل ،منه
ُ
   :وقد نوقشت المسألة من وجهين ،لعدم الم

   .ما إذا اعتبر التوكيل وحده كافياً في تحقّق القصديةّ :الأوّل
ـــة وُجـــد الم ،مـــا إذا كـــان الموجِـــب للحـــقّ هـــو الإحيـــاء :الثـــاني ـــإذا تحقّقـــت العلّ اكتســـاب (علـــول ف

إلى أنـّه لا دليـل  )الجـواهر(لـذلك يـذهب صـاحب  ؛لأنّ ترتّب السبب على المسبّب قهريّ  ؛)الملكيّة
   .والإجماع مظنّة على عدم اشتراطه ،وأنّ ظاهر الأدلّة خلافه ،لبُـّيّاً على اشتراطه

وعـــدم  ،العقديـّـة فــإنّ القيــاس موجـــب لاعتبــار الوكالــة في التصــرّفات ،أمّــا بصــدد المناقشــة الأُولى
  لأنّ الفعل  ؛كالإحياء ونحوه  ،اعتبارها في التكوينيّة

   



٨٧ 

ب إلى مَـن يقـوم بـه، زيـادة علـى  التكوينيّ بطبْعـه غـير قابـل للتوسـعة في الانتسـاب، فإنـّه إنمّـا ينتسـ
 للمالك الأصيل مفقودة في مقام التوكيل العـامّ ) مَن أحيا أرضاً (أنّ الإضافة الفعليّة في متن الحديث 

يــرى . والإجــارة ضــرورة؛ حيــث لا يصــدق تبــادراً أنــّه علــى المســتأجر والوكيــل أنــّه قــام بالإحيــاء فعــلاً 
الشــيخ الفيــاض أنّ أقــلّ مــا يســتدلّ بــه علــى بطــلان أثــر الوكالــة والإجــارة في إحيــاء الأرض، أّ'ــا في 

   .)١(ها الأمُور التكوينيّة بحاجة إلى دليل، وإلاّ فمقتضى القاعدة بطلان الوكالة في
  المقتضي الاقتصادي لشروط صحّة الإحياء  :ثالثاً 

   :ولهذا الشرط مجموعة مُقتضيات
حيـاة وحـدات مُثلـى في التشـغيل - ١

ُ
بحيـث  ،إنّ مباشرة الشخص بنفسـه للعمـل تجعـل المـوارد الم

ن لا يستطيع أن يستفيد من الإحياء أن يكوّن إقطاعيّات كبيرة
َ
   .لا فرصة لم

فلمّــا  : أنّ رســول االله أقطعــه العقيــق أجمــع، قــال(، عــن الحــارث المــزني، عــن أبيــه نقَــل، في الأمــوال
لم يقطعــك لتحجّــره عــن ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(إنّ رســول االله : كــان زمــان عمَــر قــال لــبلال

  . )٢( )الناس، إنمّا أقطعَك لتعمل، فخذ منها ما قدرت على عمارته وردّ الباقي
أنـت لا : (قـال الخليفـة عُمَـر لـبلال: ث عـن عبـد االله بـن أبي بكـر، قـالوروى يحيى بن آدم الحدي

تُطيـــق مـــا في يـــديك، فـــانظر مـــا قويـــت عليـــه فأمســـكه، ومـــا لم تقـــوَ عليـــه فادفعـــه إلينـــا نقُسّـــمه بـــين 
  . )٣() ، فأخذ عُمَر منه ما عجَز عن عمارته فقسّمه بين المسلمين...المسلمين
لا الاتّكاء علـى الـوكلاء  ،ة الإحياء هو تحقّق فرَص العملإنّ المقصد الشرعي وراء موضوع - ٢

   .والمؤجِّرين
ويقابلـه  ،)رأس المـال ،الأرض(والدليل على ذلك أنّ الشرع يـوفرّ للأفـراد عناصـر الإنتـاج الرئيسـة 

حيي
ُ
 ،بما يؤدّي ذلك إلى خلْق فرصة إنتاجيـّة جديـدة أو توسـيع القائمـة منهـا ،عنصر العمل لدى الم

  يقرّر سِعة وحدة  وأنّ ما
____________________  

   .١٨٣ - ١٧١ :ص ،)س .م( ،)إسحاق(الفياّض  )١(
   .٣٠٢ :ص ،)س .م( ،أبو عبيد )٢(
   .٣٠٢ :ص ،هامش الجميلي ،المصدر نفسه )٣(

   



٨٨ 

التشـغيل في التصـوّر الإسـلامي هـو القـدرة الذاتيـّة عليـه، بشـرط عـدم المضـارةّ بحقـوق الآخــرين في 
  . )١(لعمل واستمرارها توفير فرُص ا

وبصــــدد تــــوفير رأس المــــال فــــإنّ في مصــــارف الزكــــاة ســــعة للفقــــير والغــــارم، وفي مصــــارف الفَــــيء 
، بـــل إنّ مـــا حصـــل في )*(والخمُـــس ســـعة في إقـــرار إســـعاف العامـــل، إذا احتـــاج لشـــراء أدوات عملـــه 

رضـي (نّ الإبـل في عصـره دليـل؛ لأ) إذا أعطيتم فاغنوا، ولو كان مئة مِن الإبل: (عهد عُمَر في قوله
وحــــدات إنتاجيــّــة، مِـــن ذلــــك نجــــد أنّ إســـقاط الوكالــــة والإجــــارة الرئيســـة في الإحيــــاء أمــــرٌ ) االله عنـــه

  . منطقيّ ومنسجم مع مقاصد الشريعة
____________________  

نار، فنقص عن ذلـك، حتى إن كان الرجُل بزاّزاً أو جوهرياًّ يحتاج إلى بضاعة قدرها ألف دي): (الجواهر(يرى صاحب (*) 
ــاحب  ــرم علــــى صــ ــحابنا أّ'ـــا تحــــلّ لصــــاحب الســـبعمئة، وتحــ ــافعي، والــــذي رواه أصــ ــذا عنــــد الشـ ــه أخــــذ الصـــدقة، هــ حـــلّ لــ

  . ٣٠٨ - ١٥/٣٠٧): جواهر الكلام(انُظر ). الخمسين، وذلك على قدَر حاجته لِما يتعيّش به
   .١٢٠ :رونيو، ص ،)ماجستير رسالة(التنمية في الاقتصاد الإسلامي  ،)عبد الأمير(كاظم   )١(

   



٨٩ 

  المبحث الثالث 
  ماهيّة الإحياء  :أوّلاً 

   :اختلف الفقهاء في ماهيّة الإحياء على مذهبين
   .)٢(والشافعيّة  )١(مَن أحاله إلى العُرف، وهُم الإماميّة  :المذهب الأوّل - ١
  . ءمَن حدّد له مصداقيّة واقعيّة، وهُم بقيّة الفقها :المذهب الثاني - ٢

   :إنّ المرجع في كيفيّة الإحياء هو العُرف :قال أصحاب المذهب الأوّل
   .لأنهّ من جهتها جعل الشيء حيّاً  ؛لعدم التنصيص على مفهومه من جهة اللغة - أ

نصـــب (ولعـــدم التنصـــيص شـــرعا؛ً إذ لم يبُـــينّ لنـــا الشـــارع مفهومـــه، إلاّ مـــا أورده صـــاحب  -ب 
مَـن أحيـا أرضــاً ): (صـلّى االله عليــه وآلـه وسـلّم(مِـن قـول النـبي  - رضـي االله عنــه -عـن جـابر ) الرايـة

  ). ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية منها فهو له صدقة
إذا فسّــر هــذا الحــديث الإعمــار بــالزرع ومــا فيــه مِــن أجــر  ،فإنــّه تخصــيص لعمــوم لفــظ الإحيــاء ،فــ

أو الشــائع  ،قــد ذكــر أحــد مصــاديقه )مصــلّى االله عليــه وآلــه وســلّ (لكــن مــا يقــف في وجهــه أنّ النــبيّ 
علـى أنّ الفقهـاء مجمعـين  ؟فهل يعقل أن نوقف مفهـوم الإحيـاء علـى الـزرع ،من مصاديقه في عصره

   .وسنرى ذلك في أقوالهم ،على أنهّ يصحّ في غير مجال الزراعة
فصـــار  ،أطلقـــت مفهــوم الإحيــاء - مــا عــدا الحـــديث الــذي ذكُــر - إنّ مُتــون الأحاديـــث - جـــ

صــطلحاً متحركّــاً يمكــن جعلــه مــن مكوّنــات منطقــة الفــراغ الــتي تســتوعب التطــوّرات التقنيّــة والمدنيّــة م
لأنّ اعتبـــار العُـــرف فيـــه مُزيـــل لمشـــكلٍ  ؛فعـــدم تحديـــده شـــرعاً في مـــا أظـــنّ فيـــه حكمــــه ،للمجتمعـــات

   .شرعيّ 
إنّ التملّــك يحصــل  ،ومقولــة العُــرف المحــال إليــه مفهــوم الإحيــاء فيــه فُســحة شــرعيّة وعمليّــة - د فــ

حيي  .يقيناً بحصوله
ُ
  إذنْ فهو حاصل فيما إذا كان قصد الم

____________________  
   .٢/٢٥٦ :الروضة البهيّة ،٣/٢٧٥ ):س .م( ،المحقّق الحلّي )١(
   .١/٤٢٤ :المهذّب )٢(

   



٩٠ 

القناعـة وبـه تحصـل  ،أي الحـدّ الأدنى ممـّا يسـمّى إحيـاء ،إخـراج الأرض عـن التعطيـل إلى الانتفـاع
  .وهو كذلك يستوعب رأي مَن يرى أنهّ لا يتحقّق إلاّ بالغرس ،بحصول الحكم

إذنْ فمقولة إحالة مفهوم الإحياء إلى العُرف مقولة منطقيّة متناسـبة مـع مبـدأ اسـتيعاب الشـريعة  
   .لحاجات الإنسان وتطوّراته إلى يوم القيامة

إحيــاء كــلّ شــيء بحســب حالــه، ولتعــدّد أغــراض ويؤيــّد مقولــة العُــرف أنّ الفقهــاء يــرون أنّ  -هـــ 
ـــق Uـــا الإحيـــاء، فيلحَـــق الأشـــكال الأُخـــرى إشـــكالٌ  ـــة يتحقّ حيـــي، ولا يمكـــن القـــول بكيفيـّــة معينّ

ُ
الم

  . )١(شرعيّ في تحقّق التملّك المترتـّب علـى الإحيـاء 
: يـّة أّ'ـم قـالواوأصحابه مَن حدّد مصـاديق واقعيـّة للإحيـاء، فمـثلاً ورد عـن الحنف :المذهب الثاني

ل الأرض . إنّ الكــراب والســقي والبنــاء والغــرس إحيــاء ونقُــل عــن شمــس الأئمّــة أنــّه يكتفــي بــأن يجعــ
  . )٢(صالحة للزراعة 

بينمـــا ذهـــب المالكيّـــة إلى تحديـــد الإحيـــاء بواحـــد مـــن أمُـــور تراوحـــت بـــين حـــدّ إخـــراج المـــورد مـــن 
تفجــير : يكــون الإحيــاء بواحــد مــن ســبعة: ، فقــالواالعطلــة إلى الانتفــاع، وبــين تحقّــق الانتفــاع الفعلــيّ 

بئــر أو عَــين، إزالــة المــاء عــن الأرض، بنــاء الأرض، الغــرس فيهــا، حراثتهــا، قطــع الشــجر عنهــا بنِيــّـة 
لوحـــة : وزاد الظاهريــّـة علـــى ذلـــك .)٣(وضـــع اليـــد، تكســـير أحجارهـــا وتســـويتها 

ُ
، واكتفـــى )٤(إزالـــة الم

حــــيى الزيديــّــة بإحاطتهــــا بحــــائط إذا كــــان ق
ُ
، )٥( أن يجعلهــــا مكانــــاً لتربيــــة المواشــــي -مــــثلاً  -صــــد الم

، رواه أحمــد )مَــن أحـاط حائطـاً علــى أرض فهـي لـه): (صـلّى االله عليــه وآلـه وسـلّم(ومسـتندهم قولـه 
حـقّ أولويـّة، كمـا هـو حـقّ ) لـه(أراد بــ ) صلّى االله عليه وآله وسـلّم(وأبو داود عن جابر، ولعلّ النبي 

  لماذا حَكم الفُقهاء بأنّ التحجير لا يكسب أكثر مِن أولويةّ استثمار؟ التحجير، وإلاّ 
ما يتكرّر كلّ عام فليس بإحياء، ومـا لا (الذي أضافه الحنابلة للمسألة أّ'م وضعوا معياراً مؤدّاه 

قنــــع(، حكــــاه القاضــــي في )يتكــــرّر إحيــــاء
ُ
روايــــة؛ لأنّ الشــــارع أطلــــق الإحيــــاء، ولم يبُــــينّ صــــفته، ) الم

  . )٦(أن يرُجَع فيه إلى العُرف، كمقولة القبض في البيع، والحرز في أحكام السرقة  فوجب
____________________  

   .٢/٧٨ ):س .م( ،)هاشم(رأي الدكتور جميل  :انُظر )١(
   .٢/٢٣٨ :شرح كنز الدقائق )٢(
   .٤/٦٩ :الشرح الكبير )٣(
   .٨/٢٣٨ ):س .م( ،ابن حزم )٤(
   .٤/٨٧ ):س .م( ،)بن يحيىأحمد (ابن المرتضى  )٥(
   .٢/٢٨٨ :المقنع ،القاضي :انُظر )٦(

   



٩١ 

تدور أقـوال الفقهـاء في بيـان حقيقـة الإحيـاء بـين خَلـق الفرصـة الإنتاجيـّة واسـتثمار الفرصـة  ،إذنْ 
تيقّن لاكتساب الحقّ  ،الإنتاجيّة

ُ
   .فيكون ما بينهما هو القدَر الم

  النتائج المترتبّة عليه  :ثانياً 
   :لاقتصادي وراء آراء الفقهاء في ماهيّة الإحياءالمغزى ا

 :إنّ إحالــــــة مفهــــــوم الإحيــــــاء إلى العُــــــرف جعــــــل هــــــذا المفهــــــوم واســــــعاً ومتحركّــــــاً ليشــــــمل - ١
ــــــة ،اســــــتثمارات الإســــــكان ــــــب ،وتربيــــــة الحيوانــــــات ،الصــــــناعيّة والزراعيّ  ،واســــــتثمارات الحفــــــر والتنقي

   .ة باعتبارها جزءاً من مسطّحات الأرضومشاريع الموارد المائيّ  ،والصناعات المعدنيّة
نتجـــة

ُ
وتعظـــيم تيـّــار  ،وUـــذا الفهْـــم للإحيـــاء تكـــون هنـــاك ممارســـة فعليـّــة في زيـــادة تيـّــار الســـلع الم

ويـــرى الباحـــث أنّ هـــذا الاتجّـــاه مُنســـجم مـــع  ،الخـــدمات المضـــافة ســـنوياًّ إلى حجـــم الـــدخل القـــومي
   .مقاصد الشريعة

فيجعــل المســألة  ،رض مــن التعطــّل إلى كــون المــورد مهيئّــاً للانتفــاعإذا توقّفنــا عنــد إخــراج الأ - ٢
وبحمـــل  ،فتلحقهـــا مشـــكلة عـــدم صـــحّة البيـــع أو الإجـــارة ،في الأرض قريبـــة الشـــبَه بـــالأرض البيضـــاء

   .إحدى المسألتين على الأُخرى يتبينّ رُجحان مسألة تحقّق الانتفاع الفعلي
الأمر الذي لا يضـطرّ  ؛راعيّة يكثر في الأرض المحدودةإنّ الإحياء في مجال الاستثمارات الز  - ٣

وهــذا أمــر مُلائــم لشــعوب  ،نمــط النشــاط الاقتصــادي إلى أن يركّــز علــى رأس المــال ووحــدات العمــل
فإذا توسّعت الأرض بفِعل  ،العالم الثالث التي تعُاني غالباً من أزمة في موجوداVا أو في مهارة العمل

الأمــر الــذي يعُــدّ ثغــرة في مــا  ؛ن قــلّ اعتمــاد الــدول الناميــة علــى رأس المــالالإحيــاء مــع زيــادة السُــكّا
فـإنّ فُــرَص التقـدّم  ،فإذا أضفنا أنّ المسلم مأمور كفايةً بتحصيل المهارات ،يسمّونه بالحلقات المفرغة

جتمع الإسلامي ستكون أوفر
ُ
   .وإنّ المعجل التنموي سيكون أكثر فاعليّة ،الاقتصادي في الم

   



٩٢ 

لأنّ  ؛فهــو يقلـّـل مــن الدوريـّـة منهـــا ،يســهم الإحيــاء Uــذا المفهــوم بامتصــاص أنــواع البطالــة - ٤
ولأنّ الإحيـاء متعـدّد  ؛فترات الكساد وليدة نقص الطلب بسـبب نقـص الـدخل عـن الوفـاء بمتطلبّاتـه

ص في لتعمّـــق مهـــارة العامـــل للتخصّـــ ؛وســـيقلّل الاحتكاكيّـــة ،الجوانـــب فسُـــيقلّل أثـــر البطالـــة الموسميّـــة
   .وكذا الحال في الفنيّة والهيكليّة ،حِرفة واحدة

ولانتشـار القـوى  ،ولكـن لتعـدّد صـور الإحيـاء ،فإنّ القطاّع الزراعي هو مجالها ،أمّا البطالة المقنّعة
ـــا ،العاملـــة في استصـــلاح الأراضـــي واســـتثمارها فســـيقلّل أثرهـــا نلحـــظ أنّ المقنّعـــة في  - مـــثلاً  - فإننّ

   .من القوى العاملة بالقطاع الزراعي )%٥٠ - ٢٠(إلى نسبة  الريف المصري تصل
يخفّـــف الضـــغط علـــى الدولـــة إذا أتُيحـــت الفرصـــة للكـــوادر الزراعيــّـة أو الصـــناعات الغذائيّـــة  - ٥

وبالتالي فـإنّ زيـادة  ،بدلاً من العمل المكتبي أو الإرشادي ،باستثمار خبراVا في ميدان العمل الفعلي
ـــة يغلـــق فـــرَص التضـــخّم بســـبب ضـــخّ الســـيولة النقديــّـة السِـــلع مـــع الكـــفّ عـــن  الضـــغط علـــى الميزانيّ

   .فيرتفع الطلب مُقابل نسبة ثابتة من العَرْض ،لأغراض الاستهلاك
حيي بئراً في حائط، فيلزمه أن يعطي فـائض  - ٦

ُ
وتلحق بالإحياء منفعة مباشرة، فلو استنبط الم

ـــك عوضـــاً، علـــى رأي أبي حنفيـــة  حاجتـــه مـــن المـــاء لجـــاره إلى أن يصـــلح بئـــره، ولا يســـتحقّ عـــن ذل
مَـن منـع فضـل ): (صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(؛ استناداً لقـول النـبيّ )١(والإماميّة وأصحاب الشافعي 

   .)٢( )الماء ليمنع به فضل الكلأ، منَعه االله فضل رحمته يوم القيامة
ذ العـوض عـن بـذل المـاء الفـائض والراجح عندي ما ذهب إليه الإماميّة وأحمد في عدم جوار أخْـ

معدومـة  )*(من بئر مملـوك؛ لأنّ الحـديث دالّ علـى ذلـك دلالـة لا غُبـار عليهـا، ولأنّ التكلُفـة الحدّيـة 
  ، وتكاليف الصيانة ثابتة تقريباً ما دامت البئر مستعملة، ومنفعة صاحب البئر الحدّية )صفر(

____________________  
  ). الماء(الإضافيّة التي يتطلّبها إنتاج مقدار صغير آخر من المنتوج وهي : التكلفة الحدّية(*) 

المبســوط  ،الشــيخ الطوســـي :انُظــر ،١٩٠ :ص ،رحمــة الأمُّــة في اخــتلاف الأئمّــة ،)محمّــد بــن عبــد الــرحمن(الدمشــقي  )١(
   .كتاب إحياء الموات  ،)حجري(
 ،تحقيــق الجميلــي ،المــاوردي :انُظــر ،٤/١٤٩٨ :وطــّأوالم ،٢/١٠١ :أخرجــه أبــو داود ،٥/٣١ :فــتح البــاري ،البخــاري )٢(

   .٢٨٦و ٢٨٥ :ص
   



٩٣ 

أيضــاً، فصــار عنــد ذاك أشــبه بالســلعة الحــرةّ، وهــي الــتي ) صــفر(طالمــا حــدّد الأمــر في فضــل المــاء 
متى أنتجت لواحد أمكن أن ينتفع Uا سواه من دون كُلفة إضافيّة؛ ولذا يعُدّ تقاضي الـثمن خسـارة 

وهـــذا يعـــني أنّ الإســـلام يقـــف دون إهـــدار المـــوارد موقفـــاً صـــارماً، ويعـــدّه مِـــن . اً لهـــالا مُـــبررّ اقتصـــادي
  . )١(الممنوعات شرعاً 

  الخاتمة 
  ملامح نظريةّ الإنتاج الإسلاميّة من مبحث إحياء الأراضي المَوات 

ينُظــّـر  - بمباحـــث متعـــدّدة في الفقـــه الإســـلامي - اتّضـــح مـــن خـــلال البحـــث أنّ الإســـلام - ١
ممـّا يفتقــر إلى  ،فهـو لـيس مجموعــة مـن الوصـايا الأخلاقيــّة في الـبرِّ بـالفقراء والإحســان إلـيهم ،تـاجللإن

وأنّ الجهود المشار إليها في صدر البحـث والراميـة إلى إشـاعة هـذا التصـوّر  ،محتوى أطُروحة اقتصاديةّ
ــة ،الخـاطئ جهـود ليسـت محُايـدة ولا موضـوعيّة ا ذات أهـداف خاصّــة حيـث إّ'ـ ؛وبالتـالي غيــر علميّ

   .وعدائيّة
أو مـا يعـبرّ عنـه  ،فإذا كان مفهوم الإنتـاج يتمثـّل في تحويـل المـادّة الخـام إلى سِـلع تشـبع حاجـة مـا

وبإمكـــان  ،..فـــإنّ الهيكـــل الحقـــوقي في الفقـــه الإســـلامي يـــدفع Uـــذا الاتجّـــاه وينظّمـــه ،بخلْـــق المنـــافع
لام مـــن حيـــث هـــو صـــياغة اقتصـــاديةّ للحاجـــات البـــاحثين تلمّـــس الهيكـــل النظـــري للإنتـــاج في الإســـ

   .المقترنة بالقدرة والرغبة في دفع ثمن مشجّع على إنتاج السلعة
عـــرّف الفقـــه الإســـلامي الإنتـــاج بأوســـع معانيـــه منـــذ الســـنوات الأُولى لنشـــوئه، فقـــد وســـع  - ٢

، في حــين ..عــدينمفهــوم الإحيــاء لمــا يشــمل النشــاطات الزراعيّــة والصــناعيّة والحيوانيّــة وصــناعات الت
الإنتـــاج علـــى النشـــاط الزراعـــي؛ لاعتبـــار أنــّـه الوحيـــد الـــذي ) ١٨(حـــتى القـــرن ) الفيروقـــراط(يقصـــر 

  . )٢(يعُطي ناتجاً 
____________________  

/  ١العـدد  :بحث منشور في مجلّة أبحـاث الاقتصـاد الإسـلامي ،نظُم التوزيع الإسلاميّة ،)أنس(الزرقا  :للتفاصيل انُظر )١(
qم١٩٨٤/  ١٤٠٤ ،٥ - ٢ :ص ٢لّد ا.   
   .١/٢٦١ :الاقتصاد السياسي ،)محمّد(المحجوب  )٢(

   



٩٤ 

لا تبدأ آليّة الأُطروحة الاقتصاديةّ الإسلاميّة في الإنتاج منه، بل من توزيـع عناصـره المسـتند  - ٣
جتماعيـّة الـتي ، ومعيـار الحاجـة، مـع طـرح معيـار القـوّة ومعيـار القـيَم الا)العمل(على معيار المعاوضة 

، ويقرّر اكتسـاب ملكيـّة عناصـر الإنتـاج في الإسـلام الحكـم )١(يستند إليها في الاستيلاء على الموارد 
 -مـن هـذا التصـوّر  -الشرعي فقط، فلا السلطة العامّـة لهـا حـقّ منعـه أو منحـه ولا الفـرد، فالملكيـّة 

فــــةً اجتماعيــّــة، علــــى أنّ مفهــــوم تعــــدّ نتيجــــة للحكــــم الشــــرعي، فهــــي ليســــت حقّــــاً طبيعيــّــاً، أو وظي
  . اكتساUا يستوعب تلبية الفطرة الإنسانيّة، ويكفيها لكي تؤدّي وظائف عباديةّ واجتماعيّة

فـلا فاصـل بـين النظـرة الشـموليّة  ،تنسجم نظريةّ الإنتاج الإسلاميّة مع فلسفة الاستخلاف - ٤
مر الذي يفهم منه أنّ النظام الاقتصـاديّ الأ ؛وبين الهيكل النظري للإنتاج ،للموارد والاستفادة منها

ل مــن كُلفــة  ،الإســلاميّ يعمــل كــلا- متكــاملاً  ويظهــر مــن موضــوع البحــث أنّ الإنتــاج في الشــريعة يقُلــّ
العمــــل والمــــوارد  :ويعتمــــد في معادلــــة الإنتــــاج علــــى طــــرفين ،ويعــــدّ رأس المــــال عنصــــراً ثانويــــاً  ،الرَيــــع

   .المسخّرة
فنجــد أنّ الإحيــاء يــرد علــى  ،)؟مــاذا ننــتج(الإنتــاج لا بــدّ مــن بحــث  لتحديـد ملامــح نظريـّـة - ٥

وإلاّ فرقبـــة الأرض  ،إنتـــاج السِـــلع النافعـــة المباحـــة شـــرعاً الـــتي يطلـــق عليهـــا القـــرآن مصـــطلح الطيّبـــات
فيتجـاوز  ،وتبحـث فيهـا أهـداف الإنتـاج ،تسحبها متى أخلّ المكلـّف بضـوابط الاسـتخلاف ،للدولة

جتمــع إلى أهــداف عباديـّـة وفكريـّـة تجعــل مــن  ،دف الرخــاء الفــرديالمشــرعّ الإســلامي هــ
ُ
أو رخــاء الم

 ،)كيفيـّة الإنتـاج(وتبحـث في الملامـح  ،الكفاية الفرديةّ للعيش وقدرة اqتمع وسائل لتلك الأهـداف
ســـاقاة

ُ
 ،فـــنُلاحظ أنّ صـــرامة حقوقيّـــة تـــبرز في أجـــر الأجـــير وحصّـــة الشـــريك في المزارعـــة والمضـــاربة والم

ثمّ   .لمصـلحة اqتمـع )الخـَراج ،الخمُـس ،الزكـاة(بعـد ترحيـل الفـوائض الشـرعيّة  ،زيع عناصر الـدَخلوتو 
   ،كيف نتصرّف بالإنتاج الفائض

____________________  
   .٢مجلّد /  ١العدد  :مجلّة أبحاث الاقتصادي الإسلامي ،)س .م( ،)أنس(الزرقا  :للتفاصيل انُظر )١(

   



٩٥ 

لتصــــوّره أنّ المشــــكلة  ؛مي يــــرى المســــلمين مســــؤولين عــــن الجيــــاع في العــــالمفــــإنّ المشــــرعّ الإســــلا
   .الاقتصاديةّ ليست قائمة على الندرة

مـا يجـوز  :للبحوث التي تُكمِل هذا الجُهد في مباحث ،ويمكن دراسة البناء التحتي لنظريةّ الإنتاج
ومباحـث الشِـركة  ،نواعهـاومباحـث البيـوع وأ ،ومباحث الصيد والذباحة ،الاكتساب به وما لا يجوز

ــك  ،)والأراضــي ومــا تضــمّ  ،الأراضــي ومــا عليهــا(ومباحــث إحيــاء المــوات  ،وأقســامها والأجــواء لتملّ
   .السلع الحرةّ

يتّضـــح طـــرف المعادلـــة الآخـــر في اكتســـاب حقـــوق المنـــتِج مـــن خـــلال تفريـــق الباحـــث بـــين  - ٦
فعلـى الأُولى يـتمّ الاسـتثمار مـثقلاً  ،وأرض مَـوات كـذلك ،الاستثمار على أرض عـامرة فتُحـت عُنـوةً 

بينمـا لا يكـون ذلـك ضـرورة في الاسـتثمار علـى  ،)الخـَـراج.. .بيت المال(بدفع الرَيع لمصلحة اqتمع 
 ،والثانية فرُصة عمل غـير مُكتشـفة أو غـير مهيـّأة ،بسبب أنّ الأُولى فرصة عمل مُهيّأة ؛النمط الثاني

حيي حقّ اختصاص أعفـاه مِـن الريَـعوالعمل لاكتشافها أو Vيئتها أكسب 
ُ
لأنـّه يحقّـق للمجتمـع  ؛الم

ولربط هيكل الإنتاج بالوسـائل الاقتصـاديةّ لإدارتـه يعـني في مجـال السياسـة الاقتصـاديةّ  ،منافع أُخرى
   :أنهّ يحقّ لوليّ الأمر أن يعفي

   .المشاريع المبتكرة من قِبَل الأفراد والشركات - أ
مـن الالتزامـات الماليـّة  )رأس المـال ،العمـل(ب الشروع فيها Vيئـة مُكلفـة المشاريع التي يتطلّ  - ب

وبالتـالي دخـول  ،لأّ'ا ستضيف كمّاً لطبيعة الإنتـاج أو نوعـاً يزيـد وتـائر الـدخل القـومي ؛إزاء اqتمع
وإن  ،ســـواء مـــن قنـــاة الزكـــاة أو الخمُـــس أو الخــَـراج ،الأفـــراد فيترحّـــل مزيـــد مـــن الفـــوائض مـــن دخـــولهم

   .للغرض السابق ذكره ،إنّ لوليّ الأمر أن يمدّ يد العون المالي والخبرة لمثل هذه المشاريع :ت قُلشئ
وأعطاهــا حــقّ مــنح الامتيــاز للأفــراد إحيــاءً أو  ،رجّــح البحــث ملكيّــة الأرض المــوات للدولــة - ٧

  ولتوفّر العلّة في الشركات  ؛وقياساً عليه ،إقطاعاً 
    



٩٦ 

   .الشركات موارد من الموات إحياءً أو إقطاعاً إذا توفرّت المصلحة لا مانع من منح ،المساهمة
المشـروع (إنّ تنظيم الإنتاج في الإسـلام لا يـرفض شـكلاً مـن أشـكاله الثلاثـة  :وعليه يمكن القول

   ).العام ،المختلط ،)مساهماً / فرداً (الخاصّ 
مـــــن مهـــــامّ وظائفهـــــا ويجعـــــل ذلـــــك  ،كمـــــا أنــّـــه يســـــتلزم أن تعُطـــــى للدولـــــة مســـــؤوليّة التخطـــــيط

   .الاقتصاديةّ
يلحــظ مــن خـــلال آراء الفقهــاء في تضـــييق فــترة التحجـــير أنّ الهيكــل النظـــري يــدفع باتجّـــاه  - ٨

ق الكفــاءة الإنتاجيّــة ويحــافظ علــى توزيــع عناصــر الإنتــاج  ،ويعــدّ بقــاء المــوارد معطلّــة مــن الآثــام ،تحقّــ
بـاحوقد ألغى آثار الوكالة والإ ،على قوّة العمل خاصّة

ُ
ليصـل إلى تحقيـق  ؛جارة في الاسـتيلاء علـى الم

لأنّ الحجـم  ؛بل مِن خلال زيادة فرُص العمـل ،لا من خلال تحديد النسل ،الحجم الأمثل للسكّان
أي يحُقّـق (الأمثل هو العدد الذي يجعل الـدخل الحقيقـيّ للفـرد المتوسّـط يصـل إلى أعلـى قـدَر ممُكـن 

تاحــةباســتثما )أكــبر إشــباع ممكــن لحاجاتــه
ُ
ــة الم  ،كمــا يســهل الإحيــاء بإلغائــه للريــع  ،ر المــوارد الطبيعيّ

الأمـر الـذي يُسـاعد علـى  ؛وبالتـالي تقليـل الأسـعار ،في تقليل الكُلـَف )الربا(وإلغاء الإسلام للفائدة 
ويتـوازن النمـوّ في جانـب العَـرض مـع النمـوّ في  ،حصول تراكم مالي يعُادل الانـدثار والنمـوّ السـكّاني

   .لطلََبجانب ا
Uذا القَدَر أستطيع القـول إنّ هـذه الملامـح ليسـت ممـّا يغـني هيكـل النظريـّة الإنتاجيـّة في الإسـلام 

   .ما لم تبحث الموضوعات الفقهيّة الأُخرى المشار إليها في البحث
لمواصـــلة البنـــاء النظـــريّ  ؛أرجـــو أن يتّســـع اqـــال لإخـــواني أوْ لي للوقـــوف عنـــد معطياVـــا الفكريــّـة

   .وله الحمد أوّلاً وآخِراً  ،واالله المستعان ).أُطروحة الإنتاج في الفكر الاقتصادي الإسلامي(ديد لتح
   



٩٧ 

   المصادر
   .القرآن الكريم - أ
   :كُتب تفسير القرآن - ب
شــركة المعــارف  ،مجمــع البيــان في تفســير القــرآن ،)أبــو علــي الفضــل بــن الحســن(الطبرســي  - ١

   .هـ١٣٣٩ ،الإسلامية
مطبعــــة  ،تحقيــــق أحمــــد القصــــير ،التبيــــان في تفســــير القــــرآن ،)محمّــــد بــــن الحســــن(وســــي الط - ٢

   .النجف - النعمان
   .بيروت - دار الكتاب العربي ،أحكام القرآن ،)أبو بكر أحمد بن عليّ الرازي(الجصّاص  - ٣
 ،عيسـى الحلــبي ،جــامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن ،)أبـو جعفـر محمّـد بـن جريـر(الطـبري  - ٤

   .م١٩٥٤
تراث ،الجامع لأحكام القرآن ،)أبو عبد االله محمّد بن أحمد(القرطبي الأنصاري  - ٥  - إحيـاء الـ
  .م١٩٦٥ ،بيروت
   :كُتب الحديث النبوي الشريف - جـ
تحقيــق محمّــد بــن  ،فــتح البــاري في شــرح صــحيح البخــاري ،)محمّــد بــن حجــر(العســقلاني  - ٦

ــــات الأزهريـّـــ ،معطــــي وآخــــرين ــــة الكليّ  ،١ط ،مصــــر - مطبعــــة الحلــــبي ،وصــــحيح البخــــاري ،ةمكتب
   .هـ١٣٧٧
   .مصر - مطبعة محمّد علي صبيح ،)مسلم بن الحجّاج(صحيح الإمام النيسابوري  - ٧

   



٩٨ 

ــــق أحمــــد ســــعد علــــي ،)أبي داود(سُــــنن السجســــتاني  - ٨ ــــبي ،تحقي  ،١ط ،مصــــر - البــــابي الحل
   .م١٩٥٢
   .م١٩٦٢ ،١ط ،مصر - لباب الحلبيا ،تحقيق إبراهيم عطوة عوض ،سُنن الترمذي - ٩

دار إحيــاء الكتــب ومطبعـــة  ،تحقيــق محمّــد فــؤاد عبـــد البــاقي ،الموطــّـأ ،)مالــك(ابــن أنــس  - ١٠
   .م١٩٥١ ،الحلبي

   .م١٠٦٧ ،الرباط - الملَكية ،التمهيد لما في الموطأّ من المعاني والأسانيد ،ابن عبد البرّ  - ١١
عجم الكبير ،الحافظ الطبراني - ١٢

ُ
   .بغداد - وزارة الأوقاف ،تحقيق حمدي عبد اqيد ،الم

دار إحيـاء  ،وسائل الشيعة إلى تحصـيل مسـائل الشـريعة ،)محمّد بن الحسن(الحرّ العاملي  - ١٣
   .هـ١٣٩١ ،٤ط ،التراث
 ،مصــر - الحلــبي ،الجــامع الصــغير ،)جــلال الــدين عبــد الرحمــان بــن أبي بكــر(الســيوطي  - ١٤

   .ت .د ،٤ط
المكتبـــــة  ،نصــــب الرايــــة لأحاديــــث الهدايــــة ،)أبــــو محمّــــد عبــــد االله بــــن يوســــف(عــــي الزيل - ١٥

   .م١٩٧٣ ،مصر - الإسلاميّة
   :كتُب فقه الإماميّة - د

تحقيــق محمــود  ،جــواهر الكــلام في شــرح شــرائع الإســلام ،)الشــيخ محمّــد حســن(النجفــي  - ١٦
   .م١٩٦٧ ،النجف - مطبعة الآداب ،القوجاني
الروضـــة البهيّـــة في شـــرح اللمعـــة  ،الملقّـــب بالشـــيهد الثـــاني ،)زيـــن الـــدين(ي الجبعـــي العـــامل - ١٧

   .م١٩٦٧ ،النجف - مطبعة الآداب ،تحقيق محمّد كلانتر ،الدمشقيّة
مفتـــاح الكرامـــة في شـــرح قواعـــد  ،)محمّـــد الجـــواد بـــن محمّـــد بـــن محمّـــد(الحســـيني العـــاملي  - ١٨
   .م١٣٢٣ ،مصر ،لمطبعة الرضويةّا ،تحقيق محسن بن عبد الكريم العاملي ،العلامّة

   



٩٩ 

شـــرائع الإســـلام في مســـائل  ،)أبـــو القاســـم نجـــم الـــدين جعفـــر بـــن الحســـن(المحقّـــق الحلّـــي  - ١٩
   .م١٩٦٩ ،١ط ،النجف - الآداب ،تحقيق عبد الحسين محمّد عليّ  ،الحلال والحرام

   .ـه١٢٧١ ،)حجريةّ(طبعة محمّد باقر  ،المبسوط ،)محمّد بن الحسن(الطوسي  - ٢٠
   :فقه الحنفيّة - هـ

ب الشــرائع ،)عــلاء الــدين(الكاســاني  - ٢١  ،مصــر - المطبعــة الجماليّــة ،بــدائع الصــنائع في ترتيــ
   .هـ١٣٢٨
   .مطبعة الأميريةّ ،تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق ،)فخر الدين(الزيلعي  - ٢٢
 - الحلـــبي ،بدايـــة المبتـــدي شـــرح ،الهدايـــة ،)علـــيّ بـــن أبي بكـــر برهـــان الـــدين(الميرغينـــاني  - ٢٣

   .ت .ب ،مصر
ـــب(أبـــو يوســـف الأنصـــاري  - ٢٤  - المطبعـــة الســـلفيّة ،الخـــراج ،)يعقـــوب بـــن إبـــراهيم بـــن حبي

   .هـ١٣٥٢، ٢ط ،مصر
دار الطباعـــة  ،مجمـــع الأ'ـــر في شـــرح مُلتقـــى الأبحـــر ،)عبـــد االله بـــن محمّـــد(ابـــن ســـليمان  - ٢٥
   .هـ١٣١٦ ،العامرة
   :فقه الحنابلة - و

 ،الحلـبي ،تحقيـق محمّـد حامـد الفقـي ،الأحكـام السـلطانيّة ،)محمّد بن الحسـين(ابن الفراّء  - ٢٦
   .م١٩٣٨
غني ،)عبد االله بن أحمد(ابن قُدامة  - ٢٧

ُ
   .م١٩٧٢ ،بيروت - دار الكتاب العربي ،الم

قنعــة(الإنصــاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف  ،)علــيّ بــن ســليمان(المــرداوي  - ٢٨
ُ
 ،)شــرح الم

   .م١٩٥٧ ،١ط ،مطبعة السنة ،قيق محمّد حامد الفقيتح
   :فقه الشافعيّة - ز

وUامشــه إقبــاس الأنــام في  ،الأحكــام الســلطانيّة ،)علــيّ بــن محمّــد بــن حبيــب(المــاوردي  - ٢٩
   .م١٩٨٩ ،بغداد - دار الحريّة ،تخريج أحاديث الأحكام للجميلي
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منشـــورات مكتبـــة  ،مّـــة في اخـــتلاف الأئمّـــةرحمـــة الأُ  ،)محمّـــد بـــن عبـــد الـــرحمن(الدمشـــقي  - ٣٠
  . م١٩٩٠ ،بغداد - أسعد

   .م١٩٦٨ ،مصر - كتاب الشعب  ،الأُم ،الإمام الشافعي - ٣١
حتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ،)محمّد بن أحمد(الشربيني  - ٣٢

ُ
   .م١٩٥٨ ،الحلبي ،مُغني الم

 ،مصـر - الحلـبي ،في فقـه الشـافعيالمهـذّب  ،)إبـراهيم بـن علـيّ (الفيروز آبادي الشـيرازي  - ٣٣
   .ت .ب

   .م١٩٣٨ ،مصر - الحلبي ،'اية المحتاج إلى شرح المنهاج ،)شمس الدين(الرملي  - ٣٤
   :فقه الزيديةّ - ح
رتضــى  - ٣٥

ُ
 مؤسّســة الرســالة ،البحــر الزخّــار لمــذاهب عُلمـاء الأمصــار ،)أحمــد بــن يحـيى(ابـن الم

   .م١٩٧٥ ،بيروت -
   :فقه الظاهريةّ - ط
المكتـب التجـاري  ،تحقيق أحمد محمّـد شـاكر ،المحلّى ،)عليّ بن أحمد بن سعيد(ابن حَزم  - ٣٦
  . بيروت - للطباعة
   :فقه المالكيّة - ي
حواشــي الدســوقي وتقريــرات (ومــع  ،الشــرح الكبــير ،)أحمــد بــن محمّــد بــن أحمــد(الــدردير  - ٣٦
   .هـ١٣٧٣ ،مصر - مصطفى محمّد ،المكتبة التجارية ،)أُخرى
   .بيروت - دار صادر ،المدوّنة برواية سحنون بن سعيد ،)مالك(ابن أنس  - ٣٨
   :الفقه المُقارن والمدخل - ك

 ،القـــاهرة - مطبعـــة المعاهــد ،بدايــة اqتهــد و'ايـــة المقتصــد ،)محمّـــد بــن أحمـــد(ابــن رشــد  - ٣٩
   .م١٩٣٥
قارن ،)هاشم(جميل  .د - ٤٠

ُ
   .م١٩٨٩ ،دادبغ - دار الحكمة ،مسائل في الفقه الم

   .مصر - موسوعة جمال عبد الناصر للفقه الإسلامي ،مجموعة علماء - ٤١
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   .بيروت - دار الفكر ،الفقه الإسلامي في أُسلوبه الجديد ،)وهبة(الزحيلي  .د - ٤٢
   .٢ط ،دار النهضة العربية ،المدخل للفقه الإسلامي ،)محمّد سلام(مدكور  .د - ٤٣
   .المدخل للشريعة الإسلامية ):ريمعبد الك(زيدان  .د - ٤٤
 ،٢ط ،مصــر - دار النهضـة العربيــّة ،الإباحـة عنــد الأُصــوليّين ،)محمّــد ســلام(مـدكور  .د - ٤٥
   .م١٩٦٥
   .بغداد - بيت الحكمة ،المدخل في دراسة الشريعة ،)خالد رشيد(الجميلي  - ٤٦
   :الكُتب الاقتصاديةّ والرسائل الجامعيّة - ل

ــــة  - في الفكــــر الاقتصــــادي العــــربي الإســــلامي ،)فاضــــل(ســــب أســــتاذنا الح - ٤٧ الــــدار العربي
  . م١٩٧٩ ،بغداد - للطباعة
   .م١٩٧٧ ،مصر - دار النهضة العربية ،الاقتصاد السياسي ،)رفعت(المحجوب  - ٤٨
 - المؤسّســة العربيــّـة للدراســات والنشـــر ،تكوينـــات رأس المــال في العـــراق ،)جــواد(هاشــم  - ٤٩
   .بيروت
ــــــار(الســــــبهاني  - ٥٠ ب الاجتمــــــاعي في الإســــــلام  ،)عبــــــد الجبّ ــــــ رســــــالة (الاســــــتخلاف والتركي

   ).رونيو( ،جامعة بغداد ،كلّية الإدارية والاقتصاد  ،)ماجستير
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  البحث الرابع  

  مفهوم الرُشد في الفقه الإسلامي
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  مَدخَل  
  فـَرَضيّة البحث المركزيةّ  - ١

ت الدراســات المعاصــرة بأبحاثهــا إ وإن كانــت قـــد  ،لى تحديــد مكوّنــات الشخصــيّة الإنســانيّةانتهــ
أو فروعـــــه الـــــتي تعُـــــنى  ،بـــــدأت مـــــؤخّراً مـــــع بـــــدايات النضـــــج العلمـــــي لإنجـــــازات عِلـــــم الـــــنفس العـــــامّ 

   .بالشخصيّة
كمـا سـيظهر لنـا   ،وقد ادّعت هذه الدراسات أّ'ا باكورة اتجّاهات العقل الإنساني في هذا اqـال

   .قليلبعد  )البورت(في آراء 
وحيث تفترض الدراسات المعياريةّ أنّ القرآن الكريم جاء تبياناً لكـلّ شـيء، وقـد تعـرّض في أكثـر 

 :من موضع بالإشارة إلى مكوّنات الشخصيّة السـويةّ، أو محصّـلتها، وكـان مـن بـين ذلـك قولـه تعـالى
مْوَالهَُمْ إذَِا بلَغَُوا اxَّ3حَ فَإنِْ آنسَْتُ   حkَّ   وَانْتلَوُا اfْتََاَ! (

َ
fَهِْمْ أ : النسـاء[ )مْ مِنْهُمْ رشُْداً فَادْفَعُوا إِ

ختارة للدراسة والتحليل واحدة من آيات الأحكام في القرآن الكريم]٦
ُ
  : ، والآية الم

وَلاَ تؤُْتـُوا (: فإّ'ا مرتبّة على ما قبلها في منـع إتيـان المـال للقاصـرين والسـفهاء بقولـه تعـالى -أ 
 
َ
  ]. ٥: النساء[ )مْوَالكَُمُ السّفَهَاءَ أ

البلـوغ الـذي كـنىّ  :وإّ'ا رتبّـت إجرائيـّة اختيـارهم بعـد النضـج الـذي وضّـحته بعلامتـين همـا - ب
الـذي جـاء مصـطلحه مجُمـلاً  ،وإينـاس الرُشـد ،لأنّ الإنسان مـع البلـوغ يصـلح للنكـاح ؛عنه بالنكاح

فسّرين والفقهاءفص ،ولم تبُينّ السُنّة المراد القطعيّ منه ،في القرآن
ُ
   .ار موضوعاً لاجتهاد الم

وقـد أسـهم في  ،ومن اجتهادهم نلحـظ أنّ العقـل العـربيّ قـد اسـتعان بالكلّيـات في القـرآن والسُـنّة
 ،تحديد سمات الشخصيّة السويةّ من خلال جمـع محـاور نظريـّة الرُشـد كمـا فهِمَهـا المفسّـرون والفقهـاء

   .ري دون الاستناد إلى القرآن والسُنّةومقارنتها بما توصّل إليه الفكر البش
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ـــق مـــن مقولـــة تــُـرى  ـــتي ســـيجد  ،في جهـــده ،أنّ العقـــل البشـــري(للتحقّ قـــد توصّـــل إلى الحقـــائق ال
   ).أساسيّاVا في القرآن الكريـم

  أهمّية البحث  - ٢
الرشــد  في بيــان أثــر اشــتراط ،تظهـر أهميّــة البحــث في أنـّـه محاولــة لاســتثمار آراء المفسّـرين والفقهــاء

الــذي ســتكون الأحكــام فيـــه  ،في صــحّة التصــرفّات الماليـّـة علــى مســتوى التصـــرّف بالــدخل الفــردي
أمْ في تحديـد مصـارف  ،سـواء في تحديـد نمـط الإنتـاج ،مُلزمِة لتصرّف المنشـأة أو التصـرّف المـالي العـامّ 

ـــــــة القـــــــرآن الكـــــــريم في ترشـــــــيد اســـــــتثمار المـــــــوارد في ح لقـــــــتيَ الإنتـــــــاج النفقـــــــات للوصـــــــول إلى إجرائيّ
شـكلة ؛ وهمُا حلقتان تقوم عليهما أركان النُظم الاقتصاديةّ المعاصرة فـي أسُلوUـا ،والاستهلاك

ُ
لحلّ الم

تاحة
ُ
كمـا يـذهب   ،لا على سبيل التكـوين والخلَـق والإيجـاد ،الاقتصاديةّ التي تنشأ من نقص الموارد الم

 الإنســان في اســتثمار المــوارد وتحويلهــا إلى إنمّــا علــى ســبيل تقصــير ،إليــه الفكــر الاقتصــادي الوضــعي
وهـو  ،وبخاصّة مع ارتفاع معدّلات زيـادة السُـكّان في العـالم ،مقابل ازدياد الحاجات ،سِلع اقتصاديةّ

   .ما يذهب إليه الفِكر الاقتصادي الإسلامي
  أهداف البحث  - ٣

لمفسّـرين والفقهـاء يهدف البحث إلى معرفة خصائص الشخصيّة السـويةّ مـن خـلال عـرض آراء ا
جمل القرآني 

ُ
كما يهدف إلى فهْم معطيات الحظـر الشـرعيّ علـى تصـرّف غـير   ،)الرشد(في تفسير الم

ومــا لــه مــن  ،في مــا لــه مــن مــدلولات تقيــّد حــقّ التصــرّف بالملكيــّة الخاصّــة ،الراشــد في أموالــه الخاصّــة
   .آثار على تحقيق الترشيد بشِقّيه في الإنتاج والاستهلاك

  مَفهوم الشخصيّة في الفكر الوضعي  - ٤
) البــورت(يــرى علمــاء الــنفس أنّ مفهــوم الشخصــيّة لا يــزال مــن أكثــر المفــاهيم تعقيــداً، حــتى أنّ 

: أحصــى في كتابــه عــن الشخصــيّة مــا يقــرب مــن خمســين تعريفــاً، ينظــر معظمهــا إلى المفهــوم بوصــفه
  . )١() تنظيم دينامي داخلي يحدّد أسُلوب سلوك الفرد(

____________________  
   .٤٣ :ص ،)دكتوراه(خصائص الشخصيّة المرتبطة بموازين النجاح  ،)عبد الحمد سعيد(حسن  )١(
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ذلـك التنظـيم للأجهـزة الإدراكيـّة : (الذي يراها) مstagner - 1974(ويميل إلى تعريف البروفسور 
  . )٢() اباته الفريدة لهيئتهوالمعرفيّة والانفعاليّة والدافعيّة داخل الفرد، والتي تحدّد استج

 ،ويُصــرحّ العلمــاء بــأنّ أعقــد جانــب في دراســات الشخصــيّة مــا يشــمل آثــار الصــفات الجســميّة
 ،علــى أنّ هــذا الموضــوع هــو نتــاج طبيعــيّ لفــرعين مــن فــروع علــم الــنفس ،والوجدانيّــة كافــّة ،والعقليّــة

   .والإكلينكي - التجربيي :هما
ف الشخصــــيّة يعُــــدّ أحــــد الأحــــداث البــــارزة في عِلــــم الــــنفس أنّ اكتشــــا) (البــــورت(لــــذلك يــــرى 

همّــة بالنســبة لعلــم (، و)٣() المعاصــر
ُ
أنّ دراســتها ووضــع النظريــّات لتفســيرها يعُــدّ إحــدى المحــاولات الم

عاصر
ُ
   .)٤() النفس الم

إذا كــان الأمــر كــذلك  بمــا رتبّــوا علــى اخــتلال ؟فهــل أســهَم العُلمــاء المســلمون في تحديــد أطُرُهــا ،فــ
ــت في مباحــث الفقهــاء ومــا المعطيــات في  ،الحَجْــر علــى غــير الراشــد :مكوّناVــا مِــن تــروك قانونيّــة سمُيّ

   .؟تحديد الرشد وآثار انتفائه على أهداف البحث
____________________  

   .٤٣ :ص ،)دكتوراه(خصائص الشخصيّة المرتبطة بموازين النجاح  ،)عبد الحمد سعيد(حسن  )١(
   .٤/٤٣ :فسهالمصدر ن )٢(
   .٥٠ص :المصدر نفسه )٣(
   .المصدر نفسه )٤(
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  المبحث الأوّل 
  المُنطلق القرآني للبحث  - ١

   :قال تعالى في محُكم كتابه الكريم
مْوَالكَُمُ الِّ# جَعَلَ ابُّ لكَُمْ قِيَاماً وَارْزُقوُهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولـُوا (

َ
وَلاَ تؤُْتوُا السّفَهَاءَ أ

fَهِْـمْ   حkَّ   وَانْتلَوُا اfْتََاَ! * لهَُمْ قوَْلاً مَعْرُوفاً  إِنْ آنسَْتُمْ مِنْهُمْ رشُْـداً فَـادْفَعُوا إِ
غُوا اxَّ3حَ فَ إذَِا بلََ

مْوَالهَُمْ 
َ
  ]. ٦و ٥: النساء[ )أ

أو مجنـون مـن صـبيّ  -بالمعنى العامّ في كلّ سـفيه  -أي لا تعُطوا السفهاء : (وقال المفسّرون فيها
  . )٥() أو محجور عليه للتبذير

شـارب الخمــر ومَـن : إنّ السفيه): (عليه السلام(وقيل ما هو قريب منه، فقد روي عن الصادق 
  . وهذا القول أَولى؛ لعمومه: ، قال الطبرسي)٦( )جـرى مجـراه

مْوَالكَُمُ (وذهب المفسّرون إلى أنّ االله تعالى أراد بقولـه 
َ
لاَ يَقْتلُوُا ( :قـال أي أمـوالهم كمـا: )أ

نفُسَكُمْ 
َ
  . )٧(أي لا تؤتوا اليتامى أموالهم ]. ٢٩: النسـاء[ )أ

ولا  ،ولا اليتــيم الــذي لا يبلـُـغ ،لا يجــوز أن تُعطــي المــال للســفيه يفســده :عقّــب الطبرســي بقولــه
   .الذي بلَغ ولم يؤنَسْ منه الرشد

ً وَقوُلوُا لهَُمْ قوَْلاً مَعْرُوف(: ومعنى قوله تعالى أي قولـوا لهـم مـا ينـبّههم علـى الرشـد والصـلاح : )ا
إنمّـا سمُـّي النـاقص سـفيها؛ً : في أمور المعاش والمعاد، حتى إذا بلغوا كانوا على بصـيرة مـن ذلـك، وقـال

  . )٨(لأنّ السفَه خِفّة الحلِم، ولذلك سمُّي الفاسق أيضاً سفيها؛ً لأنهّ لا وزن له عند أهل الدِين 
   ).أو ما يصطلح عليه آثار العُمر الزمني(لبلوغ الجسمي أي ا :وبلوغ النكاح

____________________  
   .٤٣ :ص ،)دكتوراه(خصائص الشخصيّة المرتبطة بموازين النجاح  ،)عبد الحمد سعيد(حسن  )١(
   .٤/٤٣ :المصدر نفسه )٢(
   .٥٠ص :المصدر نفسه )٣(
   .المصدر نفسه )٤(
   .٣/٩ :شركة المعارف ،ع البيان في تفسير القرآنمجم ،)الفضل بن الحسن(الطبرسي  )٥(
   .المصدر نفسه )٦(
   .المصدر نفسه )٧(
   .المصدر نفسه )٨(
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ً (و إلاّ . وفيه إشارة إلى آثار العُمـر العقلـي. أي عرفتموه أو وجدتموه فيهم: )آنسَْتُمْ مِنْهُمْ رشُْدا
رضــي االله (د روي عــن عبـد االله بــن عبـّاس أنّ المفسّـرين اختلفـوا في مُــراد االله مـن مصــطلح الرُشـد، فقـ

  . )١( )هو أن يبلغ ذا وَقار وحِلم وعقل: (أنهّ قال فيه) عنه
، وذهــب الحســن البصــري إلى )العقــل والــدين والصــلاح: (وذهــب قتــادة والســدي إلى أنّ الرشــد

ــّـه ـــل)صـــلاح في الـــدين وإصـــلاح في المـــال: (أن ـــاس، وروي عـــن مجاهـــد أنـّــه: ، وقي  هـــو رأي لابـــن عبّ
ب إليـه القـول) العقل( أن لا يـدفع إلى اليتـيم مالـه، وإن : (حسب، ونُسب هذا الرأي للشعبي، ونسـ

  . )٢() أخذ بلحيته، وإن كان شيخاً، حتى يؤنـس منـه رُشـد العقـل
ؤدّاه أنّ الإنســان إذا  ويترتــّب علــى حســم الخــلاف في الرشــد، مــن حيــث هــو موضــوع، حكــم مــ

يــّة الأداء الكاملــة، وصــحّت منــه جميــع العقــود والتصــرّفات بــلا حاجــة بلــغ عــاقلاً رشــيداً ثبتــت لــه أهل
  ، فما مفهوم الرشد عند الفقهاء بعد أن عرفنا اختلاف المفسّرين فيه؟ )٣(لإجازة أحد 

  مفهوم الرشد في اللغة واصطلاح الفقهاء  - ٢
، )ف الغـــيّ بخـــلا(وهـــو عنـــد بعـــض أهـــل اللغـــة  .)٤(إصـــابة وجـــه الأمـــر والطريـــق : الرشـــد في اللغـــة
َ الرُّشْدُ مِنْ الَ$ِّ (: ؛ لقولـه تعـالى)٥(ونقـيض الضـلال  Toََينِ قدَْ تب ، ]٢٥٦: البقـرة[ )لاَ إكِْرَاهَ 3ِ ا~ِّ

  . إذن في اللغة يعني الاهتداء إلى أصحّ الأمُور أياً كانت دينيّة أو دنيويةّ -فهو 
  وهو اصطلاحاً 

ــة  كيفيّــة نفســانيّة: الرشــد: (قــال في القواعــد تمنــع مــن إفســاد المــال وصــرفه في غــير الوجـــوه اللائقـ
   .)٦() بأفعـال العـقلاء

   :ونختار
ســـواء العلــــم (إنـّــه القـــدرة المكتســـبة للفــــرد الـــتي تظهـــر في إصــــلاح تصـــرّفه عامّـــة مـــن جهــــة دينـــه 

  أو  ،بمعتقداته وتقييد عمله على وفق أوامر االله ونواهيه
____________________  

   .٣/١١٧ :التبيان ،)مّد بن الحسنمح(الطوسي  )١(
   .المصدر نفسه )٢(
   .٢/٣١٢ :المدخل لدراسة الشريعة ،)عبد الكريم(زيدان  )٣(
   .١/١٦٩ :مادّة رشد ،لسان العرب ،ابن منظور )٤(
   .باب الدال ،فصل الراء ،القاموس المحيط ،الفيروزآبادي )٥(
   .٥/٢٤٦ :واعد العلاّمةمفتاح الكرامة في شرح ق ،)محمّد جواد(العاملي  )٦(
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وبنـاء علـى اخـتلاف المفسّـرين في الرشـد تَــوَزَّع الفقهـاء في فهْمـه إلى  ).أو كلاهما ،تصرّفه في ماله
   :محاور أربعة هي

  آراء الفقهاء  - ٣
  رأي الجمهور  - أ

إصـــلاح (هـــو إلى أنّ الرُشـــد  )٤(، والحنابلـــة )٣(، والمالكيّـــة )٢(والحنفيّـــة  ،)١(ذهـــب جمهـــور الإماميّـــة 
  ). المال وتدبيره

أنّ هذا الفهْم هو ما عليه عامّة مَن تأخّر مـن الإماميـّة، وحـدّده ) مفتاح الكرامة(ونقل صاحب 
  . )٥() وهل تعتبر فيه العدالة؟ فيه تردّد. أن يكون الفرد مُصلحاً لماله(المحقّق الحلّي بأنّ الرشد 

علـى الفاسـق إذا كـان مصـلحاً لمالـه عنـدنا، الفسـق ولا يحُجـر : (-من الحنفيـّة  -وقال الميرغناني 
   .)٦() الأصليّ والطارئ سواء

أنّ (، وينقـل ابـن رشـد )٧() بأنـّه الاسـتقامة والاهتـداء في حفـظ المـال وإصـلاحه(وعرفّه الكاسـاني 
   .)٨() مالكاً يرى أنّ الرشد هو تثمير المال وإصلاحه فقط

  رأي الظاهريةّ  - ب
فنظرنــا القــرآن الــذي هــو : (الرشــد هــو الــدِين لا غــير، وقــد قــال ابــن حــزم ذهــب الظاهريــّة إلى أنّ 

أن لـيس الرشـد فيـه إلاّ الـدِين وخـلاف الغـيّ فقـط، : المبينّ لنـا مـا لزّمنـا االله تعـالى إيـّاه، فوجـدناه كلـّه
  . )٩() ولا المعرفة بكسب المال أصلاً 

  رأي الزيديةّ  - جـ
إنّ الرشـد عـن قتـادة هـو العقـل، : (، وقـال في منتهـى المـرامذهب الزيديةّ إلى أنّ الرشـد هـو العقـل

لا يعـني العدالـة كمـا سـيظهر في  -كمـا هـي عبـادة الزيديـّة   -والعقـل  ،)١٠() وهذا قول أهل المـذهب
  . المحور الرابع، ولا يعني إصلاح المال، وإن كان يعني العلّة وراءهما معاً 

____________________  
   .٢/٧٥ ):حجرية(تذكرة الفقهاء  ،العلاّمة الحلّي ،٢/١٠٠ :رائع الإسلامش ،المحقّق الحلي )١(
   .٢/٢٧٨ :بداية اqتهد و'اية المقتصد ،ابن رشد )٣(     .٧/١٧٠ :بدائع الصنائع ،الكاساني )٢(
   .٥/٣٣٢ :الإنصاف في مسائل الخلاف ،المرداوي ،٤/٤١٨ :المغني ،ابن قدامة )٤(
   .٣/٢٨٥ :الهداية ،الميرغيناني )٦(     .٢/١٠٠ :)س .م( ،المحقّق الحلّي )٥(
   .٢٧٨/ ٢ ):س .م( ،ابن رشد )٨(     .٧/١٧٠ ):س .م( ،الكاساني )٧(
حلّى ،ابن حزم )٩(

ُ
   .٥/٣٠٧ :الم

يى(المرتضى  )١٠(  ،ومحمّـد بـن الحسـين بـن القاسـم ،٥/٩٢ :البحـر الزاخـر الجـامع لمـذاهب عُلمـاء الأمصـار ،)محمّد بن يحـ
   .١٣٧ :ص ،في شرح آيات الأحكام منتهي المرام
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  رأي الشافعيّة والشيخ الطوسي  - د
رأي الشــافعيّة والشــيخ الطوســي مِــن الإماميـّـة ومَــن وافقَهــم أنّ الرُشــد هــو إصــلاح المــال والــدين 

ــــدين حــــتى تكــــون الشــــهادة جــــائزة،  -واالله أعلــــم  -الرشــــد : (معــــاً، قــــال الشــــافعي الصــــلاح في ال
ـــ ،)١() وإصـــلاح المـــال أمّـــا إينـــاس الرشـــد، فهـــو إصـــلاح الـــدين والمـــال، : (ه صـــرحّ الشـــيرازي فقـــالوب
   .)٢() ألاّ يرتكب من المعاصي ما يسقط بـه العدالـة: فإصلاح الدين

: ، فقـال)الخـلاف(و) المبسـوط(في كتابيـه ) هــ٤٦٠(وإليه مالَ الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي 
 في دينه، فأمّـا إذا كـان مصـلحاً لمالـِه غـير عـدلٍ في وإيناس الرشد منه أن يكون مصلحاً لماله، عدلاً (

  . )٣() دينه، أو كان عدلاً في دينه غير مصلحٍ لمالِه، فلا يدُفع إليه مالهُ
، )الغنُيــة(قطــب الــدين الراونــدي، وأبــو المكــارم في : ووافقَــه مــن الإماميــّة عــدد مــن العلمــاء، مــنهم

  . )٤() شرح الإرشاد(وصاحب 
نجــــد أنــّــه عــــرَض آراء ) التبيــــان(تفســــير الآيــــة، في موســــوعة الشــــيخ الطوســــي  ولــــدى التــــدقيق في

والأقوى أن يحُمَل علـى أنّ المـراد بـه العقـل وإصـلاح المـال علـى : (المفسّرين في مفهوم الرشد، ثمُّ قال
: ثمّ عقّــــب فقــــال ،)٥()) عليــــه الســــلام(مــــا قالــــه ابــــن عبــّــاس والحســــن، وهــــو المــــرويّ عــــن أبي جعفــــر 

لا يجــوز الحَجْــر علــى مالِــه وإن كــان ) العقــل، إصــلاح المــال(علــى أنّ مَــن يكــون كــذلك  للإجمــاع،(
فاجراً في دينه، فإن كان ذلك إجماعاً، فكذلك إذا بلَغ وله مال في يـد وصـيّ أبيـه، أو في يـد حـاكمٍ 

ب عليــه أن يســلّم إليــه مالَــه، إذا كــان عــاقلاً، مُصــلحاً لمالــه، وإن كــان فا ســقاً في قــد وليَ مالـَـه، وجــ
  . )٦() دينه

أنّ الشــــيخ كــــان علــــى الــــرأي الأوّل في كتابيــــه  - في مــــا نــــرى - وتفســــير هــــذين الــــرأيين للشــــيخ
 - رحمـه االله - فإننّـا نـرى أنـّه. ).التبيـان(ولماّ كان قـد ذكَـر كتابيـه هـذين في  ).الخلاف(و )المبسوط(

  وهو  ،)التبيان(قد عدَل عن رأيه في 
____________________  

  .٣/٢١٥ :الأمّ  ،)محمّد بن إدريس(الشافعي  )١(
   .١/٣٢٨ :المهذّب ،الشيرازي )٢(
   .٥/٢٤٦ :مفتاح الكرامة ،العاملي .١/٦٢٧ :الخلاف ،٢٨٤/ ٢ :المبسوط ،الشيخ الطوسي )٣(
   .المصدر نفسه )٤(
   .١١٨ - ٣/١١٧ ):س .م( ،الشيخ الطوسي )٥(
   .المصدر نفسه )٦(
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، إن لم يكــن الشــيخ يريــد بالعقــل العدالــة، كمــا هــو الحــال )*() لافالخــ(و) المبســوط(متــأخّر عــن 
  . عند فقهاء الظاهريةّ، كما سيأتي صريح قولهم في ذلك

واعتـذار الجزائـري  ،)١(من روايته لا من فتواه ) المبسوط(أنّ رأيه في ) قلائده(وقد برّر الجزائري في 
  . مزيد تمحيص واستدلالعن الشيخ في رأييَه وجيه، وإن كان دعوى تحتاج إلى 

____________________  
التبيـان صـنّفه الشـيخ بعـد  : (، أنهّ قال)هـ٢٩٥(لابن إدريس ) السرائر(ما ورد في ): للتبيان(والدليل على تأخّر كتابته (*) 

  ). كتُبه جميعاً، واستكمال عمله وسبره للأشياء وقوفه عليه وتحقّقه لها
   .ئد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثرقلا ،)أحمد(الشيخ الجزائري  )١(
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  المبحث الثاني 
  ثمرة آراء الفقهاء في اشتراط الرُشد  - ١
المحجور عليه لا يخلو إمّا أن يبلغ عاقلاً سوياًّ أمْ لا، فإن بلـغ عـاقلاً (ذهب الظاهريةّ إلى أنّ  -أ 

  . )١() نه العقلدُفع إليه مالهُ برفع الحَجْر عنه، وإلاّ أمُسك عليه حتى يؤنَس م
فهو صلاح دينه ولـيس معرفتـه  ،أمّا العقل الذي نراه رشداً ( :فقال ،وحدّد ابن حزم المراد بالعقل

   .فإنّ اختبار رشده يتمّ بتحقّق عدالته بعد البلوغ أو الإشهاد على عدالته ،وعليه ).بكسب المال
إّ'م وإن فهمـــوا أنّ الرشـــد هـــو العقـــل ،أمّـــا الزيديــّـة - ب أّ'ـــم لم يصـــرّحوا بـــأنّ مصـــداقيّة  إلاّ  ،فـــ

   ).عدم ارتكابه المعاصي(تحقّق الرشد هي عدالة الشخص 
أمّا جمهور فقهاء الإماميّة والحنفيّة والمالكيّة والحنابلة، فإّ'م يختبرون الرشـد بإصـلاح المـال،  -جـ 

بمــا (ا أنمــاط الاختبــار ، وحــدّدو ]٦: النســاء[ )وَانْتلَـُـوا اfْتََــاَ! (: ويثبــت الاختبــار لقولــه تعــالى
يناســبه مــن التصــرّفات، كمــا لــو يعــرف منــه جــودة المعاملــة وعــدم المغابنــة إن كــان تــاجراً، أو المحافظــة 

  . )٢() على ما يكتسب به، والملازمة إن كان صانعاً وأشبـاه ذلـك
ويثبـــــت الرشـــــد في الرجـــــال (وكـــــذلك بالنســـــبة للمـــــرأة بمـــــا يناســـــب البيئـــــة والمســـــتوى الحضـــــاري، 

  . )٣() هادVم وفي النساء بشهادVنّ بش
مـا لم يتحقّـق الرشـد بالاختبـار  ،وكلّ ما تقدّم من آراء لا يـرى البلـوغ وحـده علامـة علـى النضـج

   :الذي سنرى رأيه في ما يأتي ،)رحمه االله(إلاّ ما ذهب إليه أبو حنيفة  ،أو الشهادة
وأمّـا بعــد  ،بلـوغ سـنّ الخامسـة والعشـرين فعنـدهم أنّ المـراد بالرشـد حقيقتـه قبـل ،أمّـا الحنفيـّة - د
  وكأنّ أبا حنفية يرى أنّ  ،فإنّ المراد بالرشد مظنّته ،ذلك

____________________  
   .٨/٢٨٦ ،٥/٢٣٠ ):س .م( ،ابن حزم الظاهري )١(
   .٥/٢٤٦ ):س .م( ،العاملي )٢(
   .المصدر نفسه )٣(

   



١١٣ 

وأنّ البلـــوغ هـــو حكـــمٌ  ،اً في هـــذه الســـنّ أي النضـــج في التصـــرّفات الماليـّــة حاصـــل غالبـــ ،الرشـــد
لأنّ الســنّ وحــدها مظنــّة أو علامــة  ؛فمَــن بلــغ هــذه الســنّ عنـده دُفــع إليــه مالــُه ،وضـعيّ لرفــع الحَجْــر

   .طالما أنّ الأحكام تبُنى على الغالب لا النادر ،سواء علِم منه أمْ لم يعلمْ  ،على تحقّق الرُشد
شــيء مــن الرشــد،  -إذن  -لآيــة جــاءت نكــرة، فــالمراد منهــا واســتدلّ لــه بــأنّ مفــردة الرُشــد في ا

  . )١(وهو حاصل في الأغلب 
أنـّه ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(كما استدلّ له بحديث حبان بن منقذ، إذ ذكُر فيه لرسول االله 

  . )٢( الخيار ثلاثاً، ولم يحجر عليه) صلّى االله عليه وآله وسلّم(يخدع في البيوع، فجعل له رسول االله 
الصِــغَر هــو المــؤثرّ في منــع التصــرّف بالمــال بــدليل تــأثيره في إســقاط التكــاليف، وإنمّــا : وربمّــا قــالوا

اعتبر الصِغر لأنهّ الذي يوجد فيه السفَه غالبا؛ً لذلك جعل البلـوغ علامـة وجـوب التكليـف وعلامـة 
العاقـــل الســـفيه، وإن كـــان مبـــذّراً  ألاّ يحجـــر علـــى الحـــرّ البـــالغ: (وعليـــه بــُـنيَ رأيٌ للحنفيّـــة. )٣(الرشـــد 

يتُلف مالَه في ما لا غرض فيه ولا مصلحة؛ لأنهّ مخاطب، فلا يحُجَر عليـه اعتبـاراً بالرشـيد، ولأنّ في 
الحَجْر عليـه سـلبٌ لآدميتّـه، وهـو أشـدّ ضـرراً مـن التبـذير، فـلا يتُحمّـل الضـرر إلاّ لرفـع الأدنى، وقيـل 

فـلا فائـدة منـه بعـد هـذه السـنّ؛ لأنـّه لا  -أي رجاء تقـويم السـلوك  -إنهّ إذا كان في الحَجْر تأديب 
  . )٤() يتأدّب بعد هذا ظاهراً 

فقــد خالفــاه في هــذه واســتدلاّ بــأنّ البــالغ الســفيه  ،أبــو يوســف ومحمّــد بــن الحســن :أمّــا صــاحباه
غ السـفيه حقيقـة وفي حـقّ البـال ،لأنّ الثابت في حقّ الصبيّ احتمـال التبـذير ؛أَولى بالحَجْر من الصبيّ 

   .التبذير
مناقشــات عــدّة، انتهــت   )٥(وقــد نوقشــت آراء أبي حنيفــة وموافِقيــه إبــراهيم النخعــي وابــن ســيرين 

إنّ ظــاهر الآيــة لا يســاعده؛ لأنّ دفــع المــال فيهــا معلـّـق علــى : (كمــا لخّصــها الــدكتور زيــدان بقولــه
  . )٦() إيناس الرشد، لا بلوغ سِنٍّ معينّة

 ،ومَـــن وافقهمــا مِـــن الإماميــّـة )الخـــلاف(و )المبســوط(والطوســـي في رأيـــه في  ،يأمّـــا الشــافع - هـــ
إّ'م ضــبطوا الرشــد بجــواز الشــهادة علــى أنّ الشــيخ الطوســي  ،واشــتراط إصــلاح المــال ،أي العدالــة ،فــ

  يرى العدالة حُسن الظاهر أو
____________________  

   .٢/٢٧٨ ):س .م( ،ابن رشد )٢(     .٣/٢٨٥ ):س .م( ،الميرغناني )١(
   .٢/٢٧٨ :بداية اqتهد ،ابن رشد :انُظر ،٢/٦٣ :أحكام القرآن ،الجصّاص )٣(
   .٢/٦٣ ):س .م( ،الجصّاص )٥(   .٢٨٢ - ٣/٢٨٠ ):س .م( ،الميرغناني )٤(
   .٢/٣٢١ ):س .م( ،)عبد الكريم(زيدان  )٦(

    



١١٤ 

ادر، وعليـه، فالأصـل عنـد مجرّد الإسلام مع عـدم ظهـور الفِسـق، وهمـا موجـودان في النـاس إلاّ النـ
   .)١(الشيخ في اqهول الحال العدالة، والأصل في أقواله وأفعاله الصحّة 

  أدلةّ آراء الفقهاء  - ٢
  : يستدلّ مَن يرى أنّ الرشد هو العقل بما يأتي: أوّلاً 
مْــوَالكَُمْ (: إنّ الآيـة مرتبّــة علـى قولــه تعـالى - ١

َ
ــفَهَاءَ أ ، وقــد ]٥: اءالنســ[ )وَلاَ تؤُْتُــوا السُّ

  : فُسّرت مفردة السفهاء بـ
 ،والحســـن ،وســـعيد ،وهـــو رأي لابـــن عبّـــاس ،النســـاء والصـــبيان بجـــامع عـــدم النُضـــج العقلـــي - أ

   ).عليه السلام(ورواه أبو الجارود عن الباقر  .وقتادة ،والضحّاك
في مــا  -وعليـه، فـإنّ اشـتراط البلـوغ . )٢(إنـّه عـامّ في كـلّ سـفيه مـن صــبيّ أو مجنـون : وقيـل -ب 

  . أي النضج العقليّ في ما يخصّ اqنون أو السفيه: يخصّ علّة صِغَر السنّ إلى جنْب الرشد
   .ما ذهب إليه مجاهد والشعبي من أنهّ العقل - ٢

  : واستدلّ مَن يرى أنّ الرشد هو الدين حسْب :ثانياً 
َ (: مِن الكتاب بقوله تعـالى - ١ إِنْ آن

، والفاسـق موصـوف ]٦: النسـاء[ )سْتُمْ مِـنهُْمْ رشُْـدًافَ
مْرُ فرِعَْوْنَ برِشَِيدٍ (: بالغيّ لا بالرشد، لقوله تعالى

َ
، مع أنهّ كان يرُاعي مصـالح ]٩٧: هود[ )وَمَا أ

  . الدنيا على الوجه المعتبر
) وآلـه وسـلّمصـلّى االله عليـه (، عـن آبائـه، عـن النـبيّ )عليـه السـلام(ومـا روي عـن الصـادق  - ٢

، ولـيس مـن قائـل إنّ بـين شـرب الخمـر وغـيره مـن المعاصـي فارقـاً، ممـّا )شارب الخمر سفيه: (أنهّ قال
  . يترتّب عليه أنّ مرتكب المعصية سفيه مطلقاً 

َ الرُّشْـدُ مِـنْ الـَ$ِّ (: قولـه تعـالى - ٣ Toَ؛ حيـث قابـل القـرآن الكـريم ]٢٥٦: البقـرة[ )قدَْ تبَـ
لرشد، فمَن كان فاسقاً في دينه كان موصوفاً بالغيّ، ومـن وُصـف بـه لا يوصـف مصطلح الضلالة با

بالرشد؛ لأّ'ما صـفتان متنافيتـان لا يجـوز اجتماعهمـا، وهـو مـؤدّى دليـل ابـن حـزم المتقـدّم نقـلاً عـن 
  . المحلّي

____________________  
   .٥/٢٤٦ ):س .م( ،العاملي )١(
   .١٤و ١٣/ ٣ ):س .م( ،الطبرسي )٢(

   



١١٥ 

يمُنـــع غـــير المتفقّـــه في الـــدِين مـــن الاتجّـــار بأســـواق  :اســـتدلّ القـــائلون بـــأنّ الرشـــد هـــو الـــدِين - ٤
كــذلك اســـتدلّوا بكراهــة دفـــع   .حَجْـــر جزئــيّ علـــى بــالغٍ عاقـــلٍ يجيــد المماكســـة :فهــو إذن ؛المســلمين

   .تكابه المعصيةلكونه لا يصدق عليه لفظ المسلم بجامع ار  ؛المسلم أمواله للكافر مضاربة أو توكيلاً 
  : واستدلّ مَن يرى أنّ الرشد إصلاح المال وتثميره فقط بـ :ثالثاً 
وحيـث أنّ حقيقـة المـراد القطعـيّ مـن الـنصّ لـيس  ؛إنّ المفهوم من الرشد عُرفاً إصلاح المـال - ١

   .فإنّ العُرف محكّم في مثل هذه الحالات ،فيه حقيقة شرعيّة
للرشـــد مـــن حيـــث هـــو، فكيـــف يعتـــبر مـــا لا مدخليّـــة لـــه في إنّ الفســـق أمـــرٌ شـــرعيٌّ مغـــاير  - ٢

  . ، أي في مفهومه)١(فهْمه؟ 
  . )٢(إنّ الكافر لا يحُجَر عليه لكفره، فالفاسق أَولى  - ٣
مــــع القــــول باشــــتراط العدالــــة في إطــــلاق التصــــرّف، فــــإنّ ذلــــك يعُــــدّ موجبــــاً لــــترك المعاملــــة  - ٤

، بل الكتاب والسنّة، بل في الأخبـار مـا يـدلّ )٣(الآية والمناكحة وتعطيل المعيشة، وهو مخالف لعمل 
إنـّه لـو اعتـُبرت العدالـة في الرشـد لم يقُـمْ : قولـه) المسالك(على جواز معاملة الفسّاق، وقد ساق في 
  . )٤(للمسلمين سوق، ولم ينتظم للعالمَ حال 

ـــة أيضـــاً  - ٥ ـــادة اشـــترط العقـــل والـــدين، فهـــو غـــير دالّ علـــى العدال ، إذ يكفـــي في وإذا كـــان قت
  . )٥(صلاح الدين حُسن الاعتقـاد 

يســتدلّ أصــحاب هــذا المحــور بــأنّ المنــاط في الحَجْــر مَــن يســيء اســتخدام أمــور المعــاش، لا  - ٦
مْوَالكَُمُ الِّ# جَعَلَ ابُّ لكَُـمْ قِيَامـاً (: أمور المعاد؛ لقوله تعـالى

َ
: النسـاء[ )وَلاَ تؤُْتوُا السّفَهَاءَ أ

٥ .[  
ظ الــدين وحفــظ المــال مختلــف؛ فغــرض حفــظ الــدين (ب ابــن العــربي إلى ذهــ - ٧ أنّ غــرض حفْــ

   .)٦() الخوف من االله، وغرض حفظ المال تدبير المعاش، فلا يكون الحكم على عِلَلٍ مختلفة
____________________  

   .٥/٢٤٦ ):س .م( ،العاملي )١(
   .المصدر نفسه )٢(
   .المصدر نفسه )٣(
   .المصدر نفسه )٤(
   .١٨٢/  ٢ :كنز العرفان في فقه القرآن  ،)المقداد(السيوري  )٥(
   .٢/٣٢٢ :أحكام القرآن ،ابن العربي المالكي )٦(

   



١١٦ 

ومِــن ثمَّ هــو قــول جمهــور فقهــاء  ،إنّ اعتبــار الرشــد إصــلاح المــال هــو قــول أغلــب المفسّــرين - ٨
   .فلا عبرة بالشاذّ مقابل رأي الجمهور ،المسلمين
رطبي بــــأنّ ورود لفــــظ الرشــــد في الآيـــة نكــــرة في ســــياق الإثبــــات يــــدلّ علــــى أنّ اســـتدلّ القــــ - ٩

إذا صــوّت العُــرف علــى أنّ المــراد إصــلاح  ــق بــأيّ فــردٍ مــن أفــراده، فــ ســبيلها الإطــلاق، والمطلــق يتحقّ
  . )١(المال وليس العدالة، توضّح المراد 

لــّة المحــور الــذي يــرى الرشــد هــو بأد): إصــلاح المــال، وصــلاح الــدين(أدلــّة مَــن يــرى الرشــد  :رابعــاً 
الـــدين اســـتدلّ مَـــن يـــراه إصــــلاح الـــدين والمـــال معـــاً، في مـــا ســــبق مـــن قولنـــا إنـّــه مـــذهب الشــــافعي 

  . ، ومَن وافقَهم)الخلاف(و) التهذيب(والطوسي في 
وليست هذه الأدلّة بتلك المكانة مـن : (بالاحتياط، قال العاملي -إضافة إلى ذلك  -واستدلّوا 
   .)٢(فيهما ) المختصر(و) الشرائع: (قد يظُنّ؛ ولذا تردّد المحقّق في كتابيه الضعف كما

____________________  
   .٥/٣٧ :الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي )١(
   .٥/٢٤٦ ):س .م( ،العاملي )٢(

   



١١٧ 

  المبحث الثالث 
  الموازنة بين الأدلّة  - ١

بــل والبلــوغ والغــرَض  ،نّ المفــروض حصــولهلأ ؛إنمّــا حُــذف العقــل في مفهــوم الرشــد :قــال العلمــاء
وإلاّ  .طالمـا أنـّه أحـد مُســتلزماته ،فـلا يمكـن القـول إنّ الرشـد هــو العقـل ،حصـول مـا يعتـبر بعـد ذلــك

وهـذا ممـّا يمكـن  ،إلاّ إذا أرُيد بالعقل الدين ؟فهل يُـعَدّ راشداً  ،ولكنّه مبذّر متلف لماله ،لو بلغَ عاقلاً 
فـــوق مـــا عليـــه مــــن  ،فكـــان إلى جانـــب كونـــه تواضـــعاً محـــلا- للنظـــر ،سأن يتواضـــع عليـــه بعـــض النـــا

   .قضيّة التصرّف الاقتصاديّ الفرديّ ونمطـه. .لأنّ موضوع الآية ومجالها ؛تحفّظات عديدة
وبصدد اعتباره الدين مِن حيث أنّ القرآن وصفهما بالتنافي، فإن وُجد أحدهما فإنـّه يعـني غيـاب 

إّ'مــا وإن تضــادّا مفهومــاً لم يتضــادّا تعلّقــا؛ً لأّ'مــا يطُلقــان في أمــور : (زالثــاني ضــرورة، قــال في الكنــ
  . )١() وفي أمور المعاد بمعنى آخر، والمراد بالآية أمور المعاش -بمعنى من المعاني  -المعاش 

إنّ ســبب تصــوّر قــول الشــيخ بالعدالــة وإصــلاح المــال ظهــر مِــن خــلال عرضــه للحــديث : وأورد
ــك مــن مروياّتــه، لا مــن فتــواه، وهــذه اللفتــة دقيقــة في )الخمــر ســفيهشــارب : (النبــويّ  ، والحــال أنّ ذل

، وبــين رأيــه )الخــلاف(و) المبســوط(مضــمو'ا؛ حيــث اكتشــف الباحــث بالمقارنــة بــين رأي الشــيخ في 
: أنّ الشيخ لا يشترط العدالة، الأمر الذي يجعلنا نقف مـع العلاّمـة الجزائـري في تصـريحه) التبيان(في 
) التهــــــذيب(؛ خاصّــــــة وهــــــو صــــــاحب )٢(تلـــــك ليســــــت مــــــن فتــــــاوى الشــــــيخ إنمّــــــا مـــــن مروياّتــــــه  إنّ 
  ). الاستبصار(و

، ويـرى مـع إغمـاض العـين عـن سـندها، أنّ مرادهـا )٣(علـى أنّ هنـاك مَـن يهمـس في سـنَد الروايـة 
  . أعمّ من كونه مساقاً على الحقيقة التي عليها مدار الألفاظ، فيُحتمَل إرادة اqاز

____________________  
   .٢/١٨٢ ):س .م( ،)المقداد(السيوري  )١(
   ).س .م( ،)أحمد(الجزائري  )٢(
   ).غير مُرقمّ(كتاب الحَجْر   ،نقلاً عن رياض المسائل ،١٣١ :ص ،الحَجْر وأحكامه ،بحر العلوم )٣(

   



١١٨ 

 :وقيــل ،دةً وصـحّة الســلب عـا ،إلى أّ'ــا تعـينّ في اqــاز لعـدم التبــادر )الريـاض(ويـذهب صــاحب 
لـيس هنـاك مِـن قائـل  :والجـواب ؟هلاّ حجَـرتمُ عليـه. .إنهّ لو عَرَض للإنسان بعد بلوغه ورشده فِسق

   .قول الشيخ احتياطاً  )اللمعة(وإن نقَل في  ،بذلك
لأنّ جهلــه بفســاد البيــوع  ؛وهــو أجنــبيّ عــن الموضــوع - أمّـا منــع غــير المتفقّــه مــن الاتجّــار بالســوق

وهـي . .فيتمّ دفعاً لوقوعـه في الحـرام إلاّ بعـد أن يتفقّـه - يمنعه )وصحّة شرعيّة فساداً (من صحيحها 
ب لا علاقــة لهــا بالرشــد مــن جهــة كونــه حكمــاً وضــعيّاً  ــل في هــذا يقــال في   ،وظيفــة للمحتســ ومــا قي

   .كراهة الفقهاء للمسلم أن يدفع أمواله للكافر مضاربةً أو توكيلاً 
  رأي الباحث  - ٢

ـــب عليـــه : الاســـتعمال القـــرآني لمصـــطلح الرشـــد جـــاء علـــى ضـــربَينيـــرى الباحـــث أنّ  أحـــدهما تغلُ
مْـرُ فرِعَْـوْنَ برِشَِـيدٍ (: الصفة العقائديةّ؛ فكان بمعنى سـلامة العقيـدة، كقولـه تعـالى

َ
: هـود[ )وَمَا أ

ــَ$ِّ (، و ]٩٧ ــنْ ال ــدُ مِ َ الرُّشْ Toــ ــدْ تبََ ب عليــه الصــفة العمل]٢٥٦: البقــرة[ )قَ ــ يّــة ، والثــاني تغلُ
علـــى غـــير الراشـــد، كمـــا هـــو الحـــال في الآيـــة محـــلّ ) لرفْـــع حُكـــم الحَجْـــر(التكليفيــّـة؛ حيـــث ورد غايـــةً 

  . كيفيّة التصرّف بالأموال: البحث، ذلك أنّ تعلّقها بالأموال يعني أنّ الرشد المراد هو
تـأثير  مِـن حيـث ؛ولكن هذا لا يمنـع مـن تـأثير التصـوّر العقائـدي علـى السـلوك اليـومي التفصـيلي

وبالتــالي ضـــعف الالتــزام بـــأوامر الشــرع ونواهيـــه علــى نمـــط  ،أو ضــعف الإيمـــان ،عــدم ســلامة المعتقـــد
   .التصرّف المالي

وهذا التداخل أجـبر الفقهـاء علـى الاعـتراف بـأثر العدالـة علـى نمـط السـلوك، فقـد أشـار العـاملي 
ـــة، لم يغفـــل إلى أنّ مَـــن أصـــرّ علـــى اعتبـــار الرشـــد هـــو التصـــرّف بالمـــال فحســـب، بمعـــ زل عـــن العدال

التــذكير مشــترطاً ألاّ يكــون نــوع فِســقه ممـّـا يســتلزم التبــذير، فقــد عــدّ مصــنّفات العلمــاء الــذين قــالوا 
: ، وقــال)١() إن لم يســتلزم الفســق تبــذيراً : (بــذلك ممـّـا يربــو علــى العشــرين، فقــد ذيلّــوا فتــاواهم بقــولهم

  . محلّ النزاع الفِسق الذي لا يستلزم التبذير ، إنمّا)إنّ التحجير على هذا الفاسق محلّ وفاق(
____________________  

   .٥/٢٤٦ ):س .م( ،العاملي )١(
   



١١٩ 

.. .وبـين غيـاب الرشـد ،لذلك يرى الباحث صعوبة الفصل بـين مـدى الالتـزام بـأوامر االله ونواهيـه
ارات والنـذور وغيرهـا كالإنفاق في الحجّ والجهاد والزكاة والخمُـس والكفّـ  ،فالتصرّف بالمال إمّا واجب

   .وإمّا مباح ،وإمّا مندوب ،فهي وإن كَثُرت لا سفَه فيها ولا تبذير ،من العبادات الماليّة
  : ، فللعلماء فيه رأيانأمّا المندوب

وظـاهر العبـارة  ،)١() وصرْف الأموال في وجوه الخيرات ليس بتبذير: (ما عبرّوا عنه بقولهم: الأوّل
ــــرْق بــــين الإفــــ ــــه الســــلام(راط في ذلــــك وعدمــــه، واســــتدلّوا بــــأنّ الإمــــام علــــيّ أنـّـــه لا ف تصــــدّق ) علي

ـــت فيـــه ســـورة  عليـــه (، ومـــا روي عـــن الإمـــام الحســـن )هـــل أتـــى(بـــالأقراص، كمـــا هـــو مشـــهور، فنزل
  . أنهّ قاسَم ربهّ مالَه حتى النعل) السلام

نفَق مِن المال فاضـلاً فاشترطوا للجواز أن تكون في أمواله سعة للإنفاق، بمعنى كون : أمّا الثاني
ُ
الم

ولا تُصــغِ إلى مــا : (ورجّحــه العــاملي، فقــد قــال) أن يليــق بحالــه(عمّــا يحتــاج إليــه، وربمّــا قيّــدوه بعبــارة 
  . )٢() ذكُر في معناه غير هذا

: لإسـراءا[ )قُنُقِكَ وَلاَ تبَسُْـطْهَا 7ُّ البْسَْـطِ   وَلاَ َ'عَْلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إَِ% (: لقوله تعالى - ١
  . ، وهو مطلق يتناول محلّ النزاع]٢٩
لوُنكََ مَاذَا فُنْفِقُـونَ قُـلِ العَْفْـوَ (: وقولـه تعـالى - ٢

َ
، وفسـرهّ الصـادق ]٢١٩: البقـرة[ )وَيسَْأ

مـا فَضُـل ): (عليـه السـلام(، وعن أبيه البـاقر )الوسط من غير إسراف ولا إقتار: (أنهّ) عليه السلام(
  . ما فَضُل عن الأهل والعيال: ن عبّاس، وعن اب)عن قُوت السنة

  ). إنمّا الصدقة عن ظَهر غِنى): (صلّى االله عليه وآله وسلّم(قوله  - ٣
ً (: وقولـه تعـالى - ٤ فُوا وَلمَْ فَقُْ*ُوا وََ(نَ نoََْ ذلكَِ قوََاما نفَقُوا لمَْ يُْ+ِ

َ
ذَا أ ينَ إِ ِrّالفرقـان[ )وَا :

٦٧ .[  
   :أمّا الإنفاق المباح

وعقّـب  ،)إنّ صرْف المال في الأغذية النفيسة التي لا تليق بحـال المنفِـق تبـذير( :قال الفقهاء فقد
   ،وهذا مماّ لا خلاف فيه عندنا( :فقال ،العاملي

____________________  
   .٥/٢٥٣ :المصدر نفسه )١(
   .المصدر نفسه )٢(

   



١٢٠ 

الـذين يـرون أنّ الغايـة مِـن تملـّك المـال خلافـاً للشـافعيّة  ،)لصدق الإسراف والتبذير المنهيّ عنهما
   .الانتفاع به والتلذّذ بمبادلاته

   .وأشباهه ،كالغبنْ الفاحش  ،وحصر بعض العلماء التبذير في ما يصدق عليه تضييع المال
ـــا الإنفـــاق في المحرّمـــات، فهـــو تبـــذير وإســـراف وســـفَه قطعـــاً  ، وهـــذه هـــي حلَقـــة الـــربط بـــين )*(أمّ

؛ حيــــث إنّ الإنفــــاق في المحرّمــــات والإنفــــاق في المباحــــات )فقــــدان الرشــــد(ه اشــــتراط العدالــــة والســــفَ 
ـفoَِ ( :بإسرافٍ وتبذير هو فقدان الرشـد؛ لقولـه تعـالى فُوا إنTِهُ لاَ ُ-ِـبُّ المُْْ+ِ : الأنعـام[ )وَلاَ تُْ+ِ

ح ، وقـــد ورد في بعـــض الأخبـــار أنّ الســـرَف يبغضـــه االله، حـــتى طَرْحـــك النـــواة وهـــي لا تصـــل]١٤١
  . لشيء، وحتى فضْل شرابِك

إنمّـا الإسـراف في مـا أفسـد المـال وأضـرّ  ،وفي رواية إسـحاق أنـّه لـيس في مـا أصـلح البـدن إسـراف
  .. .البدن

بصـرْف النظـر عـن النـواحي  ،وقد ذهب الفقـه الحنفـي إلى أنّ السـفه يتحقّـق مـع وجـود الإسـراف
فتصـوّرهم  ،وتأسيساً عليه ،الآيات الناهية عنه عملاً بعموم ؛فهو في ذاته حرام ،التي ينفق المال فيها

بينمـــا هـــو في فقـــه الشـــافعيّة  ،حمايـــة للمـــال والنظـــر إلى مصـــلحة المحجـــور عليـــه وأُســـرته :للحَجْـــر أنــّـه
   .عقوبة على إضاعة المال في أوجهٍ غير مشروعة

____________________  
  ). على أنّ صرْف المال في المحرّمات سفَهٌ وتبذيرإنّ إجماع الأُمّة قائم ): (التذكرة(قال العلامّة في (*) 
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  البحث الرابع 

  مُعطيَات الحُكم والموضوع 

  ونتائج البحث وأهدافه وفرضيّته المركزيةّ 
وفقـاً لقوانينـه المركزيـّة  ،ظهر من ثنايا البحث أنّ العقيـدة الإسـلاميّة المتمثلّـة بفلسـفة الاسـتخلاف

   :والقوانين هي ،ونمَط الإنفاق خاصّة ،وك الإنساني عامّةالثلاثة ذات أثر على أحكام السل
لك كلّه الله، والعلاقة بـين الخـالق والكـون علاقـة ربوبيـّة تفيـد الخلْـق والقيّومـة  - ١

ُ
ابُّ لاَ إَِ} (الم

لـك التـامّ ]٢٥٥: البقـرة[ )إلاِّ هُوَ الَْ.ّ القَْيـّومُ 
ُ
 ، الأمـر الـذي ترتـّب عليـه اختصاصـه عـزّ وجـلّ بالم

رضِْ وَمَا فِيهِنّ وَهُـوَ Wََ    بِّ (: والمطلق للكون، دلّ على ذلك قولـه تعـالى
َ
7ُّ   مُلكُْ السّموَاتِ وَالأ

 ْnَ  ٌلك الموارد والطاقات كافّة]١٢٠: المائدة[ )ءٍ قدَِير
ُ
  . ، ويدخل في مطلق الم

لمَْ تـَرَوْا (: ك قولـه تعـالىإنّ االله خلَق الكون مهيّأً ومسخّراً لمنفعة الإنسان؛ دلّ علـى ذلـ - ٢
َ
أ

غَ عَلـَيكُْمْ نعَِمَـهُ ظَـاهِرَةً وَبَاطِنـَةً  سْـبَ
َ
رضِْ وَأ

َ
نّ ابT سَخّرَ لكَُم مَا 3ِ السّموَاتِ وَمَـا 3ِ الأ

َ
 )أ
  ]. ٢٠: لقمان[

، بنيابـةٍ مشـروطةٍ )إنتاجـاً واسـتهلاكاً (إنّ االله تعالى أعطى للإنسان الحقّ في استثمار المـوارد  - ٣
رضِْ ( :تفويضـاً واختبـارا؛ً دلّ علـى ذلـك قولـه تعـالى

َ
وOَذِْ قَالَ رَبّـكَ للِمَْلاَئكَِـةِ إkِّ جَاعِـلٌ 3ِ الأ

  ]. ٣٠: البقرة[ )خَلِيفَةً 
ولمـّـا كـــان شــكل اســـتخلاف االله للإنســان بوكالـــةٍ مشــروطة بضـــوابط الاســتخلاف، فـــإنّ الســـفَه، 

رشــــيد الاســــتثمارات، وترشــــيد الاســــتهلاك ممـّـــا يخـــــلّ والســــرَف، وســــوء اســــتخدام المــــوارد، وانعــــدام ت
ــّب علــى هــذا الإخــلال إيقــاف حــقّ التصــرّف، بمــا سمــّاه الفقهــاء الحَجْــر  ، وقــد )١(بالضــوابط، بمــا يترت

  : ترتّب على ذلك أنّ الإسلام يرى مفهوم الحاجة الاقتصاديةّ التي يسوغ الإنفاق لأجلها
____________________  

   .٢٨ :ص ،في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي ،)فاضل(الحسب  )١(
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، ويكون المفهـوم )١() ما يؤدّي تحقيقها وتلبيَتها إلى الإنماء العامّ للطاقات اللازمة لعمارة الأرض(
المنتجـــات النافعـــة الخـــيرّة للإنســـان فقـــط، أو مـــا يـــؤدّي اســـتهلاكها إلى المنفعـــة : الإســـلامي للســـلعة
  . الشاملة للمُستهلِك

: أنّ مــا يكفــي لتحقيــق هــدف الإنمــاء هــو المطلــوب شــرعاً (أهــمّ نتيجــة يصــل إليهــا الباحــث  وإنّ 
الإنفــاق لأجلــه علــى مســتوى الــدخل الفــرديّ أو القــوميّ، ومــا زاد عنــه يكتســب حكــم الزيــادة علــى 

علـى  ، علـى وفـق المحـدّدات الكميـّة والنوعيـّة في نمـط الاسـتهلاك القـائم)٢() المطلوب، كراهةً أو تحريماً 
الكتــــاب والســــنّة، ومــــا لــــذلك مِــــن آثــــار علــــى نمــــط العلاقــــة بــــين الاســــتهلاك والــــتراكم؛ لأنّ ترشــــيد 
ــك الشــرط  تراكم العــامّ، ذل ــ الاســتهلاك بمعيــار كهــذا يؤيــّد الادّخــار الفــرديّ الــذي يعُــدّ أحــد روافــد ال

  . الأساسيّ في التنمية الاقتصاديةّ
نُضـــج العُمـــر الـــزمنيّ والعُمـــر العقلـــيّ (تـــداءً بـــالبلوغ يميـــل الباحـــث إلى تفســـير الرشـــد بعلاماتـــه، اب

، وهي أن يبلغ القاصر عاقلاً، فإن بلَغ مجنوناً فلا يرتفـع عنـه الحَجْـر، وأن يرُاعـى فيـه بعـد تماميـة )معاً 
هــذه الشــرائط الرُشــد الــذي هــو إصــلاح المــال وتثمــيره المنضــبط بالعدالــة ابتــداءً، أو أقــلّ درجــة مــن 

الموافـــق لـــبعض مــــا روي عـــن آل البيــــت  )*(أوامر االله ونواهيـــه؛ لأنّ المفسّـــر قتــــادة درجـــات الالتـــزام بــــ
العقـل، صـلاح الـدين، صـلاح المــال، : والسـدي هـو الأشمـل؛ ذلـك أنـّه يـرى الرشـد) علـيهم السـلام(

وفي رأيـــــه يجتمـــــع الأثـــــر العقـــــلاني علـــــى الســـــلوك والأثـــــر العقائـــــدي، والتفكـــــير التنمـــــوي في الإنتـــــاج 
   .والاستهلاك

الـتي تنُـتج عـن محصـلة للأجهـزة الإدراكيـّة والمعرفيـّة  ،وهذا الـرأي يمثـّل مكوّنـات الشخصـيّة السـويةّ
   :الأمر الذي يمكننا أن نقول ،التي تحدّد استجابات الفرد لبيئته ،والانفعاليّة الإيجابيـّة

ع الرشــد قــد حــدّد في مناقشــتهم لموضــو  ،إنّ إســهام المفسّــرين والفقهــاء المســتند إلى القــرآن الكــريم
  وقد تجاهل  ،أركان الشخصيّة السويةّ ومكوّناVا
____________________  

  ). هـ ١١٨(قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاّب البصري الحافظ العلاّمة المفسّر، مات بواسط سنة (*) 
   .مفهوم الحاجات وأثره على الإنماء الاقتصادي ،)عبد العزيز(عابد  )١(
   .٣٣٢ - ٣٢٩ :ص ،التنمية في الاقتصاد الإسلامي ،)عبد الأمير(كاظم   )٢(
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البـــاحثون في العـــالمَ، أو غفلـــوا عـــن آراء فقهـــاء المســـلمين، فنُســـب إلى العُلمـــاء الأوروبيّـــين فضـــل 
. )*() مstagner - 1974(، كمـا ورد في فرضـيّة البحـث عـن )اكتشـاف مكوّنـات الشخصـيّة(ابتكـار 

  . على اختلاف أحد أركا'ا تروكاً قانونيّة سمُيّت في مباحثهم بكتاب الحَجْر وأّ'م رتبّوا
إنّ حُكـــــم الحَجْـــــر يلُقـــــي علـــــى مُنظــّـــري فلســـــفة التربيـــــة في اqتمعـــــات الإســـــلاميّة وظيفـــــةَ وضْـــــع 
الأهداف العامّة للتربية؛ لكي تسهم في تكوينٍ سليمٍ لشخصيّة المتعلّمين، فيكـون الهـدف العقـلانيّ، 

، )**() الأُســريةّ، المدرســيّة(دف الاعتقــادي، والهــدف الاقتصــاديّ التنمــويّ في كــلّ مراحــل التربيــة والهــ
الأمر الذي يحُسّن ويعُمّق المهارات البشـريةّ، الـتي تعُـدّ أوُلى مسـتلزمات التنميـة الاقتصـاديةّ كمـا تراهـا 

دراسات التنمويةّ المعاصـرة، ال -بعد معاناة العقل البشريّ  -فلسفة الاستخلاف، وما توصّلت إليه 
وتسهُم أحكام الحَجْر في دفـع الإنسـان إلى تفضـيل أحـد الاسـتعمالات للمـوارد علـى الاسـتعمالات 
الأُخـــرى، في ســبيل الحصــول علــى منفعــة اقتصــاديةّ، بمــا ينــتج عــن موازنــة بــين منــافع المــوارد ومنــافع 

ختلفة 
ُ
  . )١(الاستعمالات الم

فــــإنّ  ،صــــاديةّ قــــد اســــتقرّت علــــى أنّ الموازنــــة ذات صــــبغة شخصــــيّةولمـّـــا كانــــت الدراســــات الاقت
 ،)الإســراف والتبــذير والإقتــار والســفَه(العناصــر الموضــوعيّة الــتي تحــدّد نمــط الموازنــة تكمــن في مقولــة 

لكـي يتوصّـل Uـا إلى غايـة تحقيـق  ؛وهي مقولات يقف مفهوم الرشد مانعاً لها من أن تُداخل الموازنة
وستشـــــكّل أيضـــــاً غايـــــات  ،إذ ستشـــــكّل مـــــا يســـــمّونه بـــــأثرَ الوســـــط الاجتمـــــاعي ،ةالمنفعـــــة الشـــــامل

ذلـــك أنّ الـــنُظم المعاصـــرة لا تســـتطيع أن توقــِـف شخصـــاً لـــه قـــوّة  ،)Economic plan(التخطـــيط 
  شرائيّة غير محدودة عند سقفٍ إنفاقيٍّ معينّ إلاّ بقوّة 

____________________  
  . فرضيّة البحث: انُظر(*) 

يفــرّق علمــاء التربيــة الأوربيّــون بــين أنمــاط التربيــة، فيجعلــون تربيــة الأُســرة تربيــة غــير مقصــودة، وتربيــة المــدارس ومعاهــد (**) 
  . التعليم تربية مقصودة، لكن الباحث يعتقد أنّ التربية الإسلاميّة في مراحلها كافّة تربية مقصودة

   .١/٩٢ :الاقتصاد السياسي ،)رفعت(المحجوب  )١(
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 ؛بينما تستثمر الشريعة ضوابط الاسـتخلاف لإيقافـه وتربطـه بـالجزاء الأُخْـروي ،انون غير المبررّالق
وترشـيد  ،وبذلك تكون الشريعة أقدر مِن النُظم المعاصـرة علـى تحقيـق مقـولتيَ ترشـيد اسـتخدام المـوارد

   .الاستهلاك
قّ لهـا أن تتصـرّف بالمـال ظهر من حُكم الحَجْر على غير الراشد أنّ الشخصية غـير السـويةّ لا يحـ

وبالتــالي  ،أو وليّ المحجــور عليــه ،إلاّ أن تضــمّ إليهــا شخصـيّة ســويةّ ممثلّــة بــوليّ القاصـر ،تصـرّفاً مطلقــاً 
   :فإنّ الحَجْر يُـعَدّ 

لأنـّه أَولى بالملِـك  ؛قيداً شرعيّاً على التصـرّف المطلـق بالملكيـّة الخاصّـة لصـالح ملكيـّة اqتمـع - ١
   .من الفرد )ملكيّة االله للموارد( المطلق التامّ 

   .إنّ انضمام شخصيّة الوليّ تعني ثبات حالة الترشيد بشِقّيها - ٢
ً (: إنّ مضــمون قــول االله تعــالى - ٣ ــوْلاً مَعْرُوفــا ــمْ قَ ، كمــا فسّــرها ]٥: النســاء[ )وَقوُلـُـوا لهَُ

وUـا تتجـاوز التنميـة في العـالم تعني دربّوهم على التعامل اليوميّ السويّ لتعميق المهـارات، : الطبرسي
  . الثالث الحلَقات المفرغة، خاصّة في مجتمع يطبّق قوانين الشريعة الإسلاميّة

 ،مـــروراً بـــالحلول المناســـبة إلى التـَقْنـــين ،ظهـــر لنـــا أنّ العقـــل الإنســـاني حـــين ينطلـــق مـــن الفرضـــيّات
تزلــه القـرآن الكــريم مـن جُهــد ســيجد نفسـه منســجماً مـع مـا يخ ،وصـولاً إلى تقريـر الحقــائق بالاسـتقراء

   .ليصل إلى فكرٍ متوازن شامل يلبيّ سعادة الداريَن ؛للإنسان لو أعمَل آياته وتدبرّها
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  المصادر 
   .القرآن الكريم - أ
   :كُتب التفسير - ب
شــركة المعــارف الإســلامية  ،مجمــع البيــان في تفســير القــرآن ،)الفضــل بــن الحســن(الطبرســي  - ١

   .م .ب .ت .ب
ــــق أحمــــد القصــــير ،تفســــير التبيــــان ،)هـــــ٤٦٠ ،محمّــــد بــــن الحســــن(الطوســــي  - ٢ مطبعــــة  ،تحقي

   .م١٩٦٩سنة  ،النجف ،النعمان
ـــة ،منتهـــى المـــرام في شـــرح آيـــات الأحكـــام ،محمّـــد بـــن الحســـين بـــن القاســـم - ٣  - الـــدار اليمنيّ
   .م١٩٨٦ ،٢ط ،صنعاء
 ،النجـف - مطبعـة النعمـان ،م بـالأثرقلائد الدرر في بيان آيـات الأحكـا ،)أحمد(الجزائري  - ٤

   .ت .ب
 ،دار الكتــــب المصــــرية ،الجــــامع لأحكــــام القــــرآن ،)محمّــــد بــــن أحمــــد الأنصــــاري(القــــرطبي  - ٥

   .م١٩٦٤
 - دار الكتــاب العــربي ،أحكــام القــرآن ،)هـــ٣٧٠( ،)أبــو بكــر بــن علــيّ الــرازي(الجصّــاص  - ٦
   .بيروت
 - مطبعـــــة الغـــــري ،نـــــز العرفــــان في فقـــــه القـــــرآنك  ،)هــــــ٨٢٦( ،)المقـــــداد الحلــّـــي(الســــيوري  - ٧
   .ت .ب ،النجف
   .القاهرة - مطبعة محمّد علي صبيح ،تفسير آيات الأحكام ،)محمّد علي(السايس  - ٨
 ،تحقيــــق محمّــــد بــــاقر شــــريف ،مســــالك الإفهــــام إلى آيــــات الأحكــــام ،)الجــــواد(الكــــاظمي  - ٩

   .م .ب ،منشورات المكتبة الرضويـّة
ــق محمّــد علــي البجــاوي ،أحكــام القــرآن ،)ابــن العــربي(المــالكي  - ١٠ مطبعــة محمّــد علــي  ،تحقي
   .م١٩٦٢ ،القاهرة - صبيح
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   :كُتب الفقه - جـ
   :فقه الإماميّة

 - هــ١٣٨٧ ،النجف - المطبعة الحيدريةّ ،المبسوط ،)هـ٤٦ ،محمّد بن الحسن(الطوسي  - ١١
   .طبعة حجريةّ ،الخلاف
مطبعـــة  ،شـــرائع الإســـلام في مســـائل الحـــلال والحـــرام ،)بـــن الحســـن جعفـــر(المحقّـــق الحلّـــي  - ١٢
   .م١٩٦٩ ،النجف - الآداب
 ،جـــــواهر الكـــــلام في شـــــرح شـــــرائع الإســـــلام ،)محمّـــــد حســـــن بـــــن محمّـــــد بـــــاقر(النجفـــــي  - ١٣

   .هـ١٣٩٧ ،١ط ،.م .ب ،منشورات دار الكتب الإسلامية
   :فقه الحنفيّة

 ،مصــر - مطبعــة الجماليــة ،بــدائع الصــنائع ،)هـــ٥٨٧ ،عــلاء الــدين بــن أحمــد(الكاســاني  - ١٤
   .هـ١٣٢٨
 - مطبعــــة البــــابي الحلــــبي ،شــــرح بدايــــة المبتــــدي ،الهدايــــة ،)علــــيّ بــــن أبي بكــــر(الميرغنـــاني  - ١٥

   .مصر
   :فقه الحنابلة

 ،الإنصــاف في مســائل الخــلاف ،)هـــ٨٨٥ ،عــلاء الــدين بــن علــيّ بــن ســليمان(المــرداوي  - ١٦
   .م١٩٥٦ ،القاهرة - بعة أنصار السنّةمط ،تحقيق حامد الفقي

 ،مصــر - مطبعــة الإمــام ،المغــني ،)هـــ٦٢٠ ،موفــق الــدين عبــد االله بــن محمّــد(ابــن قدامــة  - ١٧
   .ت .ب

   :فقه الشافعيّة
 .ب ،مصــر - طبــع شــركة الطباعــة الفنيّــة ،الأمُ ،)هـــ٢٠٤ ،محمّــد بــن إدريــس(الشــافعي  - ١٨

   .ت
المهــــذّب في فقــــه مــــذهب الإمــــام  ،)هـــــ٤٧٦ ،بــــن يوســــفإبــــراهيم بــــن علــــيّ (الشــــيرازي  - ١٩
   .مصر - مطبعة عيسى البابي الحلبي ،الشافعي

   



١٢٧ 

   :فقه المالكيّة
   .القاهرة - مطبعة الاستقامة ،بداية اqتهد ،)محمّد بن أحمد(ابن رشد  - ٢٠
عــة مطب ،بلُغــة السـالك لأقـرب المســالك في فقـه الإمــام مالـك ،)أحمـد بــن محمّـد(الصـاوي  - ٢١

   .م١٩٥٢ ،البابي الحلبي
   :فقه الظاهريةّ

   .بيروت - طبع المكتب التجاري ،المحلّي )عليّ بن أحمد بن سعيد(الظاهري  - ٢٢
   :فقه الزيديةّ

 ،البحـــر الزخّـــار الجـــامع لمـــذاهب علمـــاء الأمصـــار ،)هــــ٨٤٠ ،أحمـــد بـــن يحـــيى(المرتضـــى  - ٢٣
   .م١٩٤٩ ،القاهرة - مطبعة أنصار السنّة ،تحقيق الجرافي

   .المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميّة ،)عبد الكريم(زيدان  - ٢٤
   .م١٩٨٠ ،١ط ،بيروت - دار الزهراء ،الحَجْر وأحكامه ،)عز الدين(بحر العلوم  - ٢٥
   :الوسائل الجامعيّة - د

 ،رســـالة ماجســــتير ،التنميــــة في الاقتصـــاد الإســــلامي ،)عبــــد الأمـــير كــــاظم صـــالح(زاهـــد  - ٢٦
   ).رونيو(م ١٩٨٧ ،جامعة بغداد - لى كلّية الشريعةمقدّمة إ
   ).رونيو(رسالة دكتوراه  ،خصائص الشخصيّة ،)عبد الحميد(سعيد  - ٢٧

   



١٢٨ 

  البحث الخامس

  الجريمة الاقتصاديةّ 

  وسُبُل الوقاية منها في الإسلام 
   



١٢٩ 

   



١٣٠ 

  مقدّمة 
ــّ ــتي تصــبح أرضــيّة فلســفيّة  ،ةإنّ لكــلّ أمُّــة أُصــولاً حضــارية تعــود إليهــا في تأســيس البُنيــة الفكري ال

وهـذا مـا يطلـق  .وللبنـاء الاجتمـاعيّ وأمْنـه ،وللتربيـة ومناهجهـا ،للتشريع qتمعاVا بمختلـف وجوههـا
   .عليه المذهبيّة الاجتماعيّة للأمّة

تســالم عليــه أنّ للعقيــدة أثــراً بالغــاً في تحديــد الســلوك وتوجهيــه
ُ
لا ســيّما إذا كــان القــانون  ،ومــن الم

   .منسجماً في مفاصله وجزائاته مع مفاصلها ،ىً من أُسسهامستق
شــرعّ بـين المصــدر الإلهـيّ والبشـريّ 

ُ
بمــا يتمتـّع بــه الأوّل  ،وتختلـف فلسـفات اqتمعــات مـن جهـة الم

زيـادةً علـى مـا لـلأوّل مـن  ،وعـدم احتياجـه إلى الرقابـة خـارج الـذات ،من زيادة في قوى الإلـزام للفـرد
   .وآثار ذلك في تقليل الكُلَف المادّية والإجرائيّة في توجيه سلوك الأفراد ،ولاءوعُمق في ال ،شموليّة

ولأجـــل مـــا اســـتقرّ عليـــه البحـــث مـــن أنّ الطبيعـــة البشـــريةّ قـــد زُوّدت بالاســـتعداد الإيجـــابي للبنـــاء 
كما خُلقت مزوّدة بالاسـتعداد السـالب الـذي ينطـوي علـى الاسـتحواذ علـى   ،والخير وعمارة الأرض

يــبرز في  ،فــإنّ دَور المذهبيــة الفكريــة هنــا ،واعتمــاد الســلوك الهــدّام المســبّب للتخلّــف ،الآخــرينجُهــد 
وتنبيـــه الرغبـــة في انتهاجـــه وتعميقهـــا مـــن قِبـــل الأفـــراد أو  ،تحفيـــز البواعـــث لاعتمـــاد الســـلوك الإيجـــابي

   .اqتمع ككلّ 
عقائـد والفلسـفات تختلـف في مـدى فإنـّه مـن الممكـن القـول إنّ ال ،فإذا كان هـذا ممـّا يُـتّفـق بشـأنه

   .ما تؤثرّ في سلوكيّات مواطنيها
وذلــك  ،الوقايــة والعــلاج :وتتفــاوت العقائــد في تأســيس نظريتّهــا في الأمــن الاجتمــاعي بوجهَيهــا

  لكنّنا سنقف عند دَور  ،يستدعي بحثاً مقارناً تفصيليّاً 
   



١٣١ 

   :تعلّق الأمر Uدف البحث في معرفةالعقيدة الإسلاميّة والشريعة المستندة إلى أُصولها بقدر 
   ).أثر العقيدة والشريعة الإسلاميّة في وقاية اqتمع من الجريمة الاقتصادية(

  أهداف البحث 
والوقــوف  ،يهــدف البحــث إلى معرفــة مفهــوم الجريمــة الاقتصــاديةّ وبواعثهــا في الشــريعة الإســلاميّة

دى الأثـــــر الـــــذي تحُدثـــــه العقيـــــدة والشـــــريعة ومـــــ ،عنـــــد البواعـــــث الاقتصـــــاديةّ للجريمـــــة بصـــــورة عامّـــــة
ومحاصـــــرة البواعـــــث والوقـــــائع  ،الإســـــلاميّة في مصـــــادرة البواعـــــث الاقتصـــــاديةّ للجريمـــــة بصـــــورة عامّـــــة
   .السلوكيّة المنحرفة في مجال النشاط الاقتصادي في اqتمع الإسلامي

  أهمّية البحث 
   :اأبرزه ،يرى الباحث أنّ هذا البحث مهمّ لعدّة اعتبارات

أهـمّ اqـالات القابلـة لحصـول  ،من بـين مجـالات النشـاط البشـريّ  ،يُـعَدّ مجال النشاط الاقتصادي
   .السلوك المنافي للقانـون

ولأنّ وســـائل الحصــــول علــــى الملكيــّــة والمــــال والحيــــازة وكيفيــّــة التصــــرّف Uــــا تشــــكّل دافعــــاً رئيســــاً 
وذلك لآثار دَور الربح في السلوك الإنساني  ؛كما تشكّل رصيداً للبناء والإعمار  ،للسلوك الإجرامي

وعلاقـة  ،وآثار التفاوت في مداخيل الأفراد وعدمه في الفعل الإجراميّ  ،بوصفه باعثاً له سلباً وإيجاباً 
   .الأجور بالأسعار

لذلك جاء البحث ليفحص أثر الترابط العضوي بـين العقيـدة والـنُظم التشـريعيّة الحياتيـّة المسـتندة 
وأثــر ارتبــاط القــانون والاقتصــاد بمجموعــة مــن القــيَم والفضــائل في  ،تنزيــه الســلوك البشــري في ،إليهــا

وأثـــر وجـــوب الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر في  ،النظريــّـة العامّـــة الموجّهـــة لاقتصـــادياّت اqتمـــع
ــة ؤوليّة  ،بوفكــرة المعــاد والحســا ،وآثــار الطاعــة الاختياريــّة ،الســموّ بســلوك الأفــراد نحــو الإيجابيّ ومســ

   .أعمال القلوب في الردع الذاتي
    



١٣٢ 

المتمثلّـــة بالوصــــول إلى مـــدى آثــــار هــــذه  -ولقـــد اعتمــــد الباحـــث للوصــــول إلى فحـــص فرضــــيتّه 
عـــرَض فيهمـــا مفهـــوم الجريمـــة عامّـــة وبواعثهـــا في الفكـــر : ومـــدخل، مقدّمـــة: الخطــّـة الآتيـــة -المفاصـــل 

  . الإسلامي، وأهميّة البواعث الاقتصاديةّ
 ،التوزيـــع ،التبـــادل ،عـــرض في الفصـــل الأوّل للجـــرائم في مجـــال النشـــاط الاقتصـــادي والإنتـــاج ثمُّ 

   .الاستهلاك من جهة التجريم القانوني قضاءً وديانةً 
وانتقـل مـن ثمّ إلى معالجـات المشـرعّ للجريمـة  ،فقـد توقـّف عنـد سُـبل الوقايـة ،أمّا في الفصل الثـاني
   .بمجموعة من الوسائل

   .وتقييم ما إذا تحقّقت أهداف البحث ،توقّف عند أهمّ النتائج ،المطافوفي خاتمة 
أرجو أن يكون البحث في لغُته المكثفّة ومْضةً فكريةًّ تسهم إلى جنْب أعمال الباحثين في جـلاء 

ا وتميّزهـ ،شـعاراً لبقائهـا )لا إلـه إلاّ االله(سعياً وراء البناء الخلاّق qتمعات جَعلت من كلمة  ،الحقائق
   .وألمَ الأرض كلّها ،حاملة لحضارة تحتضن السلام الاجتماعي بين اqتمعات نفسها، بين الأُمم

   .قرضاً حسناً يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون.. .وأن يجعله االله تعالى
   



١٣٣ 

   مدخل البحث
  مفهوم الجريمة في الشريعة الإسلاميّة  :المبحث الأوّل

: ، والمـراد بــالمحظورات)١() رعيّة زجــر االله عنهـا بحـدٍّ أو تعزيـرمحظـورات شـ: (يـرى العلمـاء أنّ الجريمـة
أي مـا ورد الأمـر Uـا في : وقيـود شـرعيّة. إمّا فعل أمـرٍ 'ـى الشـارع عنـه، أو تـرْك فِعـلٍ أمـرَ الشـارع بـه

أي مــا نــصّ علــى : أمّــا قيــد زجَــر االله عنــه بحــدّ أو تعزيــر. الكتــاب والســنّة أو الاجتهــاد المبــني عليهمــا
تـــه مـــع ذكِـــر مقـــدار العقوبـــة أو لا، فهـــل هـــذا يعـــني أنّ تقييـــد الـــنصّ بالعقوبـــة ركـــن في اعتبـــار عقوب

  . السلوك جريمة؟
 ؟لـيس ممـّا عـدّ مـن الجـرائم ،وهل مفهوم المخالفة يعني أنّ ما لم يقُـرَن بعقوبـة مـن الأفعـال السـلبيّة

أو  ،ريمـة في الفقـه الجنـائي الإسـلاميهمـا ركُنـا الج ،مضـافاً إلى تحديـد العقوبـة ،الأمـر ،بمعنى هل النهي
ترك مطلقــاً في بــاب  ،أنّ النظـرة الشــموليّة تقتضــي الوقــوف عنـد تحقّــق النهــي عــن الفعــل النهـي عــن الــ

   ؟الجرائم
   :فكان هناك ثلاثة مذاهب ،اختلف الفقهاء في هذا

  . )٢( مَن اعتمد الركُنين، وهو رأي الماوردي :الأوّل
لشـارع بتركْــه علـى وجــه الإلـزام، أو تـرْك مــا أمَـر الشـارع بفِعلــه علـى وجــه إنّ فعـل مــا أمـرَ ا: الثـاني

  . )٣(الإلزام يعُدّ جريمـة، وهو رأي المتأخّرين مثل أبي زهرة 
   .هو جريمة ،فكلّ ما جانَب الامتثال للشارع حين ألزم

ور عــدم مَــن يــرى أنّ مفهــوم الجريمــة أخــصّ مِــن مطلــق المخالفــة، فالمخالفــة هــي جميــع صــ: الثالــث
والـراجح أنّ في . )٤(الامتثال، بينما الجريمة هي مـا اقـترن منـه بعقوبـة في الشـرع، وعلـى هـذا ابـن رشـد 

  :المسألة جانبين
   .الدنيوي :الجانب القضائيّ 

____________________  
   .٣٣٣ :ص ،الأحكام السلطانيّة ،الماوردي )١(
   .المصدر نفسه )٢(
   .١/٣٩ :الندوة العلميّة لتطبيق التشريع الجنائي :انُظر ،٢٣ :ص ،في الفقه الإسلامي الجريمة والعقوبة ،أبو زهرة )٣(
   .٢/٣٨٧ :بداية اqتهد ،ابن رشد )٤(

   



١٣٤ 

   .الأُخرَوي :والجانب الدِيني
ــق الــذنْب في الشــريعة هــو جريمــة، ســواء شُــرّعت لــه عقوبــة  إذا لاحظنــا الجــانبين معــاً، فــإنّ مطل فــ

ـــــة المادّيـــــة دنيويــّـــة أم لا، بينمـــــا إ ت المســـــألة القانونيّ الإجـــــراءات الدنيويــّـــة لتطبيـــــق الأوامـــــر (ذا لوحظـــــ
، فــإنّ رأي المــاوردي هــو الــراجح؛ لــذلك سمــّي مــا اقــترن النهــي عنــه بعقوبــة الجنايــات، قــال )والنــواهي
  : ، وهي)١() الجنايات التي لها حدود مشروعة أربعة: (ابن رشد

   .وإتلاف الأعضاء ،كالقتل  ،لجسدما وقع على النفوس والأبدان وأعضاء ا
   .كالزنا واللواط والسفاح  ،وما وقع على الفروج
   .كالحرابة والبغي والسرقة والغصب  ،وما وقع على الأموال

   .كالقذف  ،وما وقع على الأعراض والشرف
   .كشرب الخمر  ،وما وقع باستباحة ما حرّمه الشارع

الفعــل الضــارّ الصــادر مــن : (ذ عــدّوا الجريمــة هــيوعلــى هــذا الــرأي وقــع اختيــار علمــاء القــانون، إ
ــةً مــا بينمــا اعتــبر علمــاء الاجتمــاع أنّ الفعــل المعــبرّ عــن  ،)٢() إنســان، والــذي يقــرّر لــه القــانون عقوب

انحراف عن المعايير والضوابط الجمعيّة للسلوك، سواء نصّ القـانون علـى اعتبـاره جريمـة أم لا، سـلوك 
، وهو ما يتوافق مع الاتجّاه الثاني الـذي عـبرّ عنـه الشـيخ محمّـد أبـو زهـرة )٣(إجراميّ من جهة المفهوم 

بمــا يــُرادف مفهــوم . الــذي يــرى أنّ الفعــل الإجرامــيّ هــو فعــل مــا 'ــى االله عنــه، وتــرْك مــا أمَــر بــه ،)٤(
المعصـــية أو الـــذنب في الشـــريعة الإســـلاميّة، أي أنــّـه مـــتى وُجـــد الخـــروج مـــن دائـــرة الطاعـــة، فـــإنّ أهـــمّ 

  . كان الجريمة يتحقّق، وهو عدم الامتثال للأمر الإلهيأر 
  الباعث على الجريمة في الشريعة الإسلاميّة  :المبحث الثاني

   :فكان هناك عدّة آراء أبرزها ،اختلف علماء الإجرام في الباعث على الجريمة
____________________  

   ).ن .م( ،ابن رشد )١(
   .١٣/١٩ :في قانون العقوبات الأحكام العامّة ،)أكرم(نشأت  )٢(
   .٣٨ :ص ،مبادئ عِلم الإجرام ،)عوض(محمّد  .د :انُظر ،١١٣ :ص ،اqرمون ،)سعد(المغربي  )٣(
   .١/٣٩ :ندوة التشريع الجنائي ،٢٣ :ص ،)س .م( ،أبو زهرة )٤(

   



١٣٥ 

   .الباعث النفسي - ١
   .الباعث الوراثي - ٢
   .الباعث الاقتصادي - ٣

ــــؤثرّ هــــذا الاخــــت لاف قضــــائيّاً في مــــدى اخــــتلاف أصــــحابه في تحديــــد أركــــان العمــــل الجُرمــــي وي
لذلك اختلفـت المـذهبيّات في ضـوء هـذه  ؛وأُسلوب معالجته ،وسبُل الوقاية منه ،والظروف المحقّقة له

مـن جهـة  ،نظراً لاعتماد معـايير تـُترجِم موقـف الفلسـفة مـن الفعـل عِـبر الهيئـات التشـريعيّة ،المرتكزات
   .ضَه مع القيَم السائدة أو المرغوب في سيادVامدى تعارُ 

ل في الفحــص عــن الباعــث في الشــريعة الإســلاميّة فإننّــا نعُــرض عــن عَــرْض  ،إنّ حــدود بحثنــا تتمثــّ
ونكتفي بالإشـارة إليهـا بوصـفها مـدخلاً لعـرض نظريـّة الباعـث في الشـريعة  ،أدلةّ الآراء والموازنة بينها

   .الإسلاميّة
ـرء لارتكـاب الجـُرم في الحيـاة الواقعيـّـة المادّيــة أو (مطلقاً، ومفهوم الباعث 

َ
هـو السـبب وراء دفـع الم

، أمّا في الشريعة الإسلاميّة، فـإنّ حشـداً مـن النصـوص يشـير إلى أنّ الشـريعة تفصـل )١() الاجتماعيـّة
ـــة أوُلى، ويمكـــن أن نطلـــق عليـــه الباعـــث الموضـــوعي ، ومـــا بـــين البواعـــث مـــن جهـــة أثرهـــا باعتمـــاد علّ

ــدّعاة ســوى صــورٍ أو نتــائج لــذلك الســبب، وإن احتلّــت مجــال الســبب الوســيط 
ُ
البواعــث الأُخــرى الم

  : بين الأساسي والنتائج المترتبّة عليه، وهو السلوك الإجرامي، ويتّضح ذلك مـن
 ؛أو ضـعف إيمانـه بالأُصـول الاعتقاديـّة ،إشارات القرآن الكـريم إلى أنّ فقـدان الفـرد للإيمـان - ١

   .هو السبب في ارتكاب الجريمة
hَْعoَِ ( :من ذلك قول االله تعالى عن غواية الشيطان

َ
هُمْ أ Tغْوِيَن

ُ
تكَِ لأ T٨٢: ص[ )فبَِعِز .[  

مُرُكُمْ باِلفَْحْشَاءِ (: وقوله تعالى
ْ
يطَْانُ يعَِدُكُمْ الفَْقْرَ وَيَأ T٢٦٨: البقرة[ )الش .[  

يْ (: وقوله أيضاً  Tمَا يرُِيدُ الش Tغ غْضَاءَ إِ َdْنْ يوُقِعَ بيَنْكَُمْ العَْدَاوَةَ وَا
َ
  ]. ٩١: المائدة[ )طَانُ أ

____________________  
   .٥ :ص :أُصول علم الإجرام الاجتماعي ،)أحمد محمد(خليفة  )١(

ــاً  ــانون العقوبــــات ):مصــــطفى(ســــعيد  :انُظــــر أيضــ ــة في قــ ــام العامّــ ــة العقوبــــات  ،)يوســــف(إليــــاس  .١/٣٨٨ :الأحكــ مجموعــ
  .١/٨٧ :لعربيّةا

   



١٣٦ 

   :ما جاء في السنّة النبويةّ الشريفة - ٢
ألا إنّ في الجســد مُضــغة إذا صــلُحت صــلُح ســائر الجســد، ): (صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(قولــه 

   .)١( )وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب
   .وما يماثل هذا الحديث في المعنى

   :وآراء المفكّرين المسلمين - ٣
ب: (ومثالــه مــا قالــه الغــزالي ــ ؛ لــذلك )إنّ دواعــي المعصــية هــي أبــواب الشــيطان المفتوحــة إلى القل

  . )٢() أنّ حماية القلب فرضُ عَين على كلّ عبد(يرى 
ممثلّه لحشدٍ كبير مماّ ورد في الكتاب والسنّة وآراء العلماء في هذا الباب، بمـا .. إنّ هذه النصوص

صـوّر الإسـلامي هـو ضـعف الإيمـان لـدى المسـلم، وانعدامـه لـدى غـير يكشف عن أنّ الباعث في الت
تراف المعصـية؛ ذلـك لأنّ الإيمـان يسـتلزم التقيـّد بالأحكـام التكليفيـّة  المسلم، ومن صوره استسهال اقـ
الإلزاميـّــة والقــــيَم الأخلاقيــّــة الــــتي أمَــــر Uــــا الشــــارع علــــى الأقــــلّ، إذ إنّ هنــــاك تكــــاليف أكثــــر تقييــــداً 

تصــــديق : (؛ ذلــــك لأنّ العلمــــاء يــــرون أنّ مصــــطلح الإيمــــان)٣(دائــــرة النــــدْب والكراهيــــة  للإنســــان في
بضْـع ): (صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(، وأنهّ كما وصفه النبيّ )بالجنَان وإقرار باللسان وعمل بالأركان

  . )٤() وسبعون شعبة، أرفعها قول لا إله إلاّ االله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق المسلمين
ـــة ـــف بالأدلــّـة القطعيّ تســـتلزم  ،لِمـــا تقـــدّم يـــرى الباحـــث أنّ العقيـــدة الإســـلاميّة بعـــد ثبوVـــا للمكلّ

وأنّ  ،وأنّ هدْيــَه وهــديَ رســوله منهــاج الحيــاة الأصــوب مطلقــاً  ،الإيمــان بــأنّ االله تعــالى مشــرعّ حكــيم
وأنّ مـن أبـرز مهـام  ،م الإيمـانوالتقيّد Uا من لواز  ،أوامره ونواهيه متعلّقها مصلحة الأفراد والجماعات

وبعِلـــــم االله المحــــــيط  ،وأنّ الإيمـــــان بالمعــــــاد الأُخـــــروي ،وليّ الأمـــــر تطبيـــــق الشـــــريعة في وقــــــائع اqتمـــــع
   .سبب لشعور الفرد بأنّ جميع أعماله ونواياه محُصاةٌ عليه ؛بالإنسان

ــإنّ الســلوك الســلبي نــاتج عــن الكفــر والفســق والعصــيان ــاء نــاتج والســلوك الإيجــ ،لــذلك ف ابي البنّ
   .طبيعيّ عن الإيمان ومقتضياته

____________________  
   .٣٩٨٤الحديث رقم  ،٢/١٣١٩ :سنن ابن ماجة ،٢٠١١ :ص ،صحيح البخاري ،البخاري )١(
   .٣/٢٧ :إحياء علوم الدين ،الغزالي )٢(
   .أصول الدين الإسلامي ،)قحطان(الدوري  ،)رشدي(عليان  )٣(
   .٥٧الحديث رقم  ،٢٢١١ :ص ،سنن ابن ماجة )٤(

   



١٣٧ 

والســـيطرة المنظّمـــة علـــى  ،فللإيمـــان أُســـلوبه في معالجـــة الانحـــراف الـــداخلي ،أمّـــا الباعـــث النفســـي
  .الغرائز
 ،علـى الـرغم مـن أّ'ـا تـأمر بـالتزوّج بالأباعـد ،فإنّ الشريعة لا تحسـبه عـاملاً  ،أمّا الباعث الوراثيّ  

وبذلك تصـادر آثـاره  ،وب الشريعة تتكفّله بالمكافل والضمانفإنّ أُسل ،بينما في الجانب الاقتصاديّ 
زيادةً على ما تضخّ داخلها من نور الهداية التي تبصّر الإنسـان بالفعـل  ،السلبيّة من النفس والضمير

ذلـك أنّ  ،وأثره في الرفعة والسموّ الاجتماعيّ للفرد في الحياة الدنيا والثـواب الأُخـروي ،البنّاء الخلاّق
   :قد جُعل على مرحلتين ،الزمن في الشريعةمفهوم 

وبـــذلك تبُعـــده هـــذه  .والـــدائم الخالـــد وهـــو زمـــن الجـــزاء ،المؤقـّــت وهـــو دار الامتحـــان والاختبـــار
   .المفاهيم العقائديةّ عن ارتكاب الفعل الضارّ 

  أهميّة البواعث الاقتصاديةّ على الجريمة  :المبحث الثالث
 ،جع البواعث جميعها إلى باعثٍ واحد هو الإيمـان بـاالله ومقتضـياتهتقدّم أنّ الشريعة الإسلاميّة تُر 

ــة لــذلك الباعــث ،وأّ'ــا جعلــت الباعــث النفســي والمنــاخي أو الجغــرافيّ  ــا صــور خارجيّ أو عوامــل  ،إمّ
فما مدى أهميّته في دفع الفرد باتجّاه السـلوك  ،وأياًّ كان اعتبار الشريعة للعامل الاقتصاديّ  .مساعدة
   .؟الإجرامي

 ،لقد أظهرت الدراسات المتعدّدة أنّ بين الجريمة وسوء الأوضاع الاقتصاديةّ للأفـراد علاقـة جدليـّة
وأوضـــحَتْ أنّ ســـوء  ،وإن كانـــت علــّـة ثانويـّــة ،تصــلُح كـــلّ منهمـــا لأنْ تكـــون علــّـة ومعلـــولاً للأُخـــرى

الأساســــيّة أو قصــــوره وعجــــزه مــــن تلبيــــة الحاجــــات  ،وانخفــــاض دخْــــل الفــــرد ،الأوضــــاع الاقتصــــاديةّ
واحــــد مــــن أهــــمّ أســــباب ارتكــــاب الجريمــــة  -عامّــــةً  -فــــالفقرُ  ،وســــدادها حالــــة مفضــــية إلى الجريمــــة

مــع عمــوم  ،والمعــاملات الربويــّة ،والرشــوة ،والتــورّط في الإنتــاج المضــرّ  ،والغــشّ  ،كالســرقة  ،الاقتصــاديةّ
   .الجريمة

لأنـّه اقـترن مـع  ؛لارتكـاب الجريمـة يَعـدّه عـاملاً مسـاعداً  - كمـا عرفنـا - لكن التصوّر الإسـلامي
   .مهيأًّ وقابلاً لارتكاUا )الباعث(فصار الجوّ العامّ  ،ضعف الإيمان

   



١٣٨ 

م، حيـــث انقســـم اqتمعـــون إلى اعتبـــار ١٩٨٥وإلى هـــذا التقيـــيم مـــال المـــؤتمرون في ميلانـــو عـــام 
  .)١(البواعث الاقتصاديةّ عوامل رئيسة، أو عوامل مساعدة 

مـن الأحـداث الجـانحين، ) ٢٠٠(علـى عينّـة مقـدارها ) م١٩٥٠(أُجريـت عـام وفي دراسة أُخرى 
تبينّ أنّ ثلاثة أرباع هؤلاء الجـانحين مـن أُسَـر ذات مسـتوى اقتصـاديّ متـدنٍّ، وأّ'ـا تعتمـد في كفافهـا 

  . )٢(على مساعدات ماليّة تقدّم إليها من هيئات متخصّصة 
مـــن المحكـــوم علـــيهم بجـــرائم اقتصـــاديةّ ممــّـن  )%٩٠ - ٨٥(وتوصّـــلت دراســـة في إيطاليـــا إلى أنّ 

   .ينسب إلى الطبقات الفقيرة
وفي الـــــوطن العـــــربي لاحظـــــتْ دراســـــةٌ أنّ نســـــبة الإجـــــرام ترتفـــــع مـــــع نســـــبة البطالـــــة، وتـــــنخفض 
بانخفاضـــــها، ووجـــــدَت أنّ تـــــدنيّ الأُجـــــور وتقلبّـــــات الـــــدخل أمـــــران مـــــؤثرّان في الســـــلوك الإجرامـــــي،  

ق الفــرد أجــراً إضــافيّاً، ولاحظــتْ  كالاتجّــار بالســلع المحرّمــة ــ ، والرشــوة، والســرقة، كــلّ ذلــك لكــي يحقّ
  . )٣(كذلك أنهّ عند ارتفاع الأُجور تنخفض جرائم المال 

في  )٤(وقد ذهبت النظريةّ الاجتماعيّة المفسّرة لظاهرة الجريمة إلى أنّ ما يرتكب اعتـداءً علـى المـال 
  . الغذاء والملبس بسبب انخفاض الدخلالشتاء أكثر؛ لأنهّ وليد حاجة الفرد إلى 
خلافـــاً لِمـــا  ،الاقتصـــاديةّ تعـــدّ عوامـــل هامّـــة - البواعـــث - يـــرى الباحـــث ممــّـا تقـــدّم أنّ العوامـــل

وقـد اتّضـح لـديك أنّ موقـف الشـريعة  ،انفردت به بعض مدارس علم الإجـرام بجعلـه الباعـث الـرئيس
والجريمــة  ،تــدنيّ التقــوى في ارتكــاب الجريمــة عامّــة وهــي ،حينمــا تعــدّه عــاملاً مســاعداً للعلّــة الأساســيّة

علـى أننّــا ينبغـي أن نشــير إلى  ،فإّ'ــا تسـعى في تشــريعاVا إلى إلغـاء أثـره الســالب ،الاقتصـاديةّ خاصّـة
وســــنلحظ في الوقايــــة والمعالجــــات أنّ الشــــريعة  ،أنــّــه أكثــــر البواعــــث وضــــوحاً في أثــــره علــــى الســــلوك

  الفرد في الإسلاميّة لا تكتفي بصيانة 
____________________  

   .٣/١٢٨ص  )م١٩٨٥(ميلانو  ،الوقائع المنشورة للمؤتمر السابع للأمم المتّحدة لمنع الجريمة ومعاملة اqرمين )١(
   .١١٠ ،١٠٤ :ص ،)س .م( ،خليفة .د )٢(
   .١٢١ :ص ،)س .م( ،)عمر السعيد(رمضان  )٣(
   .٥٠ :ص ،ةفكرة الجريمة الاقتصاديّ  ،)جمال(العطيف  )٤(

   



١٣٩ 

الأمــر الــذي يعــني أنّ  ؛بــل إّ'ــا Vــتمّ بتحقيــق مبــدأ كفايــة الأفــراد ،اqــال الروحــيّ والعقائــديّ فقــط
الشــارع المقــدّس يحتــاط لهــذا الــدافع حيطــة تشــريعيّة مانعــة لــه مــن دفــع الإنســان إلى ارتكــاب الفعــل 

   .ة الاقتصاديةّ بصورة خاصّةأو الجريم ،في مجال الجريمة بصورة عامّة ،الضار المخالف للقانون
   



١٤٠ 

  الفصل الأوّل 
   :المبحث الأوّل

  أركانها  ،ماهيّتها :الجرائم الاقتصاديةّ
   .من معرفة ما تعنيه كلمة الاقتصاد يتّضح مفهوم الجريمة الاقتصاديةّ

نشــاط : (، وعرّفــه مارشــال بأنــّه)١() عِلــم الثــروة(هــو : -كمــا عرّفــه سميــث   -فمفهــوم الاقتصــاد 
مــا : (، وعرّفــه روبنــر بأنـّـه)٢() واqتمــع للحصــول علــى المــوارد اللازمــة؛ لتحقيــق الرفاهيـّـة العامّــة الفــرد

يهـــتمّ بســـلوك الإنســـان كحلقـــة اتّصـــال بـــين الأهـــداف والحاجـــات المتعـــدّدة والوســـائل النـــادرة ذات 
  . )٣() الاستعمالات المختلفة

تي يتبّعهــا الأفــراد واqتمعــات؛ لمواجهــة الحاجــات مــا يبُــينّ السُــبل الــ: (أمّــا ريمــون بــار، فعرّفــه بأنــّه
  . )٤() المتعدّدة باستعمال وسائل محدودة

ســتهلك
ُ
نــتِج والم

ُ
كمــا   ،أي تنظــيم التبــادل ،وفي ضــوء هــذا الفهْــم يــنظّم القــانون العلاقــات بــين الم

والقيـود  ،وأنماطـه ومِن المذهبيّة الاجتماعيّة تظهر محدّدات الإنتاج ،يؤسّس القواعد الدستوريةّ للتوزيع
جمـل النشـاط الاقتصـادي ،على الاستهلاك

ُ
ويلاحـظ مـدى  ،بمـا يُشـكلّ هَرَمـاً نظريـّاً يرسـم تنظيمـاً لم

فمـــا  .وأُســـلوب التصـــرّف بالفـــائض ،دَور الربحيــّـة والتناســـب بـــين المـــداخيل وآثـــار التفـــاوت والأســـعار
هـو  ،علت عليه عقوبات محـدّدةالأمر الذي ج ،يحصل من سلوك مخالف لِما نظّمه من هذا القانون

   .ما يطلَق عليه اسم الجريمة الاقتصادية
الســلوك المخــالف للقــوانين المنظِّمــة للتصــرّف  :فأقصــر تعريــف لمفهــوم الجريمــة الاقتصــادية هــو ،لــذا

وحيــــث إنّ الشــــريعة الإســــلاميّة أسّســــت  ،)والــــتي نــــصّ عليهــــا القــــانون بعقوبــــة محــــدّدة ،الاقتصــــادي
وقـوانين لتنظـيم  ،وإجـراءات لحلّهـا ،بأُطروحة تمتلك تصوّراً للمشكلة الاقتصـاديةّ المذهب الاقتصاديّ 

  نشاط 
____________________  

)١( inqury into ،the Nuture and Causes the wealth of nation. 
)٢( A. marchal, System Stem strcture Economic, P: 4/f 1959. 

   .٢٤ :ص ،راسات الاقتصاديةّمدخل للد ،)فتح االله(ولعلو  )٣(
   .المصدر نفسه )٤(
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فــإنّ مخالفــات الفــرد لِمـا أسّســه الشــارع تُعــدّ أفعــالاً إجراميــّة بمقيــاس  ،الأفـراد وحقــوقهم وواجبــاVم
ب عليهــا  ،علــى مســتوى القضــاء الشــرعيّ حــدّاً أو تعزيــراً  ،الشــريعة أو علــى مســتوى الديانــة الــتي تترتــّ

   .عقوبات أُخروية
لتنظـــيم الإســــلام  ؛إنّ ماهيــّــة الجريمـــة الاقتصـــاديةّ هـــي التصــــرّفات المحظـــورة :كننـــا القـــوللـــذلك يم

   .للإنتاج والتوزيع والاستهلاك وإدارة اقتصادياّت اqتمع في التنظيم والتنفيذ والتخطيط والرقابة
 الـتي تجـرّم فإنّ الباحث يميل إلى عَرْض نماذج من اللوائح والقوانين ،وحيث أجملنا في هذه المقدّمة

تمهيــداً لعــرض نمــط . .ليتبــينّ أُســلوب المشــرعّ في الحظــر ؛أفعــالاً إنســانيّةً في مجــال النشــاط الاقتصــاديّ 
لا بـدّ مـن عـرض صـور مـن المخالفـات  ،وسـعياً وراء بيـان فرضـيّة البحـث .الاستجابة لهـذا الأُسـلوب

كُتــب الفقــه الإســلاميّ فصــلاً مــن    ففــي الإنتــاج يجــد الباحــث في ،في مجــال الإنتــاج والتبــادل والتوزيــع
عـرَض لـبعضٍ منهـا جــاعلاً منـه عيّنـة للوصـول إلى التأكّــد  ،كتـاب المكاسـب يعـني بالمكاسـب المحرّمــة

   .من فروض البحث
  :الجرائم في مجال الإنتاج :المبحث الثاني
  المُسكرات  :النمط الأوّل

كونــه يعَــدّ ذلــك عبــادةً   ؛روحيّــاً ومادّيــاً يــدفع المشــرعّ الإســلاميّ أتباعــه إلى العمــل والإعمــار دفعــاً 
مثـل إباحـة التصـرّف  ،ويؤسّس لهـا حقوقـاً ماديـّة مكتسـبة ،يرفعها أحياناً على الصلاة والصوم والحجّ 

   .وجواز انتقال الثروة إلى مَن يريد بالهبة والإرث ،وتحقّق مشروعيّة الملِكيّة ،بالمال
ـــ ـــدها بالمبـــاح شـــرعاً بضـــابط مـــؤدّاهوللإســـلام وســـائله المتعـــدّدة في تنميـــة الإنت ـــه يقيّ إنّ : (اج، لكنّ

؛ ولأجلــه تعـدّدت أنـواع الكسْـب غــير )الجـائز مـن الأعمـال مـا يحقّــق هـدف المنفعـة الشـاملة للمسـلم
مْوَالكَُمْ بيَنْكَُمْ باdَِْاطِلِ (: المشروع تحت قاعدة دستوريةّ قرآنيّة كبيرة في قوله تعـالى

َ
كُلوُا أ

ْ
 )لاَ تأَ

  ]. ٢٩: النساء[
فتـــدخل فيـــه بأدلــّـة تفصـــيليّة  ،وهـــو المبـــاح الجـــائز ،ضـــدّ الحـــقّ  ،كمـــا ورد عنـــد المفسّـــرين  ،والباطـــل

  كالمقامرة والسحر  - غير المنتجة - الأعمال العقيمة
    



١٤٢ 

جـــون 
ُ
وغيرهـــا، ويحـــرّم مـــا يضـــرّ مباشـــرة بـــاqتمع، مثـــل إنتـــاج الخمـــر وكـــلّ  )١(والكهانـــة واللهـــو والم

ب عليـه مـن حرمـة في فلا يصحّ إن. مُسكر تاج الخمر؛ لِما ثبَت من النصّ والإجماع والعقـل، ومـا ترتـّ
نصَْــابُ ( :إنتاجــه ســرَت إلى تداولــه في تحــريم بيعــه وشــرائه لقولــه تعــالى

َ
ــ وَالأ ــرُ وَالمَْيِْ+ُ ــا اKْمَْ إغِّمَ

نبِوُهُ  زْلاَمُ رجِْسٌ مِـنْ قَمَـلِ الشّـيطَْانِ فـَاجْتَ
َ
هب المشـرعّ إلى أبعـد مـن ويـذ]. ٩٠: المائـدة[ )وَالأ

 )٤(ومالـــك  )٣(والشافعـــيّ  )٢(ذلــك، لا يقــف عنــد تحــريم إنتاجــه وتداولـــه واســتهلاكه، فــيرى الإماميـّـة 
ويـرى الجمهـور  .)٦(عدم صحّة توكيل المسلم للذمّي في إنتاجـه وتداولـه خلافـاً لأبي حنيفـة  )٥(وأحمد 

نتج الحقيقـيّ بال
ُ
لأنّ الحرمـة مترتبّـة علـى  ؛ولا اعتبـار للمُباشـرة ،تسـبّبأنّ المسلم في هذه الحالة هو الم

ـــتج  ،ولأنّ اللعـــن قـــد ورد علـــى المتعامـــل Uـــا في السُـــنّة الشـــريفة ،الضـــرر لا النجاســـة ولأنّ الوكيـــل من
إنّ الإجــارة والجُعالــة والمضــاربة تــدخل في هــذا الحُكــم ،وإذا كــان الأمــر كــذلك. .للأصــيل ولاحَــقَ  .فــ
ثمنه، فمنَع منه في وجوه التصرّف كافّة، فقد نقل أبـو بصـير، عـن الصـادق،  -كما عرفت   -المشرعّ 

الــذي حـــرّم شـــرUا حـــرّم (أنّ ): صـــلّى االله عليــه وآلـــه وســـلّم(، عـــن النـــبي )علـــيهم الســلام(عــن آبائـــه 
: قـال) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(، وهذه قاعدة عامّة، فقد نقل ابن إدريس حديث النبيّ )٧( )ثمنها

وعموم القاعدة تقضي بوقف التصرّف في ثمن المحرّم، ولا تقـف . )٨() االله إذا حرّم شيئاً حـرّم ثمَنَـهإنّ (
عند عَين المحرّم؛ وبذلك أفقد المشرعّ هذه السلعة صـفة المـال المعتـبر، وسـحب القيمـة التبادليـّة منهـا، 

عــن مجــال القُربُــات، فقــد حــدّد وحــرّم الاســتفادة منهــا أو مــن ثمنهــا، ناهيــك بأّ'ــا أبعــدها هــي وثمنهــا 
في جـواب لسـائلٍ لـه عـن التصـرّف في ثمنـه في الحـجّ أو الجهـاد، ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(الرسول 

 إنّ هذا النمط مـن الملاحقـة. )٩() لم يعدل عند االله جناح بعوضة، إنّ االله لا يقبل إلاّ الطيّب: (قال
ن يعمله خمراً حيث يرى الفقها ؛بدءاً من تخصيص الموارد -

َ
  ،بين مـانعٍ مطلقـاً  ،ء كراهة بيع العنب لم

  لأنهّ أعانه  ؛وبين مشترطٍ عِلم البائع مقتضي للحرمة ،كما ورد عن الإمام أحمد وبعض الإماميّة
____________________  

   .١٧١/ ٢ :أحكام القرآن ،الجصّاص ،٣/٣٦ :مجمع البيان ،٢/١٧٧ :التبيان ،الطوسي :انُظر )١(
ــهيد الأوّل ،١/١٦٧ :المكاســــب ،لأنصــــاريا )٢(  ،٢/١٩٩ :الشــــرائع ،المحقّــــق الحلـّـــي ،٤/٣٦٨ :اللمعــــة الدمشــــقيّة ،الشــ

   .٧/١٥ :التذكرة ،العلامّة الحلّي
   .١/١٥٨ :رحمة الأمّة ،)محمّد بن عبد الرحمان(الدمشقي  ،١/١٣٢ :المهذّب ،الشيرازي )٣(
   .٣/٢٥٢ :إحكام الأحكام ،)ابن دقيق(العيد  )٤(
   ).مبحث الوكالة(المغني  ،ابن قدامة )٥(
   .٣٤و ٦/٣٣ :بدائع الصنائع ،الكاساني ،٢/٤٦١ ):س .م( ،الجصّاص )٦(
   .باب المكاسب ،١/١١٦ ):س .م( ،الأنصاري ،٢/٤٢٧ :مستدرك الوسائل )٧(
   ).باب المكاسب(حجريةّ  .ط ،السرائر ،ابن إدريس )٨(
   .٢/١٠٠ :فقه القرآن كنز العرفان في  ،المقداد السيوري )٩(

   



١٤٣ 

مـــن  ،يكشـــف عـــن أُســـلوب المشـــرعّ في غلـــق الأبـــواب أمـــام المخالفـــة - علـــى الإثم عنـــد آخَـــرين
   .تخصيص الموارد لإنتاج السلعة المحرّمة إلى المال والنتائج في الاستهلاك والتوزيع

رهـا قـد تعلّقـت Uـا أنّ أوام ،أظهرت عمليّات استقراء العلماء لأوامر الشريعة الإسـلاميّة ونواهيهـا
ت عنــه علــى وجــه الإلــزام قــد انطــوَت عليــه مفســده أكيــدة ،مصــلحة أكيــدة أو راجحــة  .وأنّ مــا 'ــَ

سـكرات عمومـاً علـى إبعـاد الضـرر عـن الإنسـان
ُ
ب تحريمـه للخمـر والم  ،ويلاحظ هنا أنّ المشرعّ قـد رتـّ

ـــت أّ'ـــا ـــق وســـطاً للجريمـــة - أي الخمـــر والمســـكرات عمومـــاً  - وقـــد ثب وقـــد كشـــفت عـــن هـــذا  ،تخلُ
   :أُشيرُ إليها إجمالاً  ،التشخيص بعض الدراسات

ســكرات توجِــد اضــطرابات نفســيّة  ،ففــي مجــال أضــرارها علــى الشخصــيّة
ُ
ب العلمــاء إلى أنّ الم ذهــ

   .يمكن معها القول إّ'ا تدفع إلى ارتكاب أفعال جُرميّة ،وعضويةّ
   .والجرائموأُجريت دراسة أكّدت على وجود علاقة بين المخدّرات 

وُجـــد أّ'ـــم مـــن  ،مجرمـــاً  )١٨٨٩(وفي أخـــرى أُجريـــت في الولايـــات المتّحـــدة علـــى عيّنـــة مقـــدارها 
ـــدمنين

ُ
ـــت  ،الم وتزييـــف العُملـــة  ،)٢٣(وجـــرائم الغـــشّ  ،)٨٤٥(ولـــوحظ فيهـــا أنّ جـــرائم الســـرقة كان
   ).٣٧(وحيازة الأموال المسروقة  ،)٢٩(

مــن %) ٩٣(مــدمناً قــد ارتكبــوا  )٣٨(هــا أنّ تبــينّ من) م١٩٧١(وفي دراســة أخــرى جــرت عــام 
  . جرائم الاعتداء على المال لذلك العام

ســكرات بنســبة ) م١٩٨٦(ولــوحظ أنّ الاتحّــاد الســوفياتي حــين خفــض عــام 
ُ
، %)٣٨(إنتــاج الم

قياســـاً علـــى %) ٢٤(، وجـــد أنّ نســـبة الجريمـــة انخفضـــت بمعـــدل )م١٩٨٥(نســـبة إلى إنتاجـــه لعـــام 
  : لذلك 'ج المشرعّ الإسلامي في تحريمه للمُسكرات عدّة وسائل .)١() م١٩٨٥(نسبة الجرائم عام 

____________________  
   .م٢٠/١٠/١٩٨٦ ،)٥٩٩١(العدد  ،صحيفة الثورة البغداديةّ :انُظر )١(

   



١٤٤ 

   .مماّ قطع فيه باب التأويل ،فصار مماّ عُلِم في الدِين بالضرورة ،تحريمها نصّاً وظاهراً  - ١
ـــق  ،ومنـــع وحـــدات العمـــل ،مـــن تخصـــيص المـــوارد ،لوســـائل المادّيـــة المؤدّيـــة إليهـــاحـــرّم ا - ٢ وغلْ
   .السوق
   .حرّم الأثمان المتولّدة منها في التصرّفات كافةّ - ٣
فقــد نقــل الصــنعاني في . أعطــى لــوليّ الأمــر حــقّ فــرْض العقوبــة علــى إنتاجهــا واســتهلاكها - ٤

إذا شــــرب فاجلــــدوه، ثمّ إذا شــــرب : (قــــال) ه وآلــــه وســــلّمصــــلّى االله عليــــ(أنّ النــــبيّ ) سُــــبل الســــلام(
  . )١() فاجلدوه، ثمّ إذا شرب في الثالثة فاجلدوه، ثمّ إذا شرب في الرابعة فاضربوا عنُقه

جمهــور الفقهــاء والإماميــّة علــى أنـّـه يجُلــد ثمــانين جَلــدة : واختلـف العلمــاء في جَلْــده علــى مــذهبين
  . )٢(وداود أربعين جلدة ويفُسّق ويفُسَّق، ورأى الشافعي وأبو ثور 

ق الأوّل مــا أشــار بــه أمــير المــؤمنين  ،فالفســق محــلّ اتّفــاق ــ ــل  )عليــه الســلام(وعمــدة الفري إلى تحمّ
ولا خـلاف في زوال العدالـة  ،إذ إنهّ مُواقع للكبـائر ؛أمّا الحكم بفسقه فواضح .الشارب حدّ الافتراء

أسـقط عنـه حقـوق تـوليّ  ،شـهادته )ومتداولـة ومسـتهلكه عن منتج الخمـر(وإذا ردّ الشارع  ،بمواقعتها
زيــادةً مــا يرتـّـب علــى هــذا الــنمط مــن  )الــرأي العــامّ (وبالتــالي يصــوغ المشــرعّ العُــرف  ،الأمُــور العامّــة

   .المخالفات عقوبة أُخروية
كـــلّ و  ،وعقوبـــة أُخرويــّـة بالنـــار ،وعقوبـــة اجتماعيّـــة بالتفســـيق ،فعقوبـــة دنيويــّـة مادّيـــة بالجلَـــد ،إذن

وسـدّ أبـواب الوقـوع في حبائـل  ،والإيصاء باحترام المتّقـي وتـوقيره ،ذلك بعد التنفير والترغيب بالآخرة
ـن لم يـتّعظ ،..الشـيطان

َ
الأمـر الــذي  ؛ويقـتحم بإصـرار وعنـاد مجـالات الحرمـة ،فلـم تبـقَ العقوبـة إلاّ لم
فهــل يــا تــرى  ،لنفســه ولأُســرته ومجتمعــهفتُوجّــه لــه العقوبــة حمايــة  ،يخــلّ بالنظــام العــامّ والآداب المرعيّــة

في الــنُظم .. .ترقـى نظريـّـةٌ في الأمــن الاجتمــاعي إلى مــا اتخّــذ الإسـلام مــن تــدابير منــع حصــول الجريمــة
   ؟الاجتماعيّة

____________________  
 :قـــال ،إلى قتلــه في الثالثــة ٤/١٧٠ ):الشــرائع(بينمــا يــذهب صــاحب  ،)الخــلاف(وهــو مــذهب الشــيخ الطوســي في  )١(
   ).وهو المروي(
   .٢/٤٣٦ ):س .م( ،ابن رُشد )٢(

   



١٤٥ 

  الغِش  :النمط الثاني
وأنشأ أجهـزة إداريـّة  ،دخل العالمَ المعاصر اليوم في منافسة شديدة في أحكام الرقابة على الإنتاج

نتجــين حمايــة ؛وفنّيــة للمقاســات والســيطرة النوعيّــة
ُ
وكلّمــا تقــدّمت وســائل  ،للمســتهلك مــن غــشّ الم

نتجــينالر 
ُ
فمــا هــو أُســلوب المذهبيــّة الإســلاميّة في الوقايــة  .قابــة فاقتَهــا وســائل التــدليس والغــشّ مــن الم

   ؟من هذه الجريمة
   :الأُصول المانعة
  . )١() ليس من المسلمين مَن غشّهم: (أنهّ قال) صلّى االله عليه وآله وسلّم(ورد عن النبيّ 

   .)٢() ا مَن غشّ مسلماً أو ضرّه أو ما كرهليس منّ ): (صلّى االله عليه وآله وسلّم(وعنه 
   .)٣() مَن غشّ الناس فليس بمسلم): (صلّى االله عليه وآله وسلّم(وعنه 

كنت أبيع السابري في الظِلال، فمرّ بي أبـو الحسـن، : قال -رحمه االله  -روى هشام بن الحكم 
ونقـــل الإجمــــاع في تحريمـــه عينــــاً ، )٤() يـــا هشــــام إنّ البيـــع في الظــــلال غـــشّ، والغـــشّ لا يحــــلّ : (فقـــال

  . ومقدّمات
   ).وبيع المغشوش عليه مع جهله ،ليس الأمر على المشتري( :وضابطه عند الفقهاء

، وقـد اتخّـذ المشـرعّ )٥(بل لقد ذهب العلامّة إلى حرمته حتى إذا كـان الإنتـاج موجّهـاً لغـير المسـلم 
  : وشمجموعة من الوسائل لحماية المستهلك من الإنتاج المغش

وتأكيــــد حرمتهــــا والعقوبــــة  ،فقــــد تقــــدّمت النصــــوص في التنفــــير منهــــا :الوســــيلة العقائديــّــة - ١
   .الأُخرويةّ عليها

الـذي بملاحظـة لوائحـه  ،فقد ظهر في التطبيقات الإسلاميّة جهاز الحُسبة :الوسيلة الوقائيّة - ٢
ـــل اليـــوم جهـــاز الرقابـــة الاقتصـــاديةّ مّـــه في إدارة اقتصـــادياّت اqتمـــع ومـــن أبـــرز مها ،نجـــد أنّ مـــا يقاب

  تطبيقه لمعايير المقاسات والسيطرة 
____________________  

   .٣/١٢٥ :المكاسب ،الشيخ الأنصاري ،٢الحديث رقم  ٨٦باب  ،١٢/٣٠٨ :الوسائل )١(
   .٣/١٢٥ ):ن .م( ،الشيخ الأنصاري ،١٢الحديث رقم  ٣١١/ ١٢ :المصدر نفسه )٢(
   .٣/١٢٦ ):ن .م( :الشيخ الأنصاري )٣(
   .٣/١٢٧ :المصدر نفسه )٤(
   ).باب المكاسب المحرّمة( ،مخُتلف الشيعة :انُظر ،)س .م( ،العلاّمة الحلّي )٥(

   



١٤٦ 

نكــــر الــــذي يحُاســــب عليــــه ؛النوعيــّــة
ُ
فتعزيــــر المحتســــب  ،لــــذا فــــإخلال المنــــتج بالســــلعة يعــــدّ مــــن الم

ـــــن يفكّـــــر في أن. .وإشـــــهاره للغـــــاشّ 
َ
وتمييـــــزاً للســـــوق  ،يغـــــشّ في الإنتـــــاج حمايـــــة للمجتمـــــع ووقايـــــة لم

إنّ مراجعــــةً  .الإســــلاميّة مــــن بقيـّـــة الأســــواق بأّ'ــــا ســــوق الســــلع النافعــــة للمســــتهلك نفعــــاً شــــاملاً 
مـروراً بـالنفي عـن البلـد  ،لصلاحيات المحتسب نجدها تتدرجّ مـن التعزيـر الخفيـف إلى إشـهار السـلاح

   .اعيّةأو سلب الامتيازات الصن ،وحرمان المنتج من العمل
لقــد ذكــر ابــن تيميّــة أنّ عمَــر نفــى صــبيغ بــن عســل إلى البصــرة، وكــذلك نفــى نصــر بــن حجــاج 

  . )١(إليها أيضاً 
، وإذا )٢(وقد أفتت طائفة من الفقهاء بإتلاف المغشوش، مثل الثياب الـتي نُسـجت نَسـجاً رديئـاً 

إنّ نظــا ب، فــ م الحُســبة يرصــد المخالفــة عرفنــا أنّ الاحتســاب أمــر عــامّ للنــاس وولايــة خاصّــة للمحتســ
ويقـي مـن الوقــوع فيهـا، ويـتلافى حصــول ضـرر Uــا سـاعة ظهورهـا، كمــا أّ'ـا مـن الأنظمــة الـتي تتميــّز 

  . بسرعة الفصل وإيقاع العلاج بلا تراكم زمنيّ أو سلعي
إن  : التكاليف الفرديةّ - ٣ أوجب الفقه الإسلامي على البائع إعـلام المشـتري بالعيـب الخفـيّ، فـ

ــل مــزج غــير كــان قــ د غــشّ في بيعــه مــع وصــف مفقــود، كــان فيــه خيــار التــدليس، وإن كــان مــن قبي
المراد، كان للمستهلك خيار العيب، وإذا أخفى الأدنى في الأعلى كان له تبعيض الصـفقة، ويـنقص 

وهــذا الحــقّ القــانونيّ لحمايــة المســتهلك يجعــل الإنتــاج غــير . )٣(مــن الــثمن بمقــدار الزائــد غــير المرغــوب 
  . لمرغوب قابل للردّ، وبذلك يغلق المشرعّ أمامه أبواب التسويقا

  تعطيل الموارد  :النمط الثالث
ومنهــــا أنّ التنميــــة تشــــكّل الحصــــيلة  ،ثمَـّـــة منطلقــــات أساســــيّة يتســــالم عليهــــا الفكــــر الاقتصــــادي

   .النهائيّة لمدى فاعليّة أيّ نظام اقتصادي
   .والتخصيص التنموي لاستخدامها ،ردوأوّل شروط التنمية الاستخدام الرشيد للموا

____________________  
   .٤٧و ٤٦ :ص ،الحسبة في الإسلام ،ابن تيميّة )١(
   .٥٤ :ص ،المصدر نفسه )٢(
 ،)وهبـــــة(الزحيلـــــي  .٢/٢١٠ ):س .م( ،ابـــــن رشـــــد ،٣/١٣٥ ):س .م( ،الأنصـــــاري ،٥/٢ ):س .م(المحقّـــــق الحلــّـــي  )٣(

   .الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد
   



١٤٧ 

وبــه ترتفــع  ،أو اســتخدامها بصــورة غــير رشــيدة يعُطـّـل الإنمــاء ،لــذلك فإهمــال المــوارد أو تعطيلهــا
 .لا سيّما مع زيادة السكّان التي ينتج عنهـا نقـص المـدخولات قبالـة زيـادة الإنفـاق ،معدّلات العجز

 ،والمنشـآتوهـو يتوقـّف علـى سـلوك الأفـراد  ،فالاستخدام الكامل للموارد هدف الاقتصادات كلّهـا
ودافعيـّة الفــرد لهـا قــد تكــون  ،مثــل حجـم الطلــب أو نوعــه ،منهــا فنيّـة ،وتـدفع إليــه مجموعـة اعتبــارات

   ).زيادة الربحيّة(لأسباب مادّية 
ــك  ،إنّ الإســلام بجعلــه لهــا عبــادة يجعــل لهــا دافعيّــة أُخــرى فلقــد حــدّد المشــرعّ أنّ مــن أســباب الملِ

والمعـــادن غـــير  ،بوصـــفه ســبباً فعليــّـاً لا عقـــدياًّ علـــى الأرض المـــوات التــامّ الاســـتيلاء علـــى المـــال المبـــاح
ـــة هـــذا المبـــاح  ،إلخ.. .المســـتغلّة والغابـــات والصّـــيد ـــق اكتســـاب ملكيّ ـــف يجـــب عليـــه لتحقّ فـــإنّ المكلّ

   .تعميره واستخدامه استخداماً رشيداً 
وإذا عـدّ  ؟لفـة أم لافهـل يعـدّ تعطيلهـا مخا ،فإذا أحيا شخص أرضاً ثمُّ هجرها حـتى عـادت مواتـاً 

   ؟فما الذي يترتّب عليها ،مخالفة
   :اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين

، مـن أنـّه لا يـرد الإحيـاء علـى مملـوك، والأرض المحيـاة، وإن )١(ما ذهب إليـه أكثـر الحنفيـّة  :الأوّل
فهـي كسـائر عادت خراباً، قد ثبت ملكها بسببٍ مشروع، فـلا يـزول عنهـا الملـك بـالترْك والتعطيـل، 

  . الموارد المنقولة بالنواقل الشرعيّة، ومعهم في ذلك الحنابلة والظاهريةّ وبعض الإماميّة
أنـّه يجـوز لشـخص إحيـاء المـتروك؛ لأنّ المحيـي  )٣(ومشـهوري الإماميـّة  )٢(وهو رأي المالكيّة  :الثاني

ث انتفى السبب سـقط الحـقّ الأوّل إنمّا ملَك بشرط استمرار الإحياء؛ إذ هو السبب في الملِك، وحي
يمــنح وليّ الأمــر ســلطة الإبقــاء علــى المالــك الأوّل أو ســحبه، : وللإماميّــة تعــديل في المســألة. تبعــاً لــه

  ). ترْك المحيي المورد معطّلاً حتى عاد خراباً، فللإمام سحبه، كما كان له إمضاؤه(ويرون أنّ 
حـقّ اختصـاص دون الملـك  ، إحيائـه للمـورديفسّر ذلك بأنّ الإماميـّة يـرون أنّ المحيـي اكتسـب في

  كلّ أرضٍ ترَك أهلها عمارVا كان للإمام (لذا  ؛التامّ 
____________________  

   .٢/١٨٥ :الفتاوى الخيريةّ ،الرملي ،٤/٣٨ :موسوعة عبد الناصر ،٤/٩٩ :الهداية ،الميرغيناني )١(
   .٢/٢٩٤ :بلُغة السالك ،)أحمد بن محمّد(الصاوي  )٢(
   .٣٨/٨ :جواهر الكلام ،)محمّد حسن(المحقّق النجفي  )٣(

   



١٤٨ 

ن يقوم Uا، وعليه طسقها 
َ
وأرباUا في الفتوى يتمثلّون إمّـا بـوليّ الأمـر، أو ). لأرباUا )*(تقبيلها، لم

ت، لكــن ســبب  ــ بــالمحيي الأوّل وورثتــه، واســتندوا في ذلــك إلى روايــات عــدّة رويــت عــن أئمّــة آل البي
  . دلالة لا في الدليلالخلاف يكمن في ال

أنّ التشـريع  ،جمعـاً واسـتفادةً مـن آراء وأدلـّة الفـريقين ،ويظهر للباحث من أقوال الفقهـاء وأدلـّتهم
فعنــــد تــــرك  ،يرتـّـــب علــــى الاســــتثمار الجــــادّ حقوقــــاً تبــــدأ بالاختصــــاص وتنتهــــي باكتســــاب الملكيـّـــة

 ؛آثـار الإعمـار ينُـزع حـقّ الحيـازةفـإذا اندرسـت  .الاستثمار يسحب حقّ الانتفاع ويبقى حقّ الحيـازة
قّ التصــرّف بالمنشــآت عنــد ذاك تُســوغّ الشــريعة  ؛فعــودة الأرض جــرداء يلغــي الحــقّ برمّتــه ،ويبقــى حــ

الأمر الذي يشعر أنّ سحب الحقّ هو العقوبة الاقتصـاديةّ  ،للغير أن يمارس عمليّة الإحياء والإعمار
   .لتعطيل الموارد

لمورد من نطاق ملكيـّة الدولـة إلى ملكيـّة الأفـراد مـن دون مقابـل، إنمّـا والشّارع حين ينقل ملكيّة ا
يرُيــد بــذلك استصــلاح الأراضــي غــير المســتغلّة، فتعطيلهــا يتعــارض مــع مقصــوده، وهــو مقــاس طــوال 
ب حقّــاً، ولا يــترك الحَجْــر هكــذا  مــدّة التحجــير؛ حيــث يتّفــق الفقهــاء في أنّ مــدّة التحجــير لا تكســ

  . )١(للتعطيل 
 ،أنّ تــرك المــورد معطــّلاً يلُحــق ضــرراً بالنــاس ،ذي يؤيــّد مــا ذهــب إليــه المالكيّــة وأكثــر الإماميّــةوالــ

إنّ  ،ولقاعــدة الضــرر يــُزال ،ثبــوت الملِــك بالإحيــاء :أعــني ،ولحاكميّــة الضــرر علــى العنــاوين الأوّليـّـة ــ ف
   .سحب المورد من المعطِّل هو الراجح

ــل(إنّ وجــود العلّــة  ــل أن  في أيّ حكــم) التعطي ــصّ فيــه ممــّا يــدخل في هــذا المضــمار، هــو قاب لا ن
ــا إلى القــول إنّ كــلّ امتيــاز تمنحــه : يلُحَــق بــه حكــم الأراضــي المعطلّــة؛ لأنّ تنقــيح منــاط المســألة يجرنّ

ل في تعميــق نوعيّــة النتــائج وزيادVــا،  -النشــاط الخــاصّ  -الدولــة للأفــراد  يُشــترط فيــه الإســهام الفاعــ
  ، أو تعديل بنوده لصالح اqتمع؛ لأنّ )٢(ة سحب الامتياز فإنّ لم يحصل فللدول

____________________  
  . مكيال معروف: شبه الخراج، له مقدار معلوم: الطّسق(*) 

   .٤٠٨ :ص ،الأموال ،أبو عبيد :انُظر ،٩٢ :ص ،أحكام الأراضي ،)إسحاق(الفياّض  )١(
   .٢/١٢ :عدن ،ة التراثندو  ،ملامح نظرية الإنتاج ،)عبد الأمير(كاظم   )٢(

   



١٤٩ 

اســتفادة .. تصــرّف وليّ الأمــر علــى الرعيّــة بالمصــلحة، فــإذا تعــارض العــامّ والخــاصّ، فالعــامّ مُقــدّم
  . )١(من أنّ الحقوق معلّلة في أغلبها بمصالح العباد 

  الجرائم في مجال التبادل  :المبحث الثالث
لتعلّقــه  ؛معــنى قــانونيّ أكثــر منــه اقتصــادياًّ  وهــو ذو ،يعــرَّف التبــادل بأنــّه مجمــوع عمليّــات التجــارة

فهـو لا يعـدو أكثـر مـن  ،جـزء مـن الإنتـاج - اقتصادياًّ  - ويرى العلماء أنهّ ،بنقل الحقوق أو الملكيـّة
فـــإذا كـــان لـــه معـــنىً قـــانونيّ بوصـــف التبـــادل  ،ســـواء كانـــت مكانيــّـة أو زمانيّـــة ،إضـــافة منفعـــة للســـلعة

ــ
ُ
ويــوفرّ الحمايــة للمنــتج  ،يجــب أن يــنظّم القــانون هــذا الانتقــال ،ثمنعمليّــة انتقــال حقــوق الــثَمن والم

لـــذلك يحـــرص المشـــرعّ الإســـلاميّ ألاّ تفســـد في الســـوق الإســـلاميّة قـــوانين الســـعر  ؛والمســـتهلك معـــاً 
وحــرّم  ،و'ــى عــن زيــادة الأســعار بــلا مــبررّ اقتصــادي ،فمنَــع الاحتكــار ،)العــرض والطلــب( ،الســائد

أو عالجتهـا معالجـة  ،في حين أجازت الـنظم المعاصـرة هـذه المفاصـل الثلاثـة مطلقـاً  ،المعاملات الربويةّ
   .اقتصاديةّ فقط
  المعاملات الربويةّ  :النمط الأوّل

إذ هـو يعـدّ التعامـل الربـَوي مـن الجـرائم  ؛إنّ المشرعّ الإسلامي ينفرد في النظـرة إلى التعامـل الربـَوي
وكيــف تعــالجَ بعــد  ؟فمــا هــي إجــراءات الوقايــة منهــا .كــان الجريمــةبــدليل شــرعيّ محــدّد لأر  ،الاقتصــاديةّ

   ؟وقوعها
يلاحـــظ، عنـــد فحـــص الأصـــول الشـــرعيّة، أنّ القـــرآن الكـــريم قـــد حـــرّم التعامـــل الربـــويّ غـــير مـــرةّ، 
حرّمـة 

ُ
وعنّف المتعامل به، الأمر الذي دعا العلمـاء إلى اعتبـاره مـن الكبـائر، عمـلاً بمنطـوق الآيـات الم

ينَ آمَنوُا ايّقُوا ابT وذََرُوا مَا ب0ََِ مِنَ الرّبَـا إنِ (: ديث، فمن القرآن قـال تعـالىله والأحا ِrّفّهَا ا
َ
ياَ أ

 oَِذَنوُا 1َِرْبٍ مِنَ ابِّ وَرسَُوِ}ِ * كُنتُْم مُؤْمِن
ْ
إِن لمَْ يَفْعَلوُا فَأ

  ]. ٢٧٩و ٢٧٨: البقرة[ )فَ
، وبطــُرق )صــلّى االله عليـه وآلــه وسـلّم(، عــن رسـول االله )عليــه السـلام(وورد في السـنّة، عــن علـيّ 

، وعــدّه النــبيّ )٢(... آكلِــه وموكِلِــه وشــاهدَيه وكاتبــه: أُخــرى أيضــاً، أنّ رســول االله لعــن في الربــا خمســة
  . )٣(من الموبقات السبع المصرّحة بالكبائر ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(

____________________  
   .١٢٦ :ص ،)دكتوراه( ،الاتجّاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي ،)د فاروقمحم(النبهان  )١(
   .٣/٣٦٤ :الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي ،٢/١١٣ :كنز العرفان  ،السيوري )٢(
   .٨/٢١٨ :صحيح البخاري :انُظر ،١/١٠ :الجامع الصغير ،السيوطي )٣(

   



١٥٠ 

وخ، ولا يجوز في أيّ حال، فإنّ صفقة الربا لا تصـحّ وعليه رتّب العلماء أنّ كلّ عقدٍ ربويّ مفس
وللحنفيّة، في ربا البيع موقف في اعتباره من العقود الفاسدة؛ بنـاءً علـى رأيهـم في التوسّـط . بوجه )١(

ــبطلان، وهــذا لا يــراه جمهــور الأُصــوليين، بمــدرك أنّ أصــل البيــع جــائز لقولــه تعــالى  :بــين الصــحّة وال
) َdْا ُ Tاب Tحَــل
َ
ت عــاد ]٢٧٥: البقــرة[ )يْــعَ أ إذا أزُيلــ ، والفســاد متــأتٍّ مــن الزيــادة اللاحقــة عليــه، فــ

في حين يبالغ الجمهور في التنفير منه، فحكموا ببطلان الصفقة مطلقـاً، لا سـيّما  ،)١(البيع صحيحاً 
 -مــع عــدم تمييــز الأصــل عــن الزيــادة، وقــد توسّــع الفقهــاء في أحكــام الســيطرة الشــرعية علــى صــوَره 

فهــو إذن، إحــدى الجــرائم الاقتصــاديةّ  -تجــده في كُتــب الفقــه في بــاب ربــا المعاملــة، أو ربــا القــرض 
  فهل اتخّذ الإسلام موقفاً وقائيّاً منه؟ . الخطيرة

  الوسائل العقائدية والتشريعيّة 
الأمـر الـذي  ،لقد أكّدت فلسفة الاستخلاف على اعتبـار الإنسـان مسـتخلَفاً علـى المـال والثـروة

   .وهو الباري جلّ اسمه ،يّد تصرّفه بما صحّ عن المالك الحقيقيق
والنكــير الــوارد علــى الربــا يجعــل المســلم في منــأى عــن شــبُهاته، فضــلاً عــن الــدخول فيــه، وأغلــق 
الشـــارع منافـــذه بســـداد الحاجـــات الأساســـيّة ليمنـــع القـــرض الاســـتهلاكي، والمضـــاربة ليمنـــع القـــرض 

، ورغّـب ]٢٧٦:البقـرة[ )فَمْحَقُ ابُّ الرّبَا وَيُر2ِْ الصّـدَقَاتِ (: لىالإنتاجي، وهو مدلول قولـه تعـا
في القــرض، حــتى ليَقِــف ابــنُ عبـّـاس مفضّــلاً أن يقُـــرض أموالــه بــدل التصــدّق Uــا؛ لِمــا للقــرض مـــن 

فقــد روي أنّ في درهــم القــرض ثمــاني عشــرة حســنة، ومطلــق الحســنة بعشــر أمثالهــا؛ . جـزاءات أُخرويـّـة
، فـــإذا )صـــفر(ســـوق التعامـــل الإســـلاميّة قـــد جعلـــت الطلـــب علـــى النقـــد باســـتثمارٍ ربـــويٍّ لهـــذا فـــإنّ 

حصــل فــإنّ المشــرعّ قــد حكــم علــى العقــد بــالبطلان، وعلــى المتعامــل بــالتعزير، وإذا ضــبطت الدولــة 
ِ وَرسَُوِ}ِ ( :مرابيّاً أدّبته تعزيراً، وذلـك لقولـه تعـالى Tذَنوُا 1ِرَْبٍ مِنْ اب

ْ
، فـإذا عـاد ]٢٧٩: رةالبقـ[ )فأَ

  . )٢(مستحلا- فللإمام قتْله، وهو مذهب ابن عبّاس وقتادة والربيع 
  أمّا 

____________________  
   .٣/٣٥٨ ):س .م( ،القرطبي .٢/٥٨ :منهاج الصالحين ،)أبو القاسم(الخوئي  )٥٠(
   .٢/٣٩٢ :مجمع البيان ،)أبو الفضل(الطبرسي  )٥١(

   



١٥١ 

  . )١(أنهّ يؤدّب ثلاثاً، فإذا عاد قتُل ) عليه السلام(ن محمّد غير المستحلّ، فعن جعفر ب
أمّا لو اصطلح أهل بلد على الربا اسـتحلالاً كـانوا مرتـدّين، وإن لم يكـن اسـتحلالاً جـاز للإمـام 

  . )٢(محاربتهم، كما يرى ابن خويز نداد 
يّـــين، والربـــا حـــقٌّ وفي مآلـــه، فـــإنّ التوبـــة مـــن الـــذنوب تُســـقط حـــقّ االله، ولا تُســـقط حقـــوق الآدم

ــــإنّ البواعــــث  مشــــترك، ولِمــــا لــــه مــــن آثــــار اقتصــــاديةّ ســــيئّة تســــهم في عمليـّـــة تفــــاوت المــــداخيل، ف
وبخاصّــة لِمــا لــه مــن آثــار اجتماعيـّـة ســيئّة، ومــن آثــار  ،)٣(الاقتصــاديةّ ســتوفّر وســطاً جيـّـداً للجريمــة 

لمقرضــين بالربـا، لا سـيّما عنـد تحكّــم نفسـيّة تثـير البغضـاء وتشـجّع الســلوك الجـامع إلى الانتقـام عنـد ا
  . إلخ.. عنصر اليأس؛ الأمر الذي يدفع الفرد إلى ارتكاب الجريمة بالسطو أو القتل أو الاختلاس

ـــؤ، ويزيـــل مـــن  ـــز المقرضـــين إلى التهيّ إنّ وضـــعاً كهـــذا يســـتدعي فقـــدان الأمـــن الاجتمـــاعي، ويحفّ
بينما بإزالته وتعـاون . ضين إلى ارتكاب الجرائمأنفسهم الرأفة والرحمة والإحسان، في حين يدفع المقتر 

ـدَقَاتِ (: الجميـع، سـواء بالزكـاة وهـي البـديل النـاجح لقولـه تعـالى Tبَـا وَيُـر2ِْ الص ُ الرِّ Tفَمْحَـقُ اب( 
، وبالشِــــركة الصــــحيحة يرســــم )المضــــاربة، المزارعــــة، المســــاقاة(، أمْ بــــالطرُق الشــــرعيّة ]٢٧٦: البقــــرة[

كمــا   -آمنــاً، سمِاتــه الأساســيّة أنـّـه كالبنيــان المرصــوص، أو كالجســد الواحــد، وهــي الإســلام مجتمعــاً 
  . صور استعارها الحديث النبويّ في ما يرسم من سمِات للبناء الإسلامي للمُجتمع -تعلم 

  الاحتكار  :النمط الثاني
ى تلـك الأركـان فإنهّ قد أرسـ ،لماّ كان المشرعّ يسعى إلى تأسيس أركان الأمن الاجتماعي الرصينة

و'ى عـن  ،فحرّم الربا ،ففي جانب إلغاء دوافع الجريمة ألغى دوافعها الاقتصاديةّ ،في مختلف جوانبهـا
ـــتج  ؛هادفـــاً إلى جعْـــل الســـوق ميـــداناً كريمـــاً للتنـــافس الشـــريف ،الاحتكـــار ـــق فيـــه مصـــلحة المن لتتحقّ

  سط تناسب العلاقة بين وو  ،وفْق ملتقى العَرْض والطلب بحريّة تامّـة ،والمستهلك معاً 
____________________  

   .المصدر نفسه )١(
   .٣/٣٦٣ ):س .م( ،القرطبي )٢(
   .٤٢٨ :ص ،)فاروق(ترجمة حلمي  ،الإسلام والربا ،)أنور إقبال(قرشي  )٣(

   



١٥٢ 

لأّ'ـا تتـدخّل سـلباً في  ؛لذلك عدّ حبس الأقوات تربّصاً للغلاء مخالفةً قانونيـّة ،الأجور والأسعار
   :وقد تَوزعّ الفقهاء في حكم الاحتكار على رأيين ،ساد العرض والطلبإف

ـــة :الـــرأي الأوّل ؛ مســـتدلّين بـــأنّ )١( يـــرى حرمـــة الاحتكـــار، وهـــم جمهـــور الفقهـــاء وأكثـــر الإماميّ
الـبراءة مـن ذمّـة االله، اللعـن، الوعيـد، الأمـر الـذي : الحديث وردت فيـه ألفـاظ دالـّة علـى الحرمـة، مثـل

  . ن الكبائر، والكبائر محرّمة باتّفاق العلماءيُشعر أنهّ م
ــك لقصــور دلالــة )٣(وبعــض الإماميـّـة  )٢(يــذهب إلى الكراهــة؛ وهــم الشــافعيّة  :الــرأي الثــاني ؛ وذل

ـــراءة الذمّـــة، ولتعـــارض الحكـــم بـــالتحريم مـــع قاعـــدة النـــاس : (الحـــديث علـــى الحرمـــة، ولأنّ الأصـــل ب
ويــرى المالكيــّة  .الـوارد في متــون النصــوص علــى الكراهــة؛ لــذلك حملــوا النهــي )مسـلّطون علــى أمــوالهم

واختلـف الفقهـاء في الأشــياء  .وحاجــة النـاس لنـدرة السـلعة ،اشـتداد الحرمـة في حالـة ارتفـاع الأسـعار
   ):السلع التي يؤدّي حبْسها إلى ارتكاب جريمة الاحتكار(التي يصدق عليها الاحتكار 

إلى أنّ كـلّ ســلعة يضــرّ حبْسُــها، حُكــرة،  )٦(وبعــض الزيديـّـة  )٥(والمالكيــّة  )٤(فـذهب الحنفيــّة  - ١
  . من الأقوات وغيرها، سواء أكان استهلاكها ضرورياًّ أمْ غير ضروري

   .وذهب غيرهم إلى تقييد الحكرةُ بأقوات الناس - ٢
الحنطـة، الشـعير، التمـر، الزبيـب، : بالأصـناف السـبعة )٧(وحصرها بعض مجتهـدي الإماميـّة  - ٣
ــح، الزيــتالســم ــة. ن، المل إذ جعلــوه يســري علــى مــا ينُتجــه الفــرد بيــده  ،وقــد أحســن جمهــور الإماميّ

وعـن مدّتـه يـذهب الإماميـّة إلى أنّ مـدّة حـبس السـلعة المنهـيّ عنهـا  .بشموله حالات الإنتـاج المحلـّي
صـوص لا في حالات الشـدّة ثلاثـة أيـّام، وفي حـالات الرخـاء أربعـون يومـاً، وذهـب غـيرهم إلى أنّ الن

  . )٨(دلالة لها على المدّة؛ إذ المدار تحقّق الضرر 
____________________  

حتار ،ابن عابدين ،٥/١٢٩ ):س .م( ،الكاساني )١(
ُ
   .٣/٤٥٦ ):س .م( ،الرملي ،٥/٣٠١ :ردّ الم

   .٣٧٤ :ص ،مفتاح الكرامة ،العاملي ،٣٧٤ :ص ،النهاية في الفقه والفتاوى ،الطوسي :انُظر
   .٤/٢٢١ ):س .م( :ابن قدامة .٢/٣٨ :مغني المحتاج ،الشربيني ،١/٢٩٢ :المهذّب ،ازيالشير  )٢(
   .٣/٢١٨ ):س .م( ،الشهيد الأوّل )٣(
   .٧/١٥٩ ):س .م( ،الكاساني )٤(
   .٥/١٦ :المنتقى شرح الموطأّ ،)أبو الوليد(الباجي  )٥(
   .٤٠/٣١٩ :البحر الزخّار ،المرتضى )٦(
   .٢٤٠ :ص ،حكام الشرعيّةجامع الأ ،السبزواري )٧(
   .٤/٢٨٣ ):س .م( ،ابن قُدامة )٨(

    



١٥٣ 

وإنّ حصْـــرَه في  .قلـّـت المـــدّة أو كثــُـرت ،وإلاّ فـــالمحتكر آثم ديانـــةً  ،وكــلّ هـــذا في الجانـــب القضــائي
فــإنّ مقاصــد  ،أمّــا اليــوم ،يشــكّل فهْمــاً لــه أجــواؤه التاريخيّــة ،أو في أقــوات النــاس ،الأصــناف الســبعة
بـــل دلالتـــه  ،لأنّ التخصـــيص لا يســـنده دليـــل قطعـــي ؛اqتهـــدين إلى اعتبـــار العمـــومالشـــريعة تـــدعو 

والخـــدمات  ،كالنقـــل  ،بـــل حـــتىّ الخـــدمات ،ومـــؤدّى ذلـــك أن تســـري الحرمـــة إلى جميـــع الســـلع ،ظنيّـــة
   .إنمّا مقدار الضرر الذي يلحق بالمستهلكين ،فالمدار ليس نوع السلعة ،الطبيّة

في المنتوج المحلّي، بل تشمل البضائع المستوردة، ولا دلالـة لحـديث  كما أنّ الحُكرة ليست حصراً 
علـــى حصـــره بـــالمحلّي؛ إذ  )١() الجالـــب مـــرزوق والمحتكـــر ملعـــون) (صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(النـــبي 

ــك  الحــديث لا يعــدو كونــه حثــّاً علــى اســتيراد الســلع غــير المنتجــة محلّيــاً ســدّاً للحاجــة، يــدلّ علــى ذل
فلـــــيس في . )٢() الجالـــــب إلى ســـــوقنا كاqاهـــــد في ســـــبيل االله): (االله عليـــــه وآلـــــه وســـــلّمصـــــلّى (قولــــه 

منطوقه، ولا حتى مفهومه، دلالة على عدم لحوق قـوانين الاحتكـار للمسـتورد؛ لـذلك يـرى الباحـث 
إذا  راجحيّــة رأي المتــأخّرين مــن الحنفيّــة، وجمهــور الإماميّــة، والتلمســاني، والشــافعيّة، في عَــدّ المســتورد

  . حبَس السلعة محتكراً، كما هو الحال في المنتوجات المحلّية
  الوقاية من جريمة الاحتكار 

إنّ أهمّ ملاحظة تجذب نظر الباحـث هـي أنّ لسـان الحـديث النبـويّ ينفّـر المسـلم مـن الاحتكـار 
   .بأساليب نفسيّة غاية في التنفير

تبُعـــــد هـــــذه الممارســـــة عـــــن الســـــوق وإنّ معطيـــــات قـــــوانين الاســـــتخلاف وربـــــط النشـــــاط بـــــالقيَم 
   .وسيأتي تفصيل القول في هذه المعطيَات ،الإسلاميّة

وأوجبــــت  ،وحُكـــم الفقهـــاء بـــبطلان عقـــد المحتكِـــر ومَـــن أبـــرم معـــه يعمّـــق أســـاليب الوقايـــة منهـــا
ولـذلك  ؛الشريعة على صاحب السلعة بيع السلع المحتكرة في ما زاد علـى سـعر المثِـل بالسـعر السـائد

   .التسعير مبحث يلحقه الفقهاء بمبحث الاحتكار نجد أنّ 
____________________  

   .١/١٤٤ ):س .م( ،السيوطي )١(
   .المصدر نفسه )٢(

   



١٥٤ 

شــــعِرة بــــأنّ لــــوليّ الأمــــر اتخّــــاذ العقوبــــة الرادعــــة للمحتكِــــر والمحقّقــــة 
ُ
وقــــد وردت بعــــض الأخبــــار الم

   .مصلحة المسلمينوتركت تقديرها للمحتسب أو القاضي بما يحقّق  ،للمصلحة
  إفساد العَرْض والطلب وموقف المشرّع منه  :النمط الثالث

ــل وأظــنّهم يقصــدون  ،أو ثمــن المثِــل ،يلاحــظ الدارســون أنّ الفقهــاء كثــيراً مــا يســتخدمون ســعر المثِ
وهـذا لا يحصـل إلاّ إذا  ،الأمر الذي يغطّي كُلفة الإنتـاج ومقـدار الانتفـاع ،بذلك مقدار ثمن السلعـة

فـــإذا حصـــل مـــا يـــؤثرّ علـــى العَـــرْض  ،ليُلاقـــي العَـــرْض بوضـــعه الطبيعـــيّ  )بطاقتِـــه كاملـــة(الطلـــب  تـــرك
ــل ،بتقليــل الإنتــاج أو تصــديره إلى الخــارج مــع حاجــة البلــد  ؛حــدث مــا يرفــع الأســعار علــى ســعر المثِ

 عنــــد ذاك يحصــــل الضــــرر الموجــــب للرفــــع ،الأمــــر الــــذي يــــؤثرّ في ميزانيّــــات ذوي المــــداخيل المحــــدودة
بتحــــرّي الأســــباب ومعالجتهـــــا  - كمــــا هــــو عُـــــرف الشــــرع - وهـــــذا يــــتمّ  ،)الضــــرر يـُـــزال( :بقاعــــدة

كالتســـعير الـــذي هـــو تـــدخّل الدولـــة في حســـابات كُلفـــة   ،بالاعتمـــاد علـــى وســـائل السياســـة النقديــّـة
إلى جنــــب وســــائل الترغيــــب  ،لتصــــنع للســــلعة ثمنــــاً لا يجــــوز تخطيّــــه ؛الإنتـــاج وهــــامش الــــربح للمنــــتج

  .ق ومنع الغلاء على الناسبالتصدّ 
لقــد وردت في التســعير مجموعتــان مــن الأحاديــث أغلبهــا يحظــر التســعير، وبعضــها يجُيــزه؛ الأمــر  

إلى القـول بحرمتـه في الظـروف الاعتياديـّة، وجـوازه  -جمعاً بين الأدلـّة  -الذي اضطرّ بعض الباحثين 
 )٣(والمالكيــّـــة  )٢(والحنابلـــــة  )١(يــّـــة في ظــــروف محـــــدّدة، ضـــــابطها مســــاس الحاجـــــة، فممّـــــن كرّهــــه الحنف

في حال الغـلاء، وبعـض الحنفيـّة في حـال الاضـطرار  )٥(، وأجازه بعض الشافعيّة )٤(ومشهور الإماميّة 
ب مــن المالكيّــة بشـــروط، والمفيــد والميســي مــن الإماميّــة والعلاّمــة الحلّــي  إليــه، وابــن أشــهب وابــن حبيــ

  . تُب الفقهنجدها مفصّلة في ك ،)٦(بشروط أيضاً 
ل عــدم التســعير وأنّ محــاولات الإخــلال بقــانونيَ العَــرْض والطلــب  ،مــن ذلــك يظهــر لــك أنّ الأصــ

 ،إنّ الاســـتثناء هـــو الغـــلاء :الأمـــر الـــذي يقودنـــا إلى القـــول ،يســـوغه علـــى الـــرغم مـــن مانعيــّـة الأصـــل
  والاحتكار يعالج بإجراءات 

____________________  
   .٢٨/ ٦ :تبيين الحقائق ،الزيلعي )١(
   .٤/٢١٧ ):س .م( ،ابن قدامة )٢(
   ).س .م( ،)ابن دقيق(العيد  ،٥/١٨ ):س .م( ):أبو الوليد(الباجي  )٣(
   .٣٧٥ :ص ،)س .م( ،الطوسي )٤(
   .٢٥٦ :ص ،)س .م( ،الماوردي )٥(
   .٢٤٢ :ص ،رونيو )رسالة ماجستير( ،الاحتكار ،)بشير(سلطان  )٦(

   



١٥٥ 

  .مثل التسعير ،استثنائيّة
العـــودة إلى ثمَــن المثِـــل، أي ثمَــن التلاقـــي الطبيعـــي في : خلاصــة مـــا يتّفــق بشـــأنه في أثمــان الســـلعو  

   .)١() مهيأّ عن تلقّي الركُبان، وبيع الحاضر لبِاد(حجم العَرْض مع حجم الطلب؛ ولذلك نجد 
  الجرائم في مجال التوزيع  :المبحث الرابع

  جرائم الإضرار بالعُملة 
ســـلمون عنــد ترتـّـب الأحكـــام في مجــال المعــاملات النقديـّــة مِــن الفهْــم السِـــلَعي ينطلــق الفقهــاء الم

فقيمتهـا النقديـّة والشـرائيّة  ،حيث يقف هذا الفهم عند كون النقـد سـلعة قيمتهـا مـن ذاتيتّهـا ،للنقود
فهُـم لا  ،وبنـاءً عليـه ،وعند ذاك تدخل بوصفها سلعةً في أثـر العـرض والطلـب عليهـا ،تنبع من ذاVا

 )م١٩٨٧(إلاّ مــا ظهــر في مــؤتمر الكويــت عــام  ،إنمّــا نقــداً اعتباريــّاً  ،ون العُملــة الورقيّــة نقــداً أصــيلاً يــر 
باعتبـــار قيمـــة العُملـــة الورقيّـــة قائمـــة علـــى أســـاس نســـبة  ،مـــن اعـــتراف مجموعـــة مـــن علمـــاءٍ مســـلمين

   .مفترضة بين مقدار الاعتبار وقيَم الأصل في السلع الأُخرى
 ،لــت إليهــا اقتصــادات الشــعوب باعتبــار قيمــة النقــد حاليــاً قيمــة قانونيّــة لا ذاتيّــةإنّ الحــال الــتي آ

ت مطلقــة ،والنقــد حاليــاً مخلــوق للدولــة إنمّــا يحــدّد مقــدارها المــنظّم لهــا مــن جهــة كمّيــة  ،فقيمتــه ليســ
رائيّة وهنـــا تفعـــل السياســـة النقديــّـة فعـــلاً لـــه أثـــر في تحديـــد القـــوّة الشـــ ،الإصـــدار قبالـــة كمّيـــة الإنتـــاج

   .للعملة
ونظـــراً لهـــذا التطـــوّر، صـــارت كمّيـــة الإصـــدار، وســـرعة التـــداول، ومقـــدار الإنفـــاق العـــامّ متغـــيرّات 

ب علـى هـذا  ،)٢(هامّة على مستوى الأسعار المترتّب على فعاليّة الطلب  مع ثبات العَرْض، وما يترتـّ
مــداخيل الأفــراد، ونمــط الوفــاء  ، وتــأثرّ)٣(مــن تغــيرّات عديــدة في مســتوى التوظــّف، والتضــخّم النقــدي

بالالتزامات المؤجّلة، كالديون والنفقـات والمهـور المؤجّلـة وكُلـَف المشـاريع الطويلـة الأجَـل؛ لـذلك فـإنّ 
. المســــلم ينبغــــي أن يعــــي أنّ أيّ إضــــرار في العملــــة ســــوف يمتــــدّ ليــــدخل في حســــابات النــــاس جميعــــاً 

فّ الفقهــاء عنــد أفكــار المدرســ -والشــريعة  ــل احتاطــت  -ة الســلعيّة في النقــد وإن توقــ ــف، ب لم تتوقّ
  . لذلك

____________________  
   .٢٠/١٩٢ ):س .م( ،السيوطي )١(
   .أدوات النقود والسياسة النقديةّ ،)عبد المنعم(سيّد علي  :انُظر في هذا )٢(
   .١٨٤ :ص ،)خزعل(البيرماني  )٣(

   



١٥٦ 

ْ (: فنجد قـول االله تعـالى وْفوُا الكَْيلَْ وَال
َ
شْيَاءَهُمْ وَلاَ يُفْسِـدُوا 3ِ فأَ

َ
م3َِانَ وَلاَ يَبخَْسُوا ا3ّاسَ أ

ــلاحَِهَا ــدَ إصِْ رضِْ نَعْ
َ
ــصّ في حرمــة الإضــرار بالنــاس ]٨٥: الأعــراف[ )الأ ــق  )١(، وهــو ن عــن طري

  . الإضرار بالعملة؛ لأنّ الإضرار بالعملة طريق لبَخْس الناس أشياءهم
وإن كـــان بحسَـــب  -الـــذي انتهـــت بـــه الآيـــة  - الأرض أنّ الإفســـاد في) الميـــزان(ويـــرى صـــاحب 

إطلاق معناه يشمل جميـع المعاصـي والـذنوب، ممـّا يتعلـّق بحقـوق االله أو بحقـوق النـاس، لكـن مقابلتـه 
؛ لأنّ )٢(لِما قبْله وما بعده يخصّه بالإفساد الذي يسلب الأمن العامّ في الأموال والأعراض والنفوس 

لآخرين يلزم الشخص إبراء ذمّته من حقـوقهم، وإلاّ وقـع في بخـس النـاس أيّ عمل تتعلّق به حقوق ا
ــك . أشــياءهم لــذا حكَــم الفقهــاء المســلمون باختصــاص وليّ الأمــر في إصــدار النقــد، ولم يرخّصــوا ذل

من جهة اقتدارهم على الإصدار، وبنَوا ذلك على روايـة أحمـد بـن حنبـل،  -على ما كانوا  -للناس 
، ثمّ )لا يصــلح ضــرب الــدراهم إلاّ في دار الســلطان: (أنــّه قــال) ليــه الســلامع(عــن الإمــام الصــادق 

  . )٣() لأنّ الناس إن رُخِّص لهم ركبوا العظائـم: (بقوله) عليه السلام(عقّب 
كراهـة ضـرب الـدراهم مـن قِبـل الرعيـّة وإن كانـت خالصـة؛ لأنّ (واستناداً إليـه ذهـب النـووي إلى 

  . )٤() ذلك من شأن الإمام
ا ذلــك إلاّ لأجْــل أن يتــولىّ المختصّــون إصــدار النقــد بالكمّيــات الــتي تــوازي العَــرْض السِــلَعي ومــ

ولم يقــل الحظــر لثبــوت متعلّــق حكــم  ،ولفــظ الكراهــة هنــا أراد بــه الحظــر .حــتى لا تتــأثرّ قيمــة العُملــة
   .الكراهة بدليل ظنيّ 

ن كَســر ســكّة المســلمين الجــائزة 'ــى عــ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(ومــن تحوّطــات المشــرع أنـّـه 
أنهّ 'ى عن كسـر سـكّة المسـلمين الجـائزة ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(، فقد روي عن النبيّ )٥(بينهم 

ويـُراد مِـن كسـر . )٧() أي النافعـة في معـاملتهم: معـنى الجـائزة: (قـال الشـوكاني. )٦(بينهم إلاّ من بأس 
  ح السكّة تقليل قيمتها عن المضروب الصحي

____________________  
   .٤/٤٤٧ :مجمع البيان ،الطبرسي )١(
   .٩/١٨٧ :الميزان في تفسير القرآن ،)محمّد حسين(الطباطبائي  )٢(
   .١٦٥ :ص ،الأحكام السلطانيّة ،)أبو يعلى(الفراّء  )٣(
   .٢/٢٥٨ :روضة الطالبين ،النووي )٤(
  .١٥٥ ص ،)س .م( ،الماوردي ،٢/٧٦١ ):س .م( ،ابن ماجة )٥(
   .٥/٢٣٦ :نيل الأوطار :الشوكاني )٦(
   .المصدر نفسه )٧(

   



١٥٧ 

   .قيمة
أنّ الحكمــة مــن النهــي مــا في كسْــر العملــة مــن الضــرر بإضــاعة المــال؛ لِمــا (ويــرى الشــوكاني أيضــاً 

، ويــزداد الحظــر بــأن ينقــل )١() يحصــل بــه النقصــان بالــدراهم ونحوهــا إذا كُســرت وأبطلــت المعاملــة Uــا
هــو عنــدي مــن : (أنــّه سُــئل عــن كسْــر الــدراهم، فقــال) عليــه الســلام(ل عــن الصــادق أحمــد بــن حنبــ

   .)٢() الفساد في الأرض
ب أحمــد إلى كراهــة كسْــر الــدراهم لحاجــة أو لغــير حاجــة  ، ورخّــص الشــافعي )٣(واســتناداً إليــه ذهــ

، لكــن )٥(ســكّة ، إلاّ عــن أبي حنيفــة الــذي لم يــرَ كراهــة كســر ال)٤(الكسْــر في حالــة الحاجــة الشــديدة 
   .)٦(ابن قدامة نقل عنه أنهّ قيّد الجواز بشرط عدم الإضرار بالإسلام وأهله 

وبنقل النهي وموضـوعه إلى وضـعنا المعاصـر نلحـظ أنّ أيّ عمـل يضـرّ بمقـدار قيمـة النقـد مؤاخَـذ 
رض ومـــن مصـــاديق الإفســـاد في الأ ،ويُـعَـــدّ مخالفـــةً تـــدخل ضـــمن مـــا يعاقـــب االله عليـــه آجِـــلاً  ،شـــرعاً 
   .لتوفرّ أركان الجريمة ؛الأمر الذي يوجب على وليّ الأمر التعزير عليه ،عاجلاً 

كــون  - إذ هنــاك - كمــا ورد عــن الشــافعي وأبي حنيفــة - ولا وجــه للرخصــة في العملــة الورقيّــة
ناط ؛فهنا الأمر مختلف ،استعمالات بديلة - النقد ذهباً أو فضّة

َ
فـإنّ  ،وحيث يدور الحكم مدار الم

   .خيص سقط بتغيرّ مادّة النقدالتر 
؛ أي الحفــاظ )٧(ومـن التحوّطــات أنّ الفقهـاء قــد جعلــوا مـن الفــروض أن يضــرب السـلطان جيــّداً 

علـــى الـــوزن المعيــــاري، والـــوزن لـــيس علّـــة بقـــدَر مـــا هـــو أمـــارة علـــى القيمـــة النقديــّـة، وهـــذا يــُـترجَم في 
يّة للوحــــدة النقديـّـــة إزاء الأرقــــام القياســـــيّة عالَمنــــا المعاصــــر إلى ضــــرورة المحافظــــة علــــى القيمــــة النســــب

للأســعار، والتناســب مــع الوحــدات مــن النقــد الأجنــبي، والفــرض هنــا النهــي عــن التســبّب بإنقــاص 
ـــاط  ؛ويمكننـــا التقـــاط بعـــض المواقـــف للفقهـــاء في موضـــوع غـــشّ الـــدراهم. قيمـــة النقـــد لكـــي نـــرى من
  .)٨(يحرم تداولها بيعاً أو شراءً يرى الشيخ الأنصاري أنّ الدراهم المغشوشة  :الإنقاص

____________________  
   .المصدر نفسه )١(
   .١٥٥ :ص ،)س .م( :الماوردي )٢(
   .٤/١٧٦ ):س .م( ،ابن قُدامة )٣(
   .١٥٥ :ص ،)س .م( ،الماوردي )٤(
   .المصدر نفسه )٥(
   .٤/١٧٦ ):س .م( ،ابن قُدامة )٦(
   .٢/٣٨ ):س .م( ،الشيخ الأنصاري )٧(
   .لمصدر نفسها )٨(

   



١٥٨ 

يــرى الغــزالي أنّ تــرويج الزيــوف مــن الــدراهم ظلــم؛ لمــا يعــمّ بــه مــن ضــرر ويتّســع الفســاد، ويكــون 
   .)١(وزر الكلّ ووَباله راجعاً عليه 

ويـــرى ابـــن قـــيّم أنـّــه بالنقـــد يعـــرف تقـــويم المـــال، فيجـــب أن يكـــون معروفـــاً مضـــبوطاً لا يرتفـــع ولا 
  . ويحصل الظلم )٢(يقع الخلُف ويشتدّ الضرر ينخفض، وإلاّ فتفسد معاملات الناس و 

والعلامّة أنـّه إذا كانـت الـدراهم مجهولـة الصـرْف لم يجـزْ إنفاقهـا إلاّ بعـد ) الجواهر(ويرى صاحب 
 إبانة حالها، وكلّفت أنظمة اqتمع الإسـلامي المحتسـب بمراقبـة الإصـدار كمّيـةً ونوعـاً، والمحاسـبة علـى

ا ثبت حصـر الإصـدار بـوليّ الأمـر، وأوجـب عليـه المشـرعّ ألاّ يتّخـذ مـن جرائم إنقاص العملة، فإذ )٣(
ـــنقص قيمـــة النقـــد، وتحقّـــق الإثم في الإضـــرار بالعملـــة، فالإيمـــان يقتضـــي الابتعـــاد عـــن  الأفعـــال مـــا ي
اقتراف الإثم، وبالتالي فاقترافـه موجـب لغضـب االله ديانـة، وخـوّل المشـرعّ وليّ الأمـر محاسـبة مـن يضـرّ 

  .نزال التعزيرات به؛ لِما ثبت أنهّ من الإفساد في الأرضبالعملة وإ
ــــة   ــــة والمعالجــــة القضــــائيّة كلّهــــا إجــــراءات واقي إنّ هــــذه الإجــــراءات الأُخرويـّـــة والدنيويــّــة في الوقاي

   .وتحكيم ضوابط الإصدار ،وVريب العملة ،للمجتمع من جريمة التزويـر
  الجرائم في مجال الاستهلاك  :المبحث الخامس

الطريقــة الـــتي يحــلّ Uـــا الإســلام المشـــكلة الاقتصـــاديةّ لا تقــف عنـــد عدالــة التوزيـــع أو ضـــوابط  إنّ 
ذلـــك أنّ مـــا يرفضـــه المســـتهلك  ،إنمّـــا تتـــدخّل في ســـلوك المســـتهلك وتفضـــيلاته نوعـــاً وكمّـــاً  ،الإنتـــاج

كليهمـا لكونه حراماً يحرم على المنتج إنتاجه على الرغم من وجود حاجة نفسيّة في بعـض الأحيـان ل
لــذلك لا نجــد تعارضــاً بــين إرادة المنــتج  ؛باعتمــاده إنتاجــاً أو اســتهلاكاً مثــل الحريــر والــذهب للرجــال

ناهيـك عـن  ،ولا نجـد تعارضـاً بـين أهـداف المنشـأة الإنتاجيـّة والمنفعـة المطلقـة ،وتفضيلات المستهلك
اق الاســتهلاكي محكــوم لــذلك فالإنفــ ؛لتوحّــد دوال الطلــب ومكوّنــات العَــرْض ،الحدّيــة للمســتهلك

   ،فالاستهلاك المحرّم كأكل الميِتة وشرب الخمر ،بأقسام الاستهلاك وأحكامه التكليفيّة
____________________  

   .٢/٧٤ :إحياء علوم الدين ،الغزالي )١(
   .٢/٢٦٩ :أعلام الموقعين ،)محمّد بن أبي بكر(النجفي  )٢(
   .١٧/ ٢٤ ):س .م( ،)محمّد حسن(النجفي  )٣(

   



١٥٩ 

مسـائل نفّـر الشـارع .. .وإجـارة المسـاكن ووسـائل النقـل للمحـرّم ،والأعيان النجسة وآلات اللهو
   .وحرّم الإنفاق فيها ،وعاقب عليها ،منها

أمّـــا  .فـــإنّ الشـــارع لم يجعـــل الإنفـــاق في مجـــال الواجـــب إســـرافاً وإن كثـُــر ،..أمّـــا في مجـــال المبـــاح
   :المندوب ففيه رأيان

رق بينــــه وبــــين الواجــــب في كثــــرة الإنفـــاق؛ لكو'مــــا إنفاقــــاً علــــى الــــبرِّ والتقــــوى، إنـّــه لا فــــ :الأوّل
هَــلْ (للأقــراص، في المشـهور مــن ســبب نـزول آيــة ) عليـه الســلام(واسـتدلّوا لــه بإعطـاء الإمــام علــيّ 

4
َ
  . وهو لا يملك غيرها] ١: الإنسان[ )أ

ا يحتــاج إليـه، وربمّـا قيــّدوه بمـا يليــق اشـترطوا أن تكــون في أموالـه سـعة للإنفــاق، فاضـلة عمّـ :الثـاني
  . بحاله

  ]. ٢٩: الإسراء[الآية  )....وَلاَ َ'عَْلْ يدََكَ (: واستدلّ له بقوله تعالى
لوُنكََ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلْ العَْفْوَ (: وقوله أيضاً 

َ
  ]. ٢١٩: البقرة[ )وَيسَْأ

  . )١() غِنىإنمّا الصدقة عن ظَهر ): (صلّى االله عليه وآله وسلّم(وقوله 
فقــد ذهــب أكثــر الفقهــاء إلى أنّ صــرف المــال في الأغذيــة النفيســة الــتي لا تليــق بحــال  ،أمّــا المبــاح
خلافــاً لِمــا روي عــن الشــافعيّة أّ'ــم  ،وهــو منهــيّ عنــه ،لصــدق الإســراف والتبــذير هنــا ؛المنفِــق تبــذير

   .يصدق عليه عنوان تضييع المالوحصَره آخرون في ما  ،يرون أنّ الغاية من تملّك المال الانتفاع به
وقــــد ورد أنّ  ،بينمــــا أجمــــع العلمــــاء علــــى أنّ الإنفــــاق في المحرّمــــات ســــفَه وتبــــذير وإســــراف قطعــــاً 

  .السرَف يبغضه االله
  .بصرف النظر عن مجالات الإنفاق ،وينظر الفقه الحنفيّ إلى أنّ الإسراف يوجب السفَه 
ويشـيع  ،)الـدَخل(إضافةً إلى القيد الفنيّ .. .ستهلكإنّ هذا المبحث في حرمة الإسراف يقيّد الم 

طاً اجتماعيّــاً يلــبيّ حاجــة المخطــّط ــف شخصــاً لديــه قــوّة شــرائيّة  ؛وســ إذ لا يســتطيع المخطــّط أن يوقِ
بينمــا يصــار الأمــر في الشــريعة إلى روادع ذاتيّــة تحُجّــم  ،عنــد ســقف إنفــاقيّ محــدّد إلاّ بتعسّــف قــانوني

لــذا نجــد أنّ مشــكلات عــدم ترشــيد الاســتهلاك أقــلّ  ؛..وكــمٍّ معــينّ  ،الاســتهلاك ضــمن نــوعٍ معــينّ 
   .تكوّناً في اqتمع الإسلامي

____________________  
   .١/١٠٥ ):س .م( ،السيوطي )١(

   



١٦٠ 

  السُبل العامة للوقاية من الجريمة الاقتصادية  :الفصل الثاني
  في الوقاية مفهوم الإسلام للمال والملكيّة وأثَره  :المبحث الأوّل

وللإســـلام مفهومـــات عـــن المـــال  ،للعقائــد الشـــموليّة مفـــاهيم منتزعـــة مـــن أكثـــر مــن حكـــم فرعـــيّ 
لنرتّب علـى  ؛ولنحاول كشْف النقاب عن تصوّر الإسلام للمال .تميّزه عن النُظم الأُخرى. .والملكيّة

   :ةهذا التصوّر أُسلوب المكلّفين ممنّ آمَن Uذا الدِين في تعاملاVم الماليّ 
  .)١(ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادّخاره لوقت الحاجة : عرّف الفقهاء المال بأنهّ

ويمكـن إحـرازه والتصـرّف فيـه علـى  ،خُلـق لمصـالح الآدمـي ،إنهّ اسـم لغـير الآدمـي :وعرفّه آخرون 
   .وجه الاختيار

  .)٢(إنهّ كلّ ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجهٍ معتاد : وعرفّه الشيخ الخفيف
ت ،كلّ ما لَه قيمة يبُـاع Uـا  ):الأشباه(وعرفّه السيوطي في  ومـا لا يطرحـه  ،ولا يلـزم تلَفـه وإن قلـّ

  .الناس
   :وقد ورد لفظ المال في القرآن في غير موضع

مْوَالكَُمْ بيَنْكَُمْ باdَِْاطِلِ (
َ
كُلوُا أ

ْ
  ، ]٢٩: النساء[ )لاَ تأَ

مْوَالهِِمْ صَدَقةًَ يُطَ (
َ
  ، ]١٠٣: التوبة[ )هّرُهُمْ وَتزCَُّيهِم بِهَاخُذْ مِنْ أ

نّ لهَُمُ اMْنَةَّ   إنّ ابT اشَْ*َى(
َ
مْوَالهَُم بِأ

َ
غْفُسَهُمْ وَأ

َ
  ]. ١١١: التوبة[ )مِنَ المُْؤْمِنoَِ أ

مـا تلــف مـال في بَـــرّ ولا بحـر إلاّ بحــبْس ): (صـلّى االله عليــه وآلـه وســلّم(وورد في السـنّة قـول النــبيّ 
  .)٣() الزكاة
واشـــترط الفقهـــاء  ،وأعطـــوا للمتقـــوّم صـــفة الماليـّــة ،وقـــد قسّـــمه العلمـــاء إلى متقـــوّم وغـــير متقـــوّم 

وبـذلك يكـون الفقهـاء المسـلمون أوّل  ،كـلّ مـا يمكـن حيازتـه والانتفـاع بـه شـرعاً   :للماليّة شرطين هما
  ل حلّ المشكلة الأمر الذي له أثر في مجا ؛من فرّق بين السلع الحرّة والسلع الاقتصاديةّ

____________________  
   ).س .م( ،الزحيلي )١(
   ).المالكيّة الفرديةّ(بحث  ،مجمع البحوث الإسلاميّة ،)علي(الخفيف  )٢(
   .٢/١٤٤ ):س .م( ،السيوطي )٣(

   



١٦١ 

حيـــث لا يعـــدّ الفقهـــاء ضـــوء الشـــمس والمـــاء الجـــاري في الأ'ـــار العامّـــة والهـــواء مـــن  ؛الاقتصـــاديةّ
تقوّم أصناف المال

ُ
   .الم

ـــة عنـــد كـــون المـــال أعيانـــاً  عـــدا منفعـــة العـــين  - لـــذلك اســـتبعدوا الحقـــوق ؛وتوقــّـف علمـــاء الحنفيّ
فـــإّ'م يـــرون  ،أمّـــا الجمهـــور .مثـــل حـــقّ الشُـــفعة لعـــدم إمكـــان حيازVـــا ،مـــن مفهـــوم المـــال - المـــؤجّرة

ل الشــرعيّة وتجــري ،الأعيــان والمنــافع المحلّلــة المقصــودة مــالاً متقوّمــاً يمكــن أن يــورَث ــ وقــد  ،عليــه النواق
في بعض أحاديثه أنّ المال وسـيلة للوصـول إلى القُربُـات عنـد  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(حدّد النبيّ 

   :ولنأخذ لذلك عيّنة ،المؤمن
مــا أنعــم االله علــى عبــد نعمــة، فحمَــد االله عليهــا، إلاّ كــان ): (صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(قــال 

  . )١() من تلك النعمة وإن عظُمتذلك الحمْد أفضل 
  . )٢() ما أنفق الرجُل في بيته وأهله ووُلده وخَدمه، فهو له صدقة: (وقال أيضاً 

ـــق الكفايـــات والمنـــدوبات ،وســـيلة للوصـــول إلى أداء الواجبـــات - إذاً  - فالمـــال والإنفـــاق  ،وتحقي
   .المقتصد في المباحات

صـلّى ( ترْك إنفاقه في المكروهات، وقد حثّ النبيّ وإنفاق المال حرام على المحرّمات، مندوبٌ إلى
أصحابه على البذل والعطـاء في الوقـْف والتحبـيس والصـدقة مـن غـير عزيمـة ولا ) االله عليه وآله وسلّم

أمــر، وحـــثّ علــى الوصـــول إليـــه بطـُـرُق شـــرعيّة، وحـــرّم السُــحْت بأنواعـــه كافــّـة، وقــرّر عقوبـــات علـــى 
صـلّى االله عليـه (الجباية الظالمة، فقد روى ابـن حبـّان والحـاكم أنـّه السرقة والغصب والسلب والغشّ و 

  . )٣() لا يحلّ لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طِيب نفس منـه: (قال) وآله وسلّم
إذا صـــحّت نســـبتها إليـــه بوســـائل  ،وتــردِ الملكيــّـة بوصـــفها ســـلطة علـــى المـــال تُســـنَد لفـــردٍ أو أفـــراد

   :لذلك يعرضُِها الفقهاء ؛م شرعيّ موضوعه المالحك - إذنْ  - فالملكيّة ،شرعيّة
بأّ'ا حكم شرعي مقدّر في العـين أو المنفعـة، يقتضـي تمكّـن مَـن تُضـاف إليـه الانتفـاع بـالمملوك، 

  . )٤(وأخْذ العـوَض عنـه 
____________________  

   .المصدر نفسه )١(
   .٢/١٤٣ :المصدر نفسه )٢(
   .المصدر نفسه )٣(
   .٧/١٤٧ :انُظر ،وتبنّاه الكاساني صاحب البدائع ،٢/٢٠٨ :لفروقا ،القرافي )٤(

    



١٦٢ 

  . )١() القدرة على التصرّف ابتداءً : (ويرى ابن الهمام أّ'ا
  . )٢() اختصاص حاجز شرعاً يسوغّ صاحبه التصرّف إلاّ لمانع: (وعرفّها الزرقاني بأّ'ا

يـّة، ولا هـي علـى ذمّـة اqمـوع والفـرد والملكيّة في الإسلام ليست مطلقة كمـا هـي في الـنُظم الفرد
ب عنــه إنمّــا هــي علــى ذمّــة الفــرد أصــالة، لكــن تلحقهــا قيــودٌ، بنــاءً علــى فلســفة الاســتخلاف .. غائــ

صــلّى االله عليـــه وآلـــه (لصــالح اqتمـــع، ومــا تؤسّســـه الشـــريعة مــن حقـــوق علـــى المــال؛ لقـــول الرســـول 
  . )٣() تلقـوا ربكّـمإنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلـى أن ): (وسلّم

؛ لـذلك )كلّ المسلم على المسـلم حـرام دمـه ومالـه وعِرضـه): (صلّى االله عليه وآله وسلّم(ولقوله 
  : يردِ على الملكيّة

أو  ،عــــدم اســــتخدامها في مــــا حــــرّم االله مــــن التصــــرّف لكــــون صــــاحبها مانعــــاً لحقــــوق االله - ١
   .يتّخذها للتسلّط والظلم

روايــة سمــرة بــن جنــدب ومــا حصــل في : ، ولنــا..ق الضــرر بــالآخرينعــدم اســتخدامها لإلحــا - ٢
   .)١٠٣(عهد عمَر من إجبار محمّد بن مسلمة على أن يمرر الضحّاك بن خليفة خليجاً في أرضه 

   .منْعه من الإسراف وتبديد الأموال والوقوع في حمأة تضييع الثروة - ٣
   .ار الإسلاممنْعه من الاحتكار ومحاولة Vريب المال خارج د - ٤

ـــة علـــى أســـاس منـــع الإضـــرار بـــالآخرين لأنّ كـــلّ حـــقّ في  ؛إنّ المصـــاديق الـــواردة مـــن القيـــود مبنيّ
   .استناداً إلى قاعدة لا ضرر على معطيَات الحقّ الممنوح بحكمٍ شرعي ؛الإسلام مقيّد بمنع الضـرر

ــل ،وجعــل للجماعــة حقوقــاً في الملكيّــات الخاصّــة مين حاجيــات الــدفاع وتــأ ،الزكــاة والخمُــس :مث
 ،وابــن حــزم ،والقــرطبي ،والشــاطبي ،والقــرافي ،وقــد صــرحّ بــذلك الغــزالي .عــن البلــد عنــد خــواء الخزينــة

   .وكذلك كفاية الفقـراء ،وابن عابدين
____________________  

   .٤/٢١ :الهداية ،٧/١٤٧ ):س .م( ،الكاساني )١(
   .١/٢٢٠ :المدخل إلى الفقه الإسلامي ،الزرقا )٢(
   .٤/١٨٥ :سيرة ابن هشام ،خطبة الوداع :انُظر )٣(

   



١٦٣ 

أيمّا أهل عرصة أصبح فيهم امرؤٌ جائعـاً فقـد : (أنهّ قال) عليه السلام(فقد ورد عن أمير المؤمنين 
  . )١() برئِت منهم ذمّة االله

   ...إذ قرّر أنّ ذلك فرْض يجبرهم السلطان عليه إن لم تقمْ زكواVم به ،وعليه استند ابن حزم
ولـــذلك كلّـــه يرتــّـب  .نجـــد النفقـــة الواجبـــة للآبـــاء والأجـــداد والأبنـــاء والزوجـــات ،ومـــن بـــاب أَولى

وجـوب رعايـة  ،بعض الدارسين على تقييـد الإسـلام لطبيعـة التصـرّف بالمـال بعـدم الإضـرار بـالآخرين
  ...اqتهد إيجاد الموازنة بين مصلحة صاحب المال والضرر الذي يلحق بغيره

أّ'ــا تُســتخدم اســتخداماً رشــيداً  ،ابتــداءً واســتمراراً وانتهــاءً  ،ل مــن قــوانين الملكيـّـةوبــذلك يتحصّــ
وإنمّـــا  ،ولم يقـــف المشـــرعّ مـــن اســـتخدامها وســـيلة للضـــرر موقفـــاً محايـــداً  ،مؤدّيـــاً لنفـــع اqتمـــع حصــــراً 

ها أو طالمــا تســبّب هــذا التصــرّف بإحــداث أثــَر مضــرّ لصــاحب ،يتــدخّل في إيقــاف التصــرّف بالملكيّــة
   .للمجتمع

  النتائج المستفادة من التصوّر الإسلاميّ للمال والملكيّة 
بعيـداً عـن اقـتراف  ،إنّ هذا التصوّر يحدّد استخدامات المال والثـروة بالجانـب الإيجـابي البنـّاء - ١

ــــق  ،وحيــــث ربُطــــت التكــــاليف بالمصــــالح ،..الذنـــــوب والمخالفـــــات فــــإنّ الواجــــب والمنــــدوب مــــا يحقّ
qوإنّ المحرّم وسَطٌ قابل أن يُشيع الجريمة ،..تمعمصلحة ا.   

تصــــرّف يصــــحّ ســــبباً لرفــــع يــــد المالــــك عــــن اســــتخدام  - ..كزراعــــة المخــــدّرات - فإنتــــاج المحــــرّم
واتخّـاذه النقـد سـلعة منتجـة للربـا أمـر يوقفـه الشـارع بوسـائله  ،لأنـّه مـن الإفسـاد في الأرض ؛...المورد

   .المتعدّدة
ط المبــــنيّ علــــى التصــــوّر يخصّــــص المــــوارد تركيــــزاً باتجّــــاه الإنتــــاج الأكثــــر شمــــولاً إنّ هــــذا الضــــب - ٢

ــل  ؛)المضــرّ والــدافع للجريمــة(بحــذف مــا يخصَّــص للحــرام  ،للمنفعــة الشــاملة وبــذلك يحقّــق كفايــة دَخْ
   .ويسقط أحد الدوافع الثانويةّ للجريمة ،..الفرد لمتطلّباته

____________________  
حلّيا ،ابن حزم )١(

ُ
   .٧/١٢١ :لم

   



١٦٤ 

بمــا يجعـــل  ،إنّ هــذا التصــوّر يـــدفع المالــك إلى بــذْل المـــال في الصــدقات والتبرعّــات والوقــْـف - ٣
لتعظـــيم دالـّــة المـــدفوعات التحويليـّــة باتجّـــاه تعـــديل المـــداخيل  ؛)صـــفر(عـــدداً مـــن الخـــدمات كُلفتهـــا 

ـــــب وتقليـــــل الباعـــــث الاقتصـــــادي بضـــــغط هـــــوّة التفـــــاوت في المـــــداخ ،المنخفضـــــة يل وأثـــــره في التركي
  . .الاجتماعي

ويوقـف التفكـير بالاعتـداء علـى أمـوال  ،إنّ هذا التصوّر يقلّل من احتمـالات ظهـور الجريمـة - ٤
أو الجـــرائم الاقتصـــاديةّ كالربـــا  ،ســـواء بالجريمـــة الجنائيــّـة كالســـرقة والغصـــب ،الأفـــراد أو الأمـــوال العامّـــة

   .والاحتكار والإضرار بالعُملة
والإعانـة بالتصـدّق  ،والمضاربة بدل الفائدة ،ذا التصوّر يجعل القرْض الحسَن بدل الرباإنّ ه - ٥

الأمـر  ؛وقضاء حاجة المسلم ومـا عليهـا مـن حـثّ بـدل فـرْض الشـروط ،بدل المقايضة بأشياء أُخرى
وهــي مرتكــز مــن مرتكــزات نظريـّـة الأمــن الاجتمــاعي  ،الــذي يخلُــق تركيبــة يســودها الوئــام الاجتمــاعيّ 

   . الإسلامفي
  ودَوره في ربْط النشاط الاقتصادي بالقيَم والضوابط  ،منهج الاستخلاف :المبحث الثاني

   :وهو قائم على قوانين مركزيةّ ثلاثة ،يسمّى التصوّر الإسلامي للملكيّة بمنهج الاستخلاف
  . إنّ االله هو المالك الحقيقيّ للثروة، وقد دلّت على ذلك آيات عديدة :الأوّل
  . )١(إنّ الكون كلّه مخلوق مسخّر للإنسان ينتفع به في ما أحلّه االله له  :نيالثا

  . هو مركز الوكيل المستخلَف على المال والثروة) مركز النائب(إنّ مركز الإنسان القانونيّ  :الثالث
فــــإنّ الإنســــان لا يملــــك صــــلاحيّات الأصــــيل  ،وبملاحظــــة أثــــر هــــذا التصــــوّر الإســــلامي الشــــامل

طلقالمالك ا(
ُ
  بل يتقيّد بأنّ الملِك يزول زوالاً تكوينيّاً  ،)لم

____________________  
الاستخلاف  ،)عبـد الجبـّار(والسبهاني  ،في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي ،)فاضل(الحسب  :للتفصيلات انُظر )١(

   .والتركيب الاجتماعي
   



١٦٥ 

   .والإنسان هو الوكيل ،الله هو المالكطالما أنّ ا ،أو تشريعيّاً بإساءة التصرّف به أو فيه
ــــم االله تســــخير هــــذا الكــــون للإنســــان ــــد بشُــــكر  ،..وإنّ مــــن نعَِ ــــه أن يتقيّ فواجــــب أخلاقــــيّ علي

لـذلك يتميـّز التصـوّر الإسـلامي الاقتصـاديّ بأنـّه  ؛والشكر في أظهر مصاديقه إرضاء المـنعم ،العظَمة
  . .خلافاً لكلّ التصوّرات الوضعيّة ،تصوّر قيميّ 

: فالإســلام يجعــل الهــدف مــن الخلــق كلّــه ونشــاطات المخلــوقين صِــدق عبــادة المعبــود، قــال تعــالى
نّ وَالإِنسَ إلاِّ fَِعْبدُُونِ ( ِMْ٥٦: الذاريات[ )وَمَا خَلقَْتُ ا .[  

ويبُـنى كـلّ  ،وهكذا نجـد الـربْط المحكَـم والوثيـق بـين النشـاط الاقتصـاديّ والقـيَم والمعـايير الأخلاقيـّة
   .نيّةً أو تنفيذاً  ،واستشعار رقابته في السرّ والعَلَن ،لى قاعدة الإيمان بااللهذلك ع

بوصــفها  ،وهــذا عنصــر نفســيّ يمنــع المســلم مــن التصــرّف بالمــال بمــا يخــالف قواعــد الحــلال والحــرام
وفي ضـــــوء ذلـــــك نســـــتطيع الحكـــــم علـــــى صـــــحّة التصـــــرّف العـــــامّ  ،الوجـــــه الســـــلوكي لمفهـــــوم العبـــــادة

   .والشخصي
ــب الضــوابط مفهــوم البــدائل ،يقــف المشــرعّ عنــد هــذاولم  ــل أدخــل إلى جن فهــو حــين حــرّم  ،...ب

ــفِ بــالتحريم أو  ،وبــه ســتقف عجلــة الاســتثمار ،إذ قــد يحتــاج اqتمــع إلى تــداول المــال ؛الربــا لم يكت
ــف القــروض الاســتهلاكيّة ــه جعــل القــرض الحسَــن أو المضــاربة وســائل  ،الطلــب الفعّــال عنــد توقّ لكنّ

وبذلك أغلق الباب نفسيّاً وعمليّاً على ارتكاب فعـلٍ محـرّم جعلـه  ؛ة لتمويل النشاط الاقتصاديبديل
   .في باب الجرائم

والهـدف معيـار واضـح  ،لذلك فإنّ للإسـلام معيـاراً محـدّداً منضـبطاً هادفـاً لتقريـر سـلامة التصـرّف
نفسـيّة هـي مراقبـة االله في السـرّ  تدعمـه قـوى ،معلَن متسلسل وفْق سُلّم هرميّ من المحرّم إلى الواجب

فهــو فلســفة شــاملة تُلاحــق التصــرّف مــن معالجــة المــوادّ  ،وتدعمــه جــزاءات دنيويــّة وأُخرويـّـة ،والعَلــن
   .الخام إلى توزيع أثمان سلعها

   



١٦٦ 

ولنأخــذ علــى  ،إنّ هــذه القواعــد تتــدخّل في الكثــير مــن مفاصــل التصــرّف بوســائل الإنتــاج والثــروة
   :وهو مفهوم العائد ،ذلك مثلاً واحداً 

بينمــــا هــــو في  ،إنّ مفهـــوم العائــــد في الاقتصــــادات المعاصــــرة مفهــــوم مـــادّيّ ورقمــــيّ ربحــــيّ محْــــض
والأمـر  ،والتكافل ،والوقف ،فيدخل فيه النفع العامّ  ،الإسلام ما سماّه القرآن إقراضَ االله قرضاً حسناً 

يهـــا كـــلّ عمـــل ألحــَـقَ ضـــرراً بـــاqتمع فيـــدخل ف ،والخســـارة كـــذلك ،ونشـــر العلـــم والفضـــيلة ،بـــالمعروف
ســواء كـــان هــذا الضـــرر في العقيــدة أمْ في الأخـــلاق أمْ في كرامـــة  ،وإن حقّـــق ربحــاً مادّيـــاً  ،الإســلامي

   .الإنسان وحقوقه في الحياة
   .وهذا المفهوم يوسّع مصطلح الفورات الخارجيّة إلى ما هو معنوي وروحي

  ره في وقاية المجتمع من الجريمة مبدأ كفاية الفرد وأثَ  :المبحث الثالث
ســواء كانــت  ،مــرّ بنــا القــول إنّ عــدداً كبــيراً مــن البــاحثين يعتقــد أنّ الفقــر حالــة دافعــة إلى الجريمــة

 ،أمْ مســاعدة كمــا يراهــا المفكّــرون المســلمون ،رئيســة كمــا يراهــا أصــحاب نظريـّـة الباعــث الاقتصــاديّ 
 وره أو عجزه عـن تلبيـة حاجاتـه الأساسـيّة وسـدادهابوصفه انخفاضاً في دخل الفرد أو قص - فالفقر

ت درجـة الباعــث ،يشـكّل علاقــة جدليـّة مــع الجريمـة - لأنّ الفقـر يعــوّق الفـرد عــن الإســهام  ؛أيـّـاً كانــ
وسـبباً في . .وأنهّ باعتباره ضعفاً في التراكم العـامّ يشـكّل وسـطاً لانتشـار البطالـة ،في النشاط الإيجابي

كـــلّ ذلـــك مـــع نقـــص الإيمـــان وضـــعف التقـــوى يــــؤدّي إلى   ،صـــغيرة مترفَـــةإلى جنـــب طبقـــة  ،البـــؤس
فقـــد وجـــدت دراســـة جـــرت في أمريكـــا وانكلـــترا أنّ البطالـــة عامـــل هـــامّ في  ،ارتكـــاب الجـــرائم عامّـــة

   .إحداث السلوك الإجراميّ 
فوجـدت  ،مـن الأحـداث الجـانحين )٢٠٠(دراسـة علـى عيّنـة  )م١٩٥٠(وأجرت جامعـة هـارفرد 

   .ن أُسَر هؤلاء ذات مستوىً اقتصاديٍّ متدَنٍ م )%٧٥(أنّ 
   



١٦٧ 

مـنهم إلى أُسـر  )%٩٠ - ٨٥(ومثلها في إيطاليا وُجد أنّ بالغين مجرمين محكوم عليهم ينتسـب 
ووُجــد العــوجي أنّ جــرائم الاتجّــار بســلع محرّمــة، والرشــوة، والســرقة، كـــان باعثهــا تــدنيّ الأُجـــور  .فقـيرة

ومــا أثــره في تقليــل  ؟الموقــف الإســلامي مــن ضــرورة تحقيــق كفايــة الفــرد فمــا هــو. )١(وتقلّبــات الدخْـــل 
إنّ نظـــرة واحـــدة إلى مصـــارف الزكـــاة تفيـــد أّ'ـــا تشـــكلّ عناصـــر مبـــدأ كفايـــة الفـــرد،  ؟نِسَـــب الجريمـــة

؛ لــذلك تــنصّ )٢(هــو مــن لا يملــك قــُوتَ ســنَتِه، ومَــن يعــول علــى الكفايــة  -عنــد الفقهــاء  -فـالفقير 
وهـو  ،)٣() أن يعُطى حتى يصيب سداداً من عيش أو قواماً من عيش(لإسلاميّة على نظريةّ التوزيع ا

بذلك يشمل العـاجزين عـن العمـل بمـرض أو بطالـة، ومَـن يـنقص أجـرهم عـن متطلّبـاVم، والمحتـاجين 
إنّ االله فــرَض في ): (عليــه الســلام(قــال الصــادق . )٤(لأدوات مِهَــنِهم، والمتفــرّغين للتحصــيل العلمــي 

وقد ذهب الشافعيّة إلى أنهّ يجوز إعطاء الـزُمّن العـاجز . )٥() ل الأغنياء للفقراء بقدَر ما يستغنونأموا
وهُـم الـذين عجـزوا عـن  -'ائيّاً عن العمل لعوَق أو مـرض مـزمِن، ويـدخل في كفايـة الفـرد الغـارمون 

هم الباعث علـى العـدوان، فيُجعل لهم رصيداً ماليّاً يسدّد عنهم دَينهم، فيزيل عن )٦( -سداد ديو'م 
. حتى إذا مــات -عند الفقهاء  -ويلحظ فيه أنهّ غلْقٌ عمليّ لدوافع جريمة الربا، ويسدّد عن الغارم 

) إذا مـات المـدين ولـيس في تركتـه مـا يفـي دينـه يـؤدّي عنـه مـن مـال الزكــاة): (الجـواهر(قـال صـاحب 
إلى وقـــت يســـاره،  -وجوبـــاً  -ن ينتظـــر ويقـــرّر الفقهـــاء في مـــن يســـتطيع بالعمـــل ســـداد دَينـــه أ. )٧(

، وتتــولىّ مصـارف الزكــاة حــالات )٨(ويعفيـه المشــرعّ الإسـلامي مــن بيــع مسـكنه ومتاعــه لسـداد الــدَين 
  الفقر الطارئ لأسباب مؤقتّه كابن 

____________________  
   .٣/١٢٨ :ص ،)م١٩٨٥( ميلانو/ وقائع المؤتمر السابع للأُمم المتّحدة لمنع الجريمة ومعاملة اqرمين  )١(

   .١٠٤ :ص ،)س .م(خليفة  .د :انُظر
 ،٢/٦٩٢ ):س .م( ،ابــــن قُدامــــة ،٢/٥٨ ):س .م( ،ابــــن عابــــدين ،١٥/٣٢٤ ):س .م( ،)محمّــــد حســــن(النجفــــي  )٢(

  . ٨/١٧٣ ):س .م( ،القرطبي
   ).١٠٦(المصادر الفقهيّة نفسها في الهامش  )٤(   .٢٢٨و ٢٢٧ :ص ،)س .م( ،أبو عبيد )٣(
   .١٨٥/  ٦ :وسائل الشيعة ،الحرّ العاملي )٥(
   .٦/١٥٣ ):س .م( ،الرملي ،٢/٥٨ :الأمُ ،الإمام الشافعي ،٦/١٩٤ :اqموع ،النووي )٦(
   .١٥/٣٦٩ ):س .م( ،)محمّد حسن(النجفي  )٧(
   .٣٦٩/ ١٥ ):س .م( ،النجفي .١٦٤ :ص ،)الزكاة( ،المؤتمر الثاني للبحوث الإسلاميّة ،)محمّد(أبو زهرة  )٨(

   



١٦٨ 

ــاً، فيعطــى إلى حــين تمكّنــه مــن التصــرّف بمالــه، ولا  الســبيل، وهــو المســافر المنقطــع عــن مالــه مؤقتّ
  . )١() إنهّ ملَكها بالإعطاء: (يسترجع منه ما أعُطي، يقول الشيخ الطوسي

ويــذهب الفقــه الإســلاميّ إلى أكثــر مــن ذلــك، فهُــم يكفلونــه حــتى لــو وجــد مَــن يقُرضــه، يقــول 
  . )٢()  يلزمه أن يشغل ذمّته بالسَلفلا: (القرطبي

ــــةً هامّــــةً  مــــن  )%٢٠(لتعــــديل المــــداخيل باقتطــــاع  ؛ولــــو لاحظنــــا الخمُــــس لوجــــدناه وســــيلةً ماليّ
   .الفوائض لصالح فئات العجز الدخلي

والمعـــــادن  ،وهنـــــاك اســـــتثمارات الدولـــــة لـــــلأرض الخراجيّـــــة ،وهنـــــاك الكفّـــــارات والنـــــذور والوقْـــــف
   .وارد الضمان الاجتماعيوغيرها من م ،والسياحة

ؤمنين  ) عليــه الســلام(إنّ عجْــز شــخص واحــد في عصــر الصــحابة ظــاهرة يتوقــّف عنــدها أمــير المــ
حين مرّ بشـيخ يتكفّـف النـاس، فيسـأله سـؤال المسـتغرب الـذي فـوجئ بوجـود مـا لا يجـب أن يكـون 

  . دة من ظاهرة مُدانة، ويعالج أسباب التكفّف بما يلغي حالة واح)ما ألجأك إلى هذا؟: (في رعيّته
ـــل الفـــرد فهـــي إنمّـــا تكفّـــه عـــن التعـــرّض لأمـــوال الأفـــراد أو الأمـــوال  ،إنّ نظريــّـة التوزيـــع حـــين تكفّ

وهكـذا تـُتمِّم سـيادة  .وصـرْف طاقاتـه في الإبـداع ،وتسـهم في الكفايـة الإنتاجيـّة تأهيـل الفـرد ،العامّة
   .مبدأ كفاية الفرد تحصين الإسلام للمسلم بالتقوى

  مبدأ التوبة وأثره في ترسيخ الأمن الاجتماعي  :بحث الرابعالم
يقــرّر الفقهــاء أنّ التوبــة بــاب مشــرع ليــدخل منــه المــذنبون إلى رحمــة االله، والســلوك الســويّ عامّــة، 
بل يقرّر الفقهاء أنّ قُطاّع الطرُق لو تابوا قبل قدرة السلطان عليهم، فإنّ الحدّ يسقط عنهم وجوبـاً، 

نْ يَقْـدِرُوا عَلـَيهِْمْ (: فق عليه الفقهاء؛ لقولـه تعـالىوهذا حكمٌ اتّ 
َ
يـنَ تـَابوُا مِـنْ قَبـْلِ أ ِ

Trا Tِإلا( 
  وفي العُصاة مطلقاً، فإنّ التوبة تُسقط العقوبة عند الإمام أحمد، . )٣(] ٣٤: المائدة[

____________________  
   .باب الزكاة ،المبسوط ،الطوسي )١(
   .٨/١٨٠ ):س .م( ،القرطبي )٢(
   .٢/٣٨٧ ):س .م( ،الزحيلي )٣(

   



١٦٩ 

ــــك إلى حــــديث النــــبيّ  صــــلّى االله عليــــه وآلــــه (ســــواء رُفــــع الأمــــر إلى الحــــاكم أم لا؛ اســــتند في ذل
  . )١() التائب من الذنب كمَن لا ذنب له): (وسلّم

  . )٢() التوبة تجُبّ ما قبلها: (وقوله أيضاً 
دا حدّ القذف، فإنـّه لا يسـقط حـقّ آدمـي، وكـذلك ولأنّ في إسقاط الحدّ ترغيباً في التوبة، ما ع

في القتــل لتعلـّـق الحــقّ الشخصــي بــه لــوليّ الــدم، وتُســقط التوبــة التعزيــرات الــتي تقــام حقّــاً الله تعــالى،  
كتعزير مفطِر رمضان، وتـارك الصـلاة، وآكـل الربـا، ومَـن يحضـر موائـد الخمـر ومجـالس الفسـق، ومَـن 

  . )٣(لجُماع، فيَسقط التعزير بالتوبة باشر امرأة أجنبيّة في ما دون ا
وهـو مــذهب . )٤() إنّ التعزيـر مطلقـاً يسـقط بالتوبـة، مـا علمـتُ في ذلـك خلافـاً : (ويقـول القـرافي

  . )٥() البحر الزخّار(الزيديةّ في 
أنّ الحــدّ يســـقط بالتوبــة قبـــل البيّنــة، ومـــع الإقــرار والتوبـــة ) (الجـــواهر(و) الشــرائع(ويــرى صـــاحب 

في رجُـل سـرق ) علـيهم السـلام(، فقـد جـاء في مُرسـلة جميـل عـن أحـد الأئمّـة )٦() م مخـيرّاً يكون الإما
إذا ): (عليــه الســلام(أو شــرب خمــراً أو زنى، فلــم يعُلَــم ذلــك منــه ولم يؤخــذ حــتى تــاب وصــلُح، قــال 

  . )٧() صلُح وعُرِف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ 
ــة ســقط الحــدّ  إلى أنّ اللائــط لــو) الجــواهر(وذهــب صــاحب  ولــو كــان (، )٨(تــاب قبــل قيــام البينّ

  . )٩() مقراًّ، كان الإمام مخيرّاً بين العفو والاستيفاء، وكذلك في السحْق
أنـّـه مَــن بــاع الخمــر مســتحلا- يُســتتاب، فــإن تــاب، وإلاّ قتُــل، أمّــا شــارب الخمــر، (وذكــر الفقهــاء 

  . )١٠() فإن تاب قبل البيّنة سقط الحدّ 

  الخاتمة 
أنّ العقيـــدة الإســـلاميّة والتشـــريع لهمـــا أثـــر هـــامّ في تشـــكيل  :د اتّضـــح لنـــا مـــن خـــلال البحـــثلقـــ

ومكافحــة العوامــل المســاعدة  ،تصــوّر واضــح للإنســان المســلم عــن جوانــب الســلوك الإيجــابيّ الفعّــال
   .على نشوء الباعث على الجريمة

____________________  
   .المصدر نفسه )٢(         .المصدر نفسه )١(
   .٤/١٨١ ):س .م( ،القرافي )٤(       .٢/٣٩٠ :المصدر نفسه )٣(
   .٤١/٣٠٨ ):س .م( ،)محمّد حسن(النجفي  )٦(     .٥/٢١١ ):س .م( ،المرتضى )٥(
   .٤١/٣٠٧ ):س .م( ،)محمّد حسن(النجفي  )٨(   .حدّ الزنا ،١٦الباب  )س .م( ،الحرّ العاملي )٧(
   .٤١/٤٦٨ :ر نفسهالمصد )١٠(       .٤١/٣٩٠ :المصدر نفسه )٩(

   



١٧٠ 

لكنّــه لا  ،مبتغيــاً مــن ذلــك تقليــل الوســائل العقابيّــة ،..وإنّ هــذا التشــريع يعتمــد سُــبل وقائيّــة أوّلاً 
جــاعلاً مفهــوم التوبــة بابــاً واســعاً لعــودة الخــارج عــن القــانون إلى مجــال الفعاليــّة  ،يتركهــا إذا مــا ظهــرت

   .الإيجابيّة في اqتمع
ريــّـة للأمـــن الاجتمـــاعي تُعـــدّ أرقـــى نظريــّـات ســـيادة مبـــدأ القـــانون في وبـــذلك تؤسّـــس الشـــريعة نظ

   .اqتمعات المعاصرة
ويسـعى لوقايـة الإنسـان  ،)مخالفـة للتشـريع(وظهر أنّ الإسلام يوسّع مفهوم الجريمة إلى كـلّ ذنـب 

ا عقوبــات يســند تقريرهــ - ذات المــدى الخطــير - لكنــّه في مجــال العــلاج يجعــل لبعضــها ،منهــا جميعــاً 
وهكـــذا فـــإنّ مجـــالات النشـــاط  ،بينمـــا يـــترك الأُخـــرى للعقوبـــات الأُخرويــّـة ،للقضـــاء ولجهـــاز الحسَـــبة

   .الإنساني في التشريع الإسلامي كلّه محكومة القانون والجزاءات بشكلَيها الدنيوي والأُخروي
 ،صـاديةّبـل يعـدّد بواعـث اقت ،للباعـث عنـد رؤيـة أُحاديـة ولا يقف التصوّر الإسلامي في مفهومـه

   .ما هي في تصوّر الإسلام إلاّ صور خارجيّة للباعث الذي يراه ،إلخ.. .نفسيـّة ،مناخيّة
 ،ويلحــظ في أُســلوب الإســلام أنــّه يرُكّــز علــى الإيمــان والعمــل الصــالح والتقــوى بمختلــف الوســائل

يمـة الاقتصـاديةّ ويلحـظ الباحـث أنّ الجر  .الأمر الذي يعدّ مصادرة للبواعث علـى الجريمـة وإلغـاء أثرهـا
لِمـا تقـرّر مـن أثـر حـبّ المـال والملكيـّة مـن دفـْعٍ  ،قد حفلت باهتمـام الشـريعة تحديـداً ووقايـةً وعلاجـاً 

ـــا مـــن القـــول ،نحـــو الســـلوك العـــدواني ـــترابط العضـــوي بـــين العقيـــدة والـــنُظم  :الأمـــر الـــذي يمكّنن إنّ ال
لعـــدوان علـــى حقـــوق الغـــير مـــن جهـــة وتنزيـــه الســـلوك مـــن الباعـــث والنـــزوع إلى ا ،الحياتيّـــة مـــن جهـــة

وربطـه بالمفـاهيم العامّـة للمـال  ،متجسّد بربط النشاط بالقيَم والفضائل ،ترابط رفيع المستوى ،أخرى
وفكــرة المعــاد  ،وســيادة مبــدأ الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ،وتركيــزه علــى كفايــة الفــرد ،والملكيّــة
   .وتوابعه
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حيــث يرُســي قاعــدة الحــلال  ؛يؤسّــس اقتصــاداً قيميّــاً لا رقميّــاً أنّ الإســلام  :ويلحــظ مــن البحــث
  ،لتحقيــق مبــدأ الكفايــة.. .كمــا يســتخدم التوزيــع  ،والحــرام لتعــرف بموجبهــا إســلاميّة الإنتــاج والتبــادل

كمـــا أنــّـه لـــه فهْمـــه للـــربح والخســـارة بمـــا يتعـــدّى الحيـــاة الـــدنيا إلى إقـــراض االله قرضـــاً حســـناً في تحقيـــق 
 ،فيَعــدّ تعطيلهــا جريمــة ،ويلحــظ أنّ الإســلام يحــافظ علــى المــوارد لهــذا الغــرض .تمــاعيّ التضــامن الاج

خالفات القانونيّة للإسلام
ُ
   .ويرى أنّ الإسراف والاستخدام غير الرشيد في الاستهلاك من الم

مـــــن الجـــــرائم  - أيمّـــــا كـــــان مقـــــدار الفائـــــدة فيهـــــا - أنّ المعـــــاملات الربويـّــــة :وظهـــــر مـــــن البحـــــث
ــة - هنــا - وهــو ،ةالاقتصــاديّ  ب علــى الاقتصــادات  ،ينفــرد عــن الــنظم الاقتصــاديةّ والقانونيّ ــّ لِمــا يترت

ؤثرّ علــى تفــاوت التوزيــع وإحيــاء الصــورة الاقتصــاديةّ  ،الربويــّة مــن آثــار علــى زيــادة كُلفــة الإنتــاج بمــا يــ
   .للباعث على الجريمة

ك الفـــرد يمـــارس نشـــاطه مـــن دون إذ يـــتر  ؛ويؤسّـــس نظريـّــةً في الاحتكـــار وإفســـاد العَـــرْض والطلـــب
بينمـا يتـدخّل لمصـلحة الفـرد في الحـالات الخاصّـة الـتي  ،حظرٍ في حالات الكفاية الإنتاجيـّة والشـرائيّة

   .يتطلّب فيها التضامن الإنتاجيّ والتوزيعّي بين أفراد اqتمع
وربـَط ذلـك بكميـّة  ،وفي جرائم العُملة يظُهر تصوّر الإسلام الناضج في حماية عُملة دار الإسلام

لِمــا لـَـه مــن آثــار  ؛الأمــر الــذي يؤسّــس إطــاراً نظريـّـاً في مكافحــة التضــخّم ،الإنتــاج وســرعة التــداول
   .هامّة في إشاعة الجريمة

وعَـرْض محاورهـا  ،ويظـنّ الباحـث أنّ بحثـه قـد حقّـق أهدافـه في ملامسـة نظريـّة الأمـن الاجتمـاعيّ 
   .الفاعلوآثارها في إقامة اqتمع الإيجابيّ و 

متضـرّعاً إليـه  ،...ابتغاء لوجهه الكـريم ،...يرجو الباحث أن يكون قد قدّم ورقة بحث نافعة... 
   .تعالى أن يجعله صدقةً جارية
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  البحث السادس 

  الصُلح وأحكامه  

  في الفقه الإسلاميّ والقانون المدنيّ 
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  مقدمة 
إذ انتهى العقل الإنساني إلى أنهّ لا بـدّ مـن  ،مّة لتنظيم الحياة الاجتماعيّةلقد وُجدت القوانين عا
ــاة  ،لــذلك تُعــدّ أهــمّ وظيفــة للتشــريع عامّــة هــي إ'ــاء المنازعــات بــين النــاس ؛شــريعةٍ ترســم نظــام الحيـ

   .وقضاءً إلى أهل العلم بتلك النظريةّ ،فقهاً بالرجوع إلى النظريةّ الفقهيّة
لاميّ، هــو آخِــر التشــريعات المنزَلــة مــن قِبــل االله تعــالى، والــذي خــتم بــه سلســلة إنّ التشــريع الإســ

قـْوَمُ (: التشريعات التي تضع للإنسـان أقـوَم المنـاهج
َ
ـِ# ِ َ أ Tِهَذَا القُْرْآنَ فَهْدِي لل Tالإسـراء[ )إِن :

٩ .[  
   :يرى الدكتور الزرقا

ا إصــلاح الحيــاة الاجتماعيــّة بصــورة تجعلهــا إنّ مــن الأُطــر العامّــة للشــريعة لــيس التنظــيم فقــط، إنمّــ
حياةً يسـودها الأمـن والعـدل، والحريّـة وكرامـة الإنسـان؛ لـذا جـاء النظـام المـدني الإسـلامي مركِّـزاً علـى 

  . )١( الحقوق الخاصّة للأفراد بالدرجة نفسها التي ركّز فيها على الحقوق العامّة
في مــا  - ويمكننــا القــول ،ي عــن القــانون الوضـعيّ كثــيرةوالمميـّزات الــتي ينفــرد Uــا التشـريع الإســلام

 ؛إنّ الفقـه الإســلامي لـه مـن الصــفة الدينيـّة مـا يطــاع طاعـةً اختياريـّـة - لـه المسـاس المباشــر بموضـوعنا
فـإذا عرَفهـا المسـلمون طبّقوهـا عـن رضـاً واختيــاراً  ،حيـث سـهّل الإسـلام سـبُل التعـرّف علـى أحكامـه

   .منهم
م الطــــوعي ثمــــرةً هامّــــةً، وهــــي أنّ اqتمــــع الإســــلامي أقــــلّ اqتمعــــات إثقــــالاً علــــى إنّ لهــــذا الالتــــزا

  . )٢(مؤسّسات القضاء، وأقلّ تدافعاً في اتخّاذ الوسائل لإنكار الحقّ المترتّب في ذمّة مَن عليه الحقّ 
ة وهــي أنّ مِــن أهـمّ مقاصــد الشــريعة أن توجـد درجــة عاليــ ،ثمـرة أُخــرى تُسـتخرجَ مــن تلــك الصـفة

   .من التماسك الاجتماعي والمودّة والتعاطف والتكافل
____________________  

   .١/٣٠ :المدخل الفقهي العام ،الزرقا) ١(
 ،المـوجز في المـدخل إلى القـانون ،حسـن كـيره ،٢٥ص  ،نظريـّة القـانون ،عبد البـاقي :ظ ،٩ص ،نظام القضاء ،زيدان) ٢(

   .٤٢ص
   



١٨٠ 

إلى وقايـة  - قبـل ذلـك - بل هو يسـعى ،ة حلّ المنازعاتوظيف - فقط - ليس للقانون ،لذلك
شـرائط (نجـد ذلـك واضـحاً في شـرائط العقـود والإيقاعـات  ،الناس من ولوج أسـباب الخصـومة ابتـداءً 

  .التي تؤدّي بالتالي إلى الخصومة والتنازع ،ثمّ إبطاله لكثير من التصرّفات الغررية ،)الصحّة
والإشـهاد والمكاتبـة في  ،أو المـدّة والعـوض في الإجـارة ،في البيـع فالتأكيد على معلوميّة العوَضين 

لذلك فالتعامل بين المكلّفين يجري قبـل كـلّ  ؛وإعلام على هذا المقصد ،الدَين دليل على هذا النزوع
ثمّ يجعــــل المشــــرعّ مِــــن وســــيلتيَ التحكــــيم  ،)تحديــــدات شــــرائط المعــــاملات في الفقــــه(شــــيء في ضــــوء 

فإذا عجزت هـذه الوسـائل عـن إحـلال  ،لّ الخصومة الناشئة عن ضمان العقدوالقضاء مؤسّستين لح
ــقَ الحــقّ هكــذا مــن دون حسْــم إنمّــا يتــدخّل العنصــر  ،الرضــا التــامّ في التبــادل النفعــي بــين النــاس لم يب

   .بوصفها وسيلة لضمان العقد ،الإيماني لحلّ الإشكال باعتماد وسيلة الصُلح
   ؟فما هو الصلح
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  جوهر الصُلح أهميّته ونطاقه  :وّلالمبحث الأ
  الصُلح لُغةً واصطلاحاً  :المطلب الأوّل

  ).قطْع النزاع( :يعرّف العلماء الصُلح لغةً بأنهّ
   :واختلفوا في تعريفه اصطلاحاً على أقوال 
نازعـة: (بأنهّ )٣(والشافعيّة  )٢(والإماميّة  )١(عرّفه الحنفيّة  - ١

ُ
عريـف اتّكـأ والت). عقْد وضْعٍ لرفـْع الم

علـــى الغايـــة مِـــن الصُـــلح، وفيـــه مـــن عـــدم المانعيـّــة أنّ أكثـــر العقـــود الشـــرعيّة  -كمـــا هـــو واضـــح   -
لانصـرف الـذهن إلى أنـّه وسـيلة لضـمان  -بعد حصولها  -وُضعت ابتداءً لرفع المنازعة، فلو قيّدوها 

يــف أّ'ــم لم يرُيــدوا اعتبــار العقــد، وإ'ــاء المســؤوليّة العقديــّة، لكــن مــا يســوغّ القــول بصــحّة هــذا التعر 
المنازعـة مقدّمــة داخلـة في شــرائط صــحّة الصُـلح، فمــع هــذا القيـد ربمّــا يفُهــم أنـّه لا يصــلح إلاّ عنــدما 

  . تسبقه خصومة ونزاع، وهذا ما سيتبينّ في عَرْض فروض الصُلح
  . )معاقدة يتوصّل Uا إلى الإصلاح بين المختلفَين: (بأنهّ )٤(وعرفّه الحنابلة  - ٢

   .إذا قبِل فيه قبْل النطق بالحُكم ،أنهّ يدخل فيه التعويض المدني وبقضاء القاضي ،وفيه
، )انتقـال عـن حــقٍّ أو دعـوى بعـوَض، لرفــعِ نـزاعٍ أو خـوف وقوعــه: (بأنـّـه )٥(وعرفّـه المالكيـّة  - ٣

  . وأرادوا بالانتقال نقل المركز القانوني للخصم من حيّز المطالبة، إلى عدمها
لأجْـــل أن يوسّـــعوا  ؛وفرّقـــوا بـــين الحـــقّ والـــدعوى ،ا يقابـــل التنـــازل عـــن الحـــقّ أو إســـقاطهوهـــو مـــ

ــت المعــبرّ عنــه بالــدعوى ،موضــوع الصُــلح إلى مــا يشــمل الحــقّ الثابــت لكــنّهم لمـّـا قيـّـدوه  ،وغــير الثاب
التعريـف ومـن هُنـا يمكـن وصـف  .فُهِم منه أنّ الصلح على مبنى المالكيّة لا يتمّ إلاّ بعـوَض ،بالعوض

  بعدم 
____________________  

   .٤/٤٩٣ :ردّ المحتار على الدرّ المختار ،ابن عابدين) ١(
   .٤/١٧٤ :اللمعة ،٤٦٠ص  ،مفتاح الكرامة ،٢٦/٢١٠ :جواهر الكلام :ظ ،٢/١٢١ :الشرائع ،المحقّق الحلّي) ٢(
   .٢/١٧٧ :مغني المحتاج على متن المنهاج ،الشربيني) ٣(
   .٢/١١٨ :غاية المنتهى ،٤٧٦/  ٤ :المغني ،ابن قدامة) ٤(
   .١١٥ص  ،دليل السالك ،محمّد بن سعد) ٥(
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ومــن جهــة المقاصــد نجــدهم قــد جعلــوا رفــع الخصــومة  ،لأنـّـه يصــحّ الصُــلح بــلا عــوضٍ  ؛الجامعيّــة
   .الحاليّة أو المتوقعّة غرضاً للصُلح

مـر، مـن تمليـكِ عـينٍ أو منفعــة، أو التراضـي والتسـالم علـى أ: (بأنـّه )١(وعرفّـه بعـض الفقهـاء  - ٤
  ). إسقاط دَينٍ أو حقٍّ أو غير ذلك

   .وفي التعريف تسوية بين إتمامه عن تراضٍ أو تسالم
عقــــدٌ يتّفـــق فيـــه المتنـــازعون في حــــقّ علـــى مـــا يرَفـــع النــــزاع : (أنـّــه )٢(وعرفّتـــه مجلـّــة الأحكـــام  - ٥
  ). بينهما

وهـذا خـلاف مـا سـيذهب  ،قبـل ثبوVـا )دعـوى( ومسلك تعريـف اqلـّة يشـير إلى عـدم تحقّقـه في
   .إليه أكثر الفقهاء

عقــدٌ يحَســم بــه الطرفــان نزاعــاً قائمــاً، أو يتوقيّــان بــه حصــول : أنــّه )٣(وعرفّــه فقهــاء القــانون  - ٦
  . نزاعٍ محتمل، ذلك بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التقابل عن جزءٍ من ادّعائه

واعتبـار النـزول عـن الادّعـاء بمثابـة  ،في أحكـام الصُـلح )لإقالـةل(وفي تعريف أهل القـانون إدخـال 
   .أو أنهّ يسقط بالتنازل عنه من باب الأَولى ،باعتباره وسيلة الإثبات ،التنازل عن الحقّ 

بالتوصّل إلى مـا يتراضـى  ،إنهّ عقدٌ شرعيٌّ ينهي خصومة حاصلة أو متوقّعة غالباً  :والذي أختارهُ
   .بعوَضٍ أو من دون عوَض ،مّا بإسقاط بعضهم كلّ حقّه أو جزئهإ ،به الخصوم انتهـاءً 

   :منها ،إنهّ ذو صور متعدّدة :لذلك يمكن القول
   .إسقاط أحد الخصمَين كلّ حقِّه للآخَر بعوَض أو من دون عوض

   .أو إسقاطه بعض حقّه بعوَض أو من دون عوض
   .عليه )حقٍّ متنازعٍ (أو إنشاء معاوضة جديدة على 

____________________  
   .٥٦١ص ،وسيلة النجاة ،أبو الحسن الموسوي) ١(
   .١٥٦٠ ،١٥٣١المادّة  ،١/٥٩٩ :مجلّة الأحكام العدليّة ،علي حيدر) ٢(
   .٦٠٤ص ،القانون المدني ،أحمد محمّد إبراهيم) ٣(

   



١٨٣ 

  أهميّة عقد الصُلح  :المطلب الثاني
   :وذلك .هميّة متميّزة تفوق أغلب العقوديحتلّ مبحث الصُلح وتطبيقاته في الفقه الإسلامي أ

إذ  ؛لأنّ الطبيعة الحقوقيّة للفقه الإسلامي تختلف عن تلك الطبيعة للقانون المـدني الوضـعي - ١
ــــل القضــــاء لا ينهــــي الحــــقّ في الفقــــه  إنّ انتهــــاء المطالبــــة أو ردّ الــــدعوى علــــى أحــــد الخصــــوم مــــن قبِ

   .ذمّة طالما لم يوفَّ لصاحبهفالحقّ الثابت يبقى متعلّقاً بال ،الإسلامي
الــدنيوي والأُخــروي، فــإنّ الــتملّص مــن : ولضــمان التصــرفّات العقديــّة في الفقــه الإســلامي بجزأيــه

ــدُ 7ُّ (: لا يســقط القــانون الأُخــروي للعقــد، قـال تعــالى -قضــاءً  -ضـرورة ضــمان العقــد  يَــوْمَ َ'ِ
ً غَفْسٍ مَا عَمِلتَْ مِنْ خiٍَْ 7َْ8ُاً وَمَا عَ  مَـداً بعَِيـدا

َ
نّ بيَنْهََا وَبَينَْـهُ أ

َ
آل [ )مِلتَْ مِن سُوءٍ توَدَّ لوَْ أ

  ]. ٣٠: عمران
سـواء نشـأ هـذا التعلـّق  ،فإنّ الصُلح يعُدّ وسيلة من وسائل التخلّص من تعلّق الحـقّ بالذمّـة ،لهذا

و نشــأ عــن أ ،مــع قصــد أحــد الخصــوم في فــترة مــا عمــداً هضْــم حــقِّ صــاحبه وأكْــل أموالــه بالباطــل
ويمكـن الإشـارة إلى  ،كـالعجز عـن إثبـات الحـقّ بوثيقـة أو بالقضـاء  ،ظرفٍ خارجٍ عن إرادة المتعاقـدَين

إلى أنــّه وســيلة لإعــادة الحقــوق غــير القاطعــة وغــير  ،تفســير مقاصــد الشــارع مــن تشــريع عقــد الصــلح
ـــة ؛الواضـــحة إلى أصـــحاUا أو  ،أو حيـــاءً مـــن االله ،أو احترامـــاً للشـــرع ،انزجـــاراً مـــن آثـــار شـــغْل الذمّ

فلولاه لأصاب الناس حرجَ في حالات التوبة وحالات أُخرى تدخل في مسـوّغات عقـد  ،خشيةً منه
   .الصُلح ومقاصده

وهـو أنـّـه لمـّا كــان  ؛وفي تشـريع الصُــلح غـرض جمــاعيّ فـوق الأغــراض الشخصـيّة للمتعاقــدَين - ٢
 ،فقد أحلّ الصـلح بـين النـاس الحـبّ والـودّ  ،نهو الطريق لإعادة الحقوق إلى أصحاUا برضا المتعاقدي

ت أســباب الظلــم والانتقــام ،وســاد الأمــن والاطمئنــان لــيس رابطــة قانونيّــة  - إذن - فالصــلح ،وانتهــ
  إنمّا في مقاصده يؤدّي إلى روابط اجتماعيّة أساسيّة متينة  ،فحسب
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وتمكّـن  ،وح المقاصّـة في النفـوسوبقـاء ر  ،لأنهّ من المفاسد بقاء الحقوق معلّقةً دون حسْم ؛ووديةّ
   .الانتقام من أن يكون دافعاً للسلوك

). إ'ـــاءه للخصـــومات(، ومِــن دفْـــع المفســدة )تشـــريع الصُـــلح(لــذلك، فـــإنّ مِــن جلْـــب المصــلحة 
مــن القاعــدة الأساســية للحــقّ في الفقــه الإســلامي، إذ  -في الاســتثناء البــينّ  -ويتّضــح هــذا المقصــد 

صــــاحب حــــقٍّ لــــه أن يأخــــذ حقّــــه كــــاملاً غــــير منقــــوص في الصــــفة والمقــــدار، القاعــــدة هــــي أنّ كــــلّ 
إزالـة المشـقّة في (والاستثناء أن يرخّص له الشارع بإسقاط الحقّ كلـّه أو جُزئـه، واسـتيفاء البـاقي لمعـنى 

ومبـني علـى قاعـدة . من إقرار الحقوق؛ لانعدام بيّنـة، أو جهـل بمقـدار) تحقيق ما لا سبيل إلى تحقيقه
  . )١(، التي هي ضربٌ من ضروب رعاية المصلحة ودرء المفسدة )شقّة تجلب التيسيرالم(

فــإنّ الصُــلح ألصــق بالمحافظــة علــى  ،وإذا كــان الشــارع في مقاصــده قــد حــافظ علــى الضــرورياّت
وهـو في هـذا يشــارك  ،وحِفظـه علـى ممتلكيـه مصـلحة فرديـّة واجتماعيـّة ،فتضـييع المـال مفسـدة ،المـال

   .لكنّه يفترق عنها أنهّ علاج ما لا تستطيع المواد الفقهيّة الأُخرى علاجه ،بقيّة العقود
إنّ الصـلح يشـكّل الصـورة الخارجيـّة للواجهـة القانونيـّة لسـلوكٍ تنـدمج  :ويمكننا القـول أيضـاً  - ٣

ـــالقوانين ـــز التشـــريع الإســـلامي عـــن القـــوانين الوضـــعيّة ،فيـــه القـــيَم الأخلاقيّـــة ب  ،وهـــي السِـــمة الـــتي تميّ
وإذا أعجـز خصـمه عـن إثبـات حـقٍّ  ،فالمسلم إذا ثبـت لـه قضـائياً مـا لا يسـتحقّه يـردّه علـى صـاحبه

فـإنّ محـاولات  ،بالتصـالح ،فيسارع إليـه يطلـب منـه إبـراء الذمّـة مـن المشـغَل ،عليه ندَم ورجع عن غيّة
   .رويةّالتحايل على القانون في مجتمع إسلامي تكاد تتلاشى لهذه السِمة الجزائيّة الأُخ

مســألة رابعــة مهمّــة، وهــي أنّ الصــلح يكشــف عــن أنّ الفقــه في اqتمــع الإســلامي لــه مــن  - ٤
بـــاب  -مــثلاً  -المقاصــد مــا يحـــلّ نزاعــات النـــاس علــى الأمـــوال خــارج ســـاحات القضــاء، فالصُـــلح 

صّـل إلى يخفّف كثيراً عن المؤسّسات القضائيّة، فهو في اqتمـع الإسـلامي لـيس الوسـيلة الوحيـدة للتو 
  . )٢(الحقّ 

____________________  
   .٢٢ص ،في قواعد الأنام ،العز بن عبد السلام :ظ) ١(
   .٩ص ،نظام القضاء ،عبد الكريم زيدان) ٢(

   



١٨٥ 

ــتي تــدعو إلى  - ٥ ــدّ الصــلح أحــد الطـُـرق لضــمان العقــد، وهــو بــاب مــن الأبــواب ال وأخــيراً، يُـعَ
  . )١(لحقوق الهالكة والمتقادمة الاطمئنان في المعاملات، وفيه أفضل ضمان ل

  نطاق الصُلح وأقسام القانون  :المطلب الثالث
   ؟كالبيع والرهن والإجارة  ،هل الصلح مبحث فقهي خاص

   ؟أمْ أنهّ ضابط لبعض الحالات التي يعجز عن حسمها القضاء
   ؟أمْ هو قاعدة تجري في أكثر من باب فقهيّ 

لأنّ جــوهر  ؛وفرضـيّاVا ،وأركا'ــا ،حقوقيـّة لهــا شـروطها الـذي يخـرج بــه الباحـث أنّ الصُــلح نظريـّة
هدفــه حــلّ إشــكال حقــوقي لا يســتطيع أحــد  ،عقــد يعقــب علاقــة بــين متعاقــدَين :الصــلح في الفقــه

   .الخصوم أو كلاهما التوصّل إليه
ــدقّق في مبحــث الصــلح لا يــراه مجموعــة قواعــد فاعلــة في قســمٍ مــن أقســام القــانون فقــط

ُ
ــل  ،والم ب

مجموعـة قواعـد  )صُـلح المعـاملات(ففي مجال التعامل المالي بين الأفراد نجـد  ، أكثر من مجالنجده في
   .وهو ما يدخل في عموم الصلح في القانون المدني والتجاري ،فاعلة

ومعنــــاه موجــــود في المخالعــــة والمبــــاراة  ،وفي مجــــال الأحــــوال الشخصــــيّة نجــــد جــــوهر عقــــد الصــــلح
أي أنّ جـوهر قواعـده في عمـوم  ،انيـه موجـودة في العقـود والإيقاعـاتونجد مع ،والصلح بين الزوجين

   .التصرّفات المنشئة للحقّ 
فـإنّ في عقـود  ،بل نجد تلك القواعد موجودة في مجـال القـانون الـدوَلي ،ليس هذا نطاقه فحسب

ـــ  ،الصــلح بعــد الحــرب ــك القوا ،)المعاهــدات(أو عنــد عقــد الهدنــة ممــّا يطلــق عليــه اليــوم ب عــد نجــد تل
إذ إنّ قواعـده فاعلـة في نمـط التعامـل الحقـوقي مـع الأقليـّات في  ؛ونجده في القـانون الدسـتوري ،فاعلة

  ففي أنماط العلاقة بين الدولة الإسلاميّة وأهل  ،الإسلاميّة الحكم في النُظم
____________________  

   .٤٠ - ٣٥ص ،يتصّرف ،النظرياّت العامّة للمعاملات ،أحمد فهمي أبو سنه) ١(
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ومباحـــث الجزيـــة وأراضـــي الصُـــلح نجـــد جميـــع تلـــك الأحكـــام قائمـــة علـــى قواعـــد الصـــلح  ،الذمّـــة
   .عامّة

فالفقهــاء يســـمُّون العقـــود مـــع أهـــل الذمّـــة صُـــلحاً، ويـــرون أنّ أرضـــهم تصـــنّف في أرض الصـــلح، 
، يقـول وهي أرض ذات أحكام خاصّة مقابل أحكام الأراضي المفتوحة عنوةً وما أسلم عليها أهلها

. وبالجملة، فإنّ الكفّـار قـد يُسـلّمون الأرض إلى وليّ الأمّـة تسـليماً مـن دون شـرط: (الشيخ الفياض
، ويخلــص الشــيخ )وقــد يســلّمو'ا مــع شــرط مُســبق، وعقْــد الصُــلح ســيكون مبنيّــاً علــى تلــك الشــروط

س لــه ضــابط  إنّ أرض الصــلح تختلــف بــاختلاف مــا تمّ عليــه عقــد الصــلح بشــأ'ا، فلــي: (إلى القــول
  . )١() كلّي في جميع الموارد

 )٢(وكســبب مــن أســباب اخــتلاف الفقهــاء في مقــدار الجزيــة علــى أهــل الذمّــة، نجــد أنّ الإماميـّـة 
الإمـام وأهـل (يرون أن لا حدّ لها؛ لأّ'ـا ممـّا يقـرّره المتعاقـدان  )٥( وسفيان )٤(ويحيى بن آدم  )٣(وعطاء 

  ). الذمّة
عقـد مصـالحة بـين المسـلمين والحـربيّين في حالـة (لفقهاء قـد عرّفوهـا بأّ'ـا وفي المعاهدات نجد أنّ ا

  . )٦() ضعف المسلمين على الشروط المباحة شرعاً 
  . )٧() مُصالحة أهل الحرب على ترْك القتال مدّة معيّنة بعوَض أو بغيره: (ويراها الشربيني أّ'ا
  . )٨() صُلح الحربي مدّة لمصلحة: (ويراها الدردير أّ'ا

   .)٩(والإماميّة، وإن لم يعرّفوا المعاهدة بالصلح، لكن مضمون تعريفهم يكاد ينطق بأّ'ا مصالحة 
وهــي لا تنحصـر في بـابٍ مـن أبــواب  ،إنّ هـذا العـرض السـريع يكشـف لنــا قواعـد الصُـلح ومعنـاه

ام القـــانون وأحكـــ ،والأحـــوال الشخصـــيّة ،فهـــي موجـــودة في أقســـام المعـــاملات الماليّـــة الفرديــّـة ،الفقـــه
حين يصحّح الفقهاء الصلح علـى الديـّة  ،كما نجدها في أحكام القانون الجنائي  ،الدستوري والدولي

  ..بين وليّ الدم والجاني
____________________  

   .٣٢٥ص  ،أحكام الأراضي ،إسحاق الفيّاض) ١(
   .٢١٢/  ٢٦ :مجواهر الكلا ،محمّد حسن النجفي ،٣٢٨ص ،شرائع الإسلام ،المحقّق الحلّي) ٢(
   .٤/٥١٩ - ٣ :مجمع البيان ،الطبرسي) ٣(
   .المصدر نفسه) ٥(         .المصدر نفسه) ٤(
   .٤/٢٦٠ :مغني المحتاج ،الشربيني) ٧(     .٩/٨٥ :المبسوط ،السرخسي) ٦(
   .٢/٢٠٥ :الشرح الكبير ،الدردير) ٨(
   .٣/٧٧ :وكنز العرفان للسيوري ،شار إليهافي الأجزاء والصفحات الم ،الروضة البهيّة ،الجواهر ،الشرائع :ظ) ٩(
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   .إلخ.. .والتعويض عن المتلف ،ونجد قواعده في قوانين العمل
لأنّ  ؛لهـــذا وذاك يعتقـــد الباحـــث أنّ الصـــلح يشـــكّل قاعـــدة عامّـــة مـــن قواعـــد الفقـــه الإســـلامي

وإن كان لكـلّ  ،ةقواعده كلّية تندرج تحتها موضوعات متشاUة في الأركان والشروط والأحكام العامّ 
   .موضوع أركان وشروط وأحكام خاصّة

 ،والإجــارة ،إنّ هــذا التــدخّل الواســع للصُــلح في أكثــر مــن مبحــث فقهــي يجعلــه أوســع مــن البيــع
   .وحقوق الذمّيين ،والمعاهدات ،والمباراة ،والمخالعة ،والإسقاط ،والإبراء ،والهبة

، وأقـــرب إلى الإحاطـــة بعمـــوم مصـــطلح في الفقـــه الإســـلاميّ ) العقـــد(بـــل هـــو أعـــمّ مـــن مصـــطلح 
نشئ للحقّ؛ لذلك اشتهر بين العلماء بأنهّ سيّد الأحكام 

ُ
  . )١(التصرّف الم

سيشــرع الباحــث في ترســيم  ،ولــذلك فهــو يحتــاج إلى صــياغة تــبرزه بوصــفه نظريـّـة قانونيّــة متكاملــة
   ،الإطار النظري لها

ُ
   .دّعىكحلقة أوُلى يلزم أن تتْبعها حلقات لإيضاح هذا الم

  أدلّة مشروعيّة الصُلح  :المطلب الرابع
ودلّ  ،لقد دلّت على عقد الصلح مجموعة من الأدلّة من الكتاب اqيد والسنّة المطهّـرة والإجمـاع

   :وفي ما يأتي بعض أدلّة الجواز ،العقل على جوازه
  من الكتاب  - ١
وْ ( -أ 

َ
تْ مِن نَعْلِهَا نشُُوزاً أ ةٌ خَافَ

َ
ن يصُْـلِحَا بيَنَْهُمَـا وOَِنِ امْرَأ

َ
إعِْرَاضاً فلاََ جُنَاحَ عَليَْهِمَـا أ

 ٌiَْ١٢٨: النساء[ )صُلحْاً وَالصّلحُْ خ .[  
صْلِحُوا ذَاتَ بيَنِْكُمْ (: قوله تعالى -ب 

َ
َ وَأ Tقُوا اب T١: الأنفال[ )فَاي .[  

أي مـا يقـع : (طبي قـائلاً ، ووضّـحها القـر )٢() أي ما بينكم مِن الخصومة والمنازعة: (قال المفسّرون
   .)٣() في حال الاجتماع من مَيل النفوس إلى التشاحّ، فأمرَهم االله بإ'اء الخصومة

____________________  
   .٣/٧٧ :كنز العرفان  ،السيوري) ١(
   .٤/٥١٩ - ٣ :مجمع البيان ،الطبرسي) ٢(
   .٧/٣٦٤ :الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي) ٣(
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وْ إصِْلاَحٍ نoََْ ا3ـّاسِ لاَ خiََْ ( -جــ 
َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
مَرَ بصَِدَقَةٍ أ

َ
iٍ مِن َ:وَْاهُمْ إلاِّ مَنْ أ  )3ِ كَثِ

  ]. ١١٤: النساء[
خَـوَيكُْمْ ( :قوله تعـالى -د 

َ
صْـلِحُوا نَـoَْ أ

َ
غّمَا المُْؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ فأَ لقـد ]. ١٠: الحجـرات[ )إِ

واردة في الحــثّ علــى رفــع الفتنــة بإيقــاع الصــلح، واســتدلّوا Uــا فهِــم المفسّــرون مــن هــذه الآيــات أّ'ــا 
  . )١(على مشروعيّة الصُلح بمصطلحه الفقهيّ 

  مِن السُنّة المطهّرة  - ٢
الصُــلح جــائز : (مرفوعــاً وموقوفــاً أنـّـه قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(مــا روي عــن الرســول  -أ 

: رواه الترمذي، وغيره، وروى أيضـاً بزيـادة. )٢() رّم حلالاً بين المسلمين، إلاّ صلحاً أحلّ حراماً أو ح
هـــذا الحـــديث : ، قـــال الترمـــذي)والمســـلمون علـــى شـــروطهم إلاّ شـــرطاً حـــرّم حـــلالاً أو أحـــلّ حرامـــاً (

صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (عنـــه ) علـــيهم الســـلام(وقـــد ورد الحـــديث عـــن أئمّـــة أهـــل البيـــت . )٣(صـــحيح 
  . )٤( )اشترطوا طِيبة صاحب الحقّ : (، وفي رواية)المسلمين الصُلح جائز بين: (بلفظ) وسلّم

أصلح بين بني عمرو بن العوف، وأصـلح بـين  ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(ومن سيرته أنهّ  -ب 
  . )٥(كعب بن مالك وابن أبي حدرد، بأنهّ استوضع من دَين كعب الشطْر وأمر غريمه بقبول الشطْر 

اذهبا فاقتسـما، ثمُّ توخّيـا الحـقّ، ثمُّ اسْـتهِما، ثمُّ : (لين احتكما عندهوروي عنه أنهّ قال لرجُ  -جـ 
  . )٦() ليحلّل كلّ منكما صاحبه

  مِن أقوال الصحابة وإقراراتهم  - ٣
أنـّه كـان لا يـرى بأسـاً بالمخارجـة، يعنــي الصُلــح ) رضـي االله عنـه(نقل عطاء عن ابن عبـّاس  -أ 

  . )٧(فـي الميـراث 
  . )٨(رأة عبد الرحمان بن عوف من نصيبها ربعُ الثمن على ثمانين ألفاً صولحت ام -ب 

____________________  
والجامع لأحكام  ،ومنتهى المرام لمحمّد بن الحسين الزيدي ،ومسالك الافهام للكاظمي ،أحكام القرآن للجصاص :ظ) ١(

   .القرآن للقرطبي
ص  ،التلخـيص الحبــير ،٢/٥٠ :الجـامع الصّـغير ،٥/٢٥٤ :الأوطـار نيــل ،الشـوكاني ،٤/١١٤ :نصـب الرايـة ،الزيلعـي) ٢(

لأنـّه  ؛وردّه ابـن حـزم ،ووصـفه السـيوطي بالصـحّة ،ورواه أحمـد وأبـو داود ،صحّحه الترمذي وابن حبـان وابـن ماجـة ،٢٤٩
   .وهو عنده ساقط ،انفرد فيه كثير بن عبد االله بن زياد بن عمر

   .١/١٠٧ :عينأعلام الموقّ  ،ابن قيّم الجوزيةّ) ٣(
   .الصلح ،٢ج ،٣ب ،رواه ابن بابويه مرسلاً  ،باب الصلح ،وسائل الشيعة ،الحرّ العاملي) ٤(
   .١/١٠٧ :أعلام الموقّعين ،ابن قيّم الجوزيةّ) ٥(
   .المصدر نفسه) ٧(         .المصدر نفسه) ٦(
   .المصدر نفسه) ٨(

   



١٨٩ 

ردّوا الخصــوم مــتى يصــطلحوا، ( :روى مســعر، عــن أزهــر، عــن محــارب، عــن عمَــر أنــّه قــال -جـــ 
  . )١() فإنّ فصل القضاء يحُدث بين القوم الضغائن

ردّوا الخصوم لعلّهم يصطلحوا؛ فإنهّ آثـر للصـدق، وأقــلّ : (أيضاً قوله) رضي االله عنه(وروى عنه 
  . )٢() للخيانـة
  مِن الإجماع  - ٤

مجمـلاً مـن غـير خـلاف بـين  ما استفاضت به أقـوال العلمـاء في حصـول الإجمـاع علـى مشـروعيتّه
  . )٣(العلماء 

وابـن  )٦(والشـيخ الطوسـي  )٥( ونقـل ابـن قدامـة ،)٤( وقد نقل العـاملي الإجمـاع علـى جـواز الصـلح
  . إجماع المسلمين على جوازه )٧(إدريس 
  مِن العقل  - ٥

طــاء  وهـي إع ؛نجـد أنّ انســداد طريـق إ'ــاء المنازعـات يتعــارض مـع أهــمّ غايـة مــن غايـات التشــريع
فـــإذا تعسّـــر الوصـــول إلى إثبـــات الحـــقّ بقيـــت آثـــار ســـيئّة في  ،وإزالـــة الضـــغائن ،كـــلّ ذي حـــقٍّ حقّـــه

   .لذلك وصَفه القرآن بأنهّ خير ؛فلا بدّ من طريق يحلّ التنازع ،النفس
لحُْ خَـiٌْ (: يقول السـيوري في الآيـة الكريمـة أي خـير عظـيم، أو خـير ]: ١٢٨: النسـاء[ )وَالصُّ

ـلحُْ خَـiٌْ (ويفيـد هـذا الفهْـم أنّ لفـظ  ،)٨(كمـا أنّ الخصـومة شـرّ مـن الشـرور   من الخيرات،  )وَالصُّ
ـــك كـــلٍّ بحقّـــه، وهـــذا وإن كـــان معارضـــاً بقاعـــدة  علـــى أنــّـه صـــيغة أفعـــل التفضـــيل، أي خـــير مِـــن تمسُّ

  . شرعيّة، إلاّ أنهّ خير من الخيرات
ولكـن هـذا الجـواز  ،دلـّت عليـه أدلـّة الشـرع ،مماّ تقدّم يتبينّ لنا أنّ عقد الصلح مجمـلاً عقـدٌ جـائزٌ 

   .وسنعرض لخلافهم في المبحث القادم ،فقد اختلف العلماء فيها ،أمّا في تفاصيله ،وقع عليه مجملاً 
____________________  

   .المصدر نفسه) ١(
   .المصدر نفسه) ٢(
   .٢/٢٩٠ :بداية اqتهد ،ابن رشد :ظ ،٢/١٩١ :الفقه الإسلامي ،الزحيلي) ٣(
   .٤٥٤ص  ،مفتاح الكرامة ،محمّد جواد العاملي) ٤(
   .٤/٤٧٦ :المغني ،ابن قدامة) ٥(
   .حجريةّ .ط ،كتاب الصلح  ،المبسوط ،الطوسي) ٦(
   .حجريةّ .ط ،كتاب الصلح  ،السرائر ،ابن إدريس) ٧(
   .٣/٧٧ :كنز العرفان  ،السيوري) ٨(

   



١٩٠ 

  الفروض الأساسية في عقد الصُلح  :المبحث الثاني
 ؛يلزمــه حســم النــزاع فيهــا ،عنــدما يتعــرّض باحــث لموضــوع الصُــلح تواجهــه أربعــة مــداخل رئيســة

   :وهي ،لكي تتشكّل نظريةّ الصلح على ترجيحاته لهذه المداخل
   ؟هل تعتبر الخصومة شرطاً لعقد الصُلح - ١
ه تصـحيح أمْ هو عقـد مهامّـ ،أمْ هو متفرعّ على عقودٍ أُخرى ،هل الصُلح عقد قائم برأسه - ٢

   ؟وضع غير قانوني
أمْ تترتـّب آثـاره فقـط  .وإنكـاره ،هل تترتّب آثـار الصـلح في حـالات إقـرار الخصـم وسـكوته - ٣

   ؟إذا كان المدّعى عليه مقراًّ بالحقّ 
هـــل يشـــترط لصـــحّة العقـــد أن يكـــون العـــوَض عـــن المـــدّعى معلومـــاً معلوميّـــة تحـــدّد مقـــداره  - ٤

   ؟ه معلوماً أو مجهولاً أمْ عموم ما يدُّعى ب ،وصفاته
ـــك  - ابتـــداءً  - هـــذه الفـــروض الأربعـــة مـــداخل لـــو حسَـــمها البحـــث لأمكنـــه أن ينُشـــئ بعـــد ذل

فلا بدّ من عَرْض الآراء وأدلتّهـا  ،لأّ'ا مماّ اختلف فيه العلماء ؛مفهوماً واضحاً في بسط فقه الصُلح
   .للوصول إلى صياغة قواعد الصلح

الصلح فـي مـا ينُهـي خصـومة حاصـلة أو متوقّعـة، أمْ يصـحّ مـن دون  هل ينحصر عقد :المطلب الأوّل
  .أن تسبقه خصومة؟

   :انقسم الفقهاء إزاء هذه الإشكاليّة إلى فريقين
ب مــــنهم أنّ الأصــــل والغايــــة مــــن تشــــريع عقــــد الصــــلح قطْــــع التجــــاذب بــــين  - ١ ــــ ــــرى الأغل ي

ت كتــُـبهم Uــذا التعريـــف ،المتخاصــمَين إنّ أحكامـــه لا بــدّ أن تـــردِ  :لــذلك قـــال الفقهــاء ؛وقـــد طفحــ
إذ إنّ جـوازه  ،لأنّ مـا نسـمّيه قـاطع التجـاذب يلـزم أن يكـون مسـبوقاً بـه ؛على سبب وهـو الخصـومة
   .لذلك فقد حكموا بأنهّ لا يصحّ ابتداءً  ؛قائم على إ'اء المنازعات

   



١٩١ 

صـــحّ صـــالحني عـــن دارك بكـــذا، فالأ: ولـــو قـــال مـــن غـــير ســـبْق خصـــومة: (قـــال في مـــتنْ المنهـــاج
لأنّ لفـظ الصُـلح يسـتدعي سـبْق الخصـومة، سـواء : (، وعقّب عليـه شـارح المنهـاج، بقولـه)١() بطلانه

   .)٢( )أكانت عند حاكمٍ أمْ لا
قضـــاءً أو  ،ويــرى غـــيرهم أنّ عقـــد الصـــلح عقـــدٌ عـــامّ مشـــرَّع لتصـــحيح أوضـــاع غـــير قانونيــّـة - ٢
ـــدين  ،ديانـــةً 

َ
أو يســـعيان معـــاً للوصـــول إلى الإبـــراء  ،ه منهـــاإلى إبـــراء ذمّتـــ )مَـــن عليـــه الحـــقّ (يســـعى الم

   .سواء سبقت العقد خصومة أمْ لا ،وتصفية تعلّق الحقوق بذمّتيهما أو ذمّة أحدهمـا
   :وقد ناقشوا أدلةّ الفريق الأوّل بأدلةّ متعدّدة أبرزها

قطْعهــا، إنــّه لا يلــزم مــن اســتنباط غايــة المشــرعّ في أنّ الصُــلح يســعى إلى إ'ــاء الخصــومة أو  -أ 
تعليق صحّة الصلح في ما قطعها؛ لأنّ القواعـد الحكميـة لا يجـب فيهـا الاطـّراد، ومثلّـوا لـذلك بقولـه 

قِــoَ (تعـالى في وصــف الجنــّة أّ'ــا  Tتْ للِمُْت Tعِــد
ُ
، فهــذا لا ينــافي دخــول غــير ]١٣٣: آل عمــران[ )أ

ســتبراء الــرَحِم، تلــزم المطلّقــة المــدخول المتّقــين فيهــا، ومثلّــوا لــه أيضــاً بــأنّ مشــروعيّة العــدّة، بوصــفها لا
Uــا، وإن فارقهــا قبــل الطــلاق بســنين، وتلــزم غــير المــدخول Uــا، وتلــزم الصــغيرة واليــائس؛ لأنّ العــدّة 
حُكـم شـرعيّ وُجـد للأغلـب، فكـذا الصـلح، فإنـّه طريــق وُجـد للأغلـب أنـّه ممـّا يقطـع الخصـومة، فــلا 

صــحّته، ومثلّــوا لــه كــذلك بالســفر في كونــه علــّة في قصــر  ركنــاً في) مقاصــده الغالبــة(ينبغــي أن تكــون 
  . )٣(صلاة المسافر، فالقصْر ثابت في السفر سواء صاحبَته مشقّة أمْ لا 

إنّ الصـلح مـن الأحكـام الـتي لا تقتضـي : (يعلّق على ذلـك بقولـه) الجواهر(لذلك نجد صاحب 
) بوت حُكم الدليل في محلّه وفي غـير محلـّهتخصيصاً أو تقييدا؛ً لعموم الدليل أو إطلاقه، مماّ يقتضي ث

)٤( .  
ةٌ (: إنّ الأدلــّـة الدالــّـة علـــى اعتبـــاره موضـــوعاً لقطـــع التنـــازع، كقـــول االله تعـــالى -ب 

َ
ـــرَأ وOَنِِ امْ

 ً وْ إعِْرَاضا
َ
ً أ تْ مِن نَعْلِهَا نشُُوزا ، الـذي فيـه تصـريح بعـدم حصـول المنازعـة، ]١٢٨: النسـاء[ )خَافَ

  والمتوقّع غير حاصل  إنمّا توقّع حصولها،
____________________  

   .٢/١٧٨ :متن المنهاج ،النووي) ١(
   .٢/١٧٨ :مغني المحتاج في شرح المنهاج ،الشربيني) ٢(
   .٤٥٤ص ،مفتاح الكرامة ،محمّد جواد العاملي) ٣(
   .٢٦/٢١٠ :جواهر الكلام ،محمّد حسن النجفي) ٤(

   



١٩٢ 

فلمّــا جــاز الصــلح علــى خصــومةٍ معدومــة  ،و هنــا معــدومفهــ ،فربمّــا يحصــل وربمّــا لا يحصــل ،فعــلاً 
   .جاز مطلقاً 

إطلاق، كقولــه تعــالى - ٣ ــلحُْ خَــiٌْ (: مــا دلّ علــى مشــروعيّته بــ ، أو ]١٢٨: النســاء[ )وَالصُّ
، والإطـلاق يقتضـي عـدم التقييـد، والقيـد )الصُـلح جـائز): (صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(قول الرسول 

علــى الــنصّ لا يلــزم اعتبــاره شــرطاً في الصــحّة، فحيــث ثبتــت شــرعيّته مطلقــاً بــلا دليــل شــرعيّ زيــادة 
  . لإطلاق الأدلةّ، فلا فرصة لتقييده

ويـــرى أصـــحاب هـــذا الـــرأي أيضـــاً أنّ مشـــترطي الخصـــومة تمسّـــكوا بتعريفـــات العلمـــاء لـــه،  - ٤
إنّ : (د الســيورييقـول المقـدا. والحـال أنّ التعريـف غـير متلقّـى مــن الشـارع، فلـيس هـو حقيقــة شـرعيّة

شرط إ'ائه لخصومة اعتُبر جرْياً وراء مقتضى التعريف، وهو لا يعدو أن يكـون الغـرض الأقصـى مـن 
  . )١( )تشريع الصلح لا كلّ أغراضه ومقاصده

ويـدخل  ،فـإّ'م يـرون أنّ موضـوعه سيتّسـع لِمـا تسـبقه خصـومة حاصـلة أو متوقعّـة ،ولهذه الأدلـّة
ونــدرة هــذا القســم لا تمنــع مــن صــحّة  .ية لحقــوق معلّقــة غــير مبتــوت Uــافي مجالاتــه مــا يــراد بــه تصــف

   .العقد كما هو مقتضى الإطلاق
فـلا يكـون العقـد  ،فـيرون أنـّه إن لم يكـن هنـاك نـزاع قـائم أو محتمـل ،أمّا فقهـاء القـانون الوضـعي

   .ويرونه في غير إ'اء الخصومة إبراء ،تمسّكاً بنظريةّ السبب في العقود ؛صلحاً 
  .)٢(ويرون أنّ أيةَّ مشارطة ليس موضوعها حقوقاً متنازعاً عليها لا تسري فيها أحكام الصلح 

ــب علــى ذلــك  أنّ الصــلح لمـّـا كــان مشــروعاً لحســم النــزاع، فــلا يجــوز في : ومــن الثمــرات الــتي تترتّ
يتناولهـا، وبـه  العقود الصلحيّة أن تخلق نزاعاً آخر؛ لذلك يرون أنّ من آثاره أنهّ يحسم المنازعات التي

  . )٣(تنقضي الحقوق والدعاوى التي يتنازل عنها كلّ من المتعاقدَين تنازلاً 'ائياً 
____________________  

   .٣/٧٧ :كنز العرفان  ،المقداد السيوري) ١(
   .من القانون المصري ٥٤٩المادّة  :ظ) ٢(
قّ  ،الســنهوري) ٣(  ،أحمــد محمّــد إبــراهيم ،٥/٥٠٨ ،القــانون المــدنيالوســيط في شــرح  :انُظــر كــذلك ،٦/٢٢٣ :مصــادر الحــ

   .من القانون المدني المصري ٥٤٩شرح المادة  ،القانون المدني
   



١٩٣ 

  :رأي الباحث
يرى الباحث أنّ فقهاء القانون الوضعيّ بنَوا إلزامهم سبْق الخصومة كشرطٍ لصـحّة عقـد الصـلح  

السبب عندهم ركنٌ في العقـد إلى جانـب على نظريتّهم في السبب، فهم يرون أنّ لكلّ عقدٍ سبباً، و 
التراضي والمحل، ويـرون أنّ سـبب عقـد الصـلح نيـّة المتعاقـدَين المنعقـدة علـى إ'ـاء النـزاع أو توَقيّـه، إلاّ 
أنّ نظريةّ السبب في الفقه الإسلاميّ متروكة للنيّة والقصد، وهي Uذا القـدَر لا تكـون ركنـاً في ماهيـّة 

موجـود؛ لأنّ تسـوية الحقـوق ) النيـّة الحسـنة(أُخـرى فـإنّ القصـد المشـروع العقد من جهـة، ومـن جهـةٍ 
ــل حصــول الخصــومة قصــد صــحيح، إذن حــتى اعتبــار الســبب بمعــنى القصــد يصــحّ شــرعا؛ً وعليــه  قب

  . )*(فالعقد ينعقد صحيحاً 
ــا تفرقــة أهــل القــانون مــن أنّ التصــرّف مــن دون خصــومة يســمّونه إبــراءً  فهــو تعمــيم يــرى أنّ  ،أمّ

إســقاط  وهــو ،إذ الإبــراء عنــدهم هــو إســقاط شــخص حقّــاً لــه في ذمّــة آخــر ؛لفقــه أدقّ بكثــير منــها
   .وإسقاط المطالبة به أبداً  ،أو إقرار باستيفاء الحقّ أمام القضاء ،لكلّ الحقّ من دون عوَض

حّ وكلاهمـا في الفقـه الإسـلاميّ يصـ ،بعـوَضٍ أو مـن دون عـوَض ،بينما الصُلح إمّا كلـيّ أو جزئـيّ 
وإنّ ما يبينّ اشتباه أهل القانون في ذلك أّ'م يجُيزون في الصلح ما يسـمّونه  ،بعد الخصومة أو قبلهـا

 ؟فكيـــف يعلّقونـــه علـــى خصـــومة ،ويجيـــزون انعقـــاده ابتـــداءً  ،وهـــو الصـــلح خـــارج المحكمـــة ،التعاقـــدي
   .ته خصومة أمْ لاوأرى أنّ ذلك لقوّة أدلّة الفريق الثاني من الفقهاء في اعتباره صحيحاً سبقَ 

____________________  
لا بدّ هنا من توضيح أنّ الفقهاء المسلمين لم يجعلوا من السبب ركناً في العقد، وهُم وإن علّقوا صحّة العقد علـى نيـّة (*) 

ديـّـة في القــانون، فمــا العاقــد ديانــةً، إلاّ أّ'ــم لم يأخــذوا بنظريــّة الســبب كــركُن في ماهيــّة العقــود، كمــا هُــم أهــل النظريــّة التقلي
يسمّونه بالسبب الباعث يُطلق عليه الفقهاء بالقصـد، كمـا فعـل أهـل القـانون، فـإنّ أصـحاب النظريـّة الحديثـة يركّـزون علـى 
الباحث بدل السبب المادّي، ومعيار الباعث شخصيّ، وهو خارج عن العقد، ويتغيرّ بتغـيرّ العقـود والعاقـد، وبـذلك تسـير 

  . في السبب نحو ما قرّره الفقهاء المسلمونالنظريةّ الحديثة 
   



١٩٤ 

لكــي تحــيط أحكامهــا بالواقعــات  ؛وإنّ حصــره فيهــا معــارَض بمقاصــد الشــريعة الــتي توسّــع البــاب
ولأنيّ أرى  ،لم يقـمْ الاعتبـار الشـرعيّ للـدليل المخصّـص أو للقيـد ،ولأنّ أدلتّـه عامّـة ومطلقـة .الكثيرة

ســـواء بخصـــومة أم بغـــير  - هـــو تحقيـــق التراضـــي عمومـــاً  أنّ الســـبب الـــذي يكمـــن وراء عقـــد الصـــلح
   .أعتقد أنّ تضييقه لا ينسجم مع طبيعة الشريعة ومقاصدها - خصومة

لإجـراء معاملـة غـير  ،احتيـالاً علـى التشـريع ،ومَن زعم أنهّ يتحـرّز Uـذا الشـرط عـن انعقـاده ابتـداءً 
لأنّ الافــتراض المركــزيّ أنّ الفقــه  ؛فهــذا أجنــبيّ عــن الموضــوع ،شــرعيّة أو تعليقهــا علــى شــرط مفسِــد

فهـو Uـذه الحالـة وإن  ،ولأنّ الفقهاء اشترطوا لصحّة العقد سلامة القصـد ،الإسلاميّ شريعة المؤمنين
   .صحّ قضاءً لا يصحّ ديانةً 

  استقلاليّة عقد الصُلح  :المطلب الثاني
ن الصــلح عقــداً مســتقلا- كمــا اختلــف الفقهــاء في المــدخل الســابق، فــإّ'م اختلفــوا في مــا إذا كــا

هــو قــول أكثــر الفقهــاء،  -في مــا بــدا لي  -برأســه أمْ تابعــاً متفرّعــاً عــن عقــودٍ أُخــرى، والقــول الثــاني 
، )٣(، وقول مشهور للحنفيّة )٢( -من الإماميّة  -، والشيخ الطوسي )١(وهو مذهب الإمام الشافعي 

هــو أصــل في نفســه : (يقــول الشــهيد الأوّل في اللمعــة .)٦(والظاّهريــّة  )٥(والحنابلــة  )٤(وقــول للمالكيّــة 
واختلـف القـائلون بأنـّه فـرع عـن غـيره علــى . )٧() علـى أصـحّ القـولين وأشـهرهما؛ لأصـالة عـدم الفرعيـّة

فرع عن البيع، وفـرع عـن الإجـارة، : (إلى أنهّ خمسة أضرب -من الشافعيّة  -ذهب الشربيني  :أقوال
  . )٨( )والهبـة، والإبـراء، والعارية

فالصــلح علـى غــير المــدّعى، إن كــان . بيـع، وإجــارة، وهبــة: وذهـب المالكيــّة إلى أنّ أقســامه ثلاثــة
ــــاً فهــــو بيــــع، فيشــــترَط فيــــه شــــروط البيــــع وموانعــــه، وإن كــــان علــــى منفعــــة فهــــو إجــــارة، فتعتــــبر  ذات

   .)٩(... شروطها
____________________  

   .١٧٨ص  ،مغني المحتاج ،الشربيني) ١(
   .٢/١١٥ :الخلاف ،١٨٢ص ،النهاية :ظ ،كتاب الصلح  ،المبسوط ،طوسيال) ٢(
   .٣/١٩٢ :الهداية ،الميرغيناني ،تكييف الصلح :ظ ،١/٢٤٨ :خزانة الفقه ،السمرقندي) ٣(
   .دليل السالك لمذهب الإمام مالك ،محمّد بن سعد) ٤(
   .٨/١٦٦ :المحلّى ،ابن حزم) ٦(       .٥/١٥ :المغني ،ابن قدامة) ٥(
   .٢/١٨٠ :مغني المحتاج ،الشربيني) ٨(   .٤/١٧٤ :محمّد بن جمال الدين العاملي) ٧(
   .١١٥ص ،دليل السالك ،محمّد بن سعد) ٩(

   



١٩٥ 

مـا أفـاد منـه فائـدة البيـع لا : (أمّا على القول باستقلال عقد الصلح، فيعبرّ عنه في الوسيلة بقولـه
 تجـري فيـه أحكـام الشـفعة، ولا شـرط القـبض تجري فيه الخيارات، كخيار اqلس وخيـار الحيـوان، ولا

  . )١( )بمعاوضة النقدين، وما أفاد فائدة الهبة لا يعتبر فيه قبْض العَين
  :ثمرة الخلاف

ــنصّ المتقــدّم أنّ ثمــرة الخــلاف تظهــر في مــا إذا كــان الصُــلح متفرّعــاً علــى  - مــثلاً  - وضُــح مــن ال
 ،ري في العوضـين شـرط التقـابض في مجلـسٍ واحـدٍ يجـ - مـثلاً  - فإن كان المدّعى أحد النقدين ،البيع

بينمـا  .وفي الإجـارة يشـترط معلوميـّة ثمـن الإجـارة ومـدVّا ،ويُشترط في غير النقدَين معلوميّة العوضين
ؤثرّ في العقــد ،عقـــداً مســتقلا-  - الصــلح - علــى رأي مَــن يـــراه وقـــد  ،فـــإنّ كــون العـــوَض مطلقــاً لا يـــ

   :ا يأتياستدلّ القائلون بالاستقلال بم
ل أصــحاب الــرأي الثــاني علــى القــول بــه - ١ هــو  - وهــو التفــرعّ عــن عقــودٍ أُخــرى - إنّ مــا حمــ

والحــال أنّ التشــابه لا يقتضــي الاتحّــاد علــى وجــهٍ تلحــق أحكــام  ،دعــوى المماثلــة والمشــاUة الحُكميّــة
ت لموضــوع خــاصّ  ،الأصــل بــالفرع ــ ــة ،فكــلّ حكــمٍ ثب ت لغــيره مــن تلــك الحيثيّ ــ إلاّ لاقتضــى و  ،لا يثب

   .وهو واضح البطلان ،اتحّاد الهبة بعوضٍ معلوم مع البيع
ولم تخصّصــــه بإلحاقــــه بغــــيره مــــن العقــــود كمــــا ألحقَــــت  ،إنّ عمومــــات الــــنصّ أفردَتــــه بنفســــه - ٢

   .الخيارات بعقد البيع
تراض وجــود العــارض الظــنيّ  - ٣ ــ فــإنّ المرجــع لاســتقلال عقــد الصــلح أصــالةً اســتقلال  ،ومــع اف
   ).لأصالة عدم الفرعيّة( :لذلك يقول الشهيد في اللمعة ؛دالعقو 
فــأخرجوه  ،ويلُــزم القــائلون بالاســتقلال خصــومهَم في أّ'ــم أجــازوا الصــلح علــى غــير المعلــوم - ٤

   .فلو كان تابعاً لما صحّ الصلح على غير المعلوم ،من شرائط البيع والإجارة
بفرعيّـــة عقـــد الصـــلح إلى الشـــيخ الطوســـي، في نُســـب القـــول : قـــولان -كمـــا تقـــدّم   -وللإماميــّـة 

حين خالف ابـن إدريـس الحلـّي تلـك الفتـوى، بـل جعَـل القـول باسـتقلال عقـد الصـلح مـذهب أهـل 
  بل في السرائر  ،)٢() عليهم السلام(البيت 

____________________  
  .١/٥٦١ :الوسيلة ،السيّد أبو الحسن) ١(
   .حجريةّ غير مرقّمة .ط ،كتاب الصلح  ،السرائر ،ابن إدريس) ٢(

   



١٩٦ 

تلويح ومناقشة، في أنّ ما نُسب إلى الطوسي ليس رأياً له، إنمّا نقله الشـيخ في النهايـة كـرأي مـن 
  . )١(الآراء، ويؤكّد ذلك رأيه في الخلاف؛ إذ يرى استقلاله، والخلاف متأخّر عن النهاية 

تُظهـر عبارتـه  ،والمبسـوط والخـلاففي النهايـة  - رحمـه االله - ولكن بمتابعة أقوال الشـيخ الطوسـي
   .Uبةٍ أو إبراءٍ أو عارية ،أنهّ يميل إلى أنهّ مصحّح لوضعٍ نشأ بعد بيعٍ أو إجارة

وفي القـــرن الثالـــث عشـــر الهجـــري ظهـــرت عقليّـــة فقهيّـــة مُبدعـــة، وهـــي عقليّـــة الشـــيخ الأنصـــاري 
لمـال، إلاّ أنـّه يتضـمّن التمليـك الذي يرى أنّ حقيقة الصلح هـي التسـالمُ؛ لـذا لا يتعـدّى بنفسـه إلى ا

ــــة، وهنــــا لا يفيــــد أكثــــر مــــن مجــــرّد  ــــق بعاري ــــق بعَــــينٍ أو منفعــــة، كمــــا يشــــمل الانتفــــاع إذا تعلّ إذا تعلّ
فهو عنـد الشـيخ الأنصـاري . التسليط، ويتضمّن عقد الصلح الإسقاط إذا تعلّق بالإبراء من الحقوق

   )٢(مشتركٌ عقديّ، يفيد في كلّ موضوعٍ فائدة 
الــذي وجــدناه يعــدّه في موضــوعه  ،نظريــّة الشــيخ الأنصــاري مبنيّــة علــى رأي المقــداد الســيوري إنّ 

   .ولأجل ذلك أطُلقت عليه تسمية سيّد الأحكام ؛أعمّ من باقي العقود
  :رأي القانون المدني

نـّه يرى فقهاء القانون أنّ الصلح من العقود التي تقع على الملكيـّة، والـتي ينقضـي Uـا الالتـزام؛ لأ 
يحصـرونه في المعاوضـات؛  -كمـا تقـدّم   -كاشف عن الحقّ وليس منشأً لـه، ولمـّا كـان أهـل القـانون 

إذ هم يسمّون ما لا معاوضة فيه بالإبراء، فالصلح عندهم يتضمّن في معانيه عدّة عقـود معاوضـيّة،  
ــق بــين الصــلح  كالهبــة المعوّضــة والبيــع والقســمة الرضــائيّة والمطلقــة، وأحــال أهــل القــانون قضــيّة التفري

برأسه والصلح المتفرعّ عن البيع أو الإجارة إلى اجتهاد القاضي، مـن خـلال ملاحظـة ورود الإرادتـين 
  . )٣(وبقيّة عناصر الصلح 

   :رأي الباحث
فاختلفـت  ،يرى الباحث أنّ سبب الخلاف هو اشتمال الصلح على معاني وضوابطَ عـدّةِ عقـودٍ 

ذو موضــوعٍ (أمْ هــو  ،هــو نتيجــة لاخــتلاف المتنــازعين في تلــك العقــود أنظــار الفقهــاء في مــا إذا كــان
  أعمّ من تلك 

____________________  
   .٢/١١٥ :الخلاف ،الطوسي ،٤٥٨ص ،مفتاح الكرامة ،العاملي ،المصدر نفسه :ظ) ١(
   .٦/٣٩ :المكاسب ،الأنصاري) ٢(
   .٦/٢٢٣ :مصادر الحقّ في الفقه الإسلامي ،السنهوري) ٣(

    



١٩٧ 

مــع اخــتلاف في وجهــة كــلّ عقــدٍ في  ،بحيــث يمكــن أن تكــون موضــوعاVا موضــوعاً لــه ،)لعقــودا
   .تصحيح أوضاع غير رضائيّة

والـــــذي يظهـــــر لي أنّ المقـــــداد الســـــيوري أوّل مـــــن نبّـــــه علـــــى عمـــــوم موضـــــوعاته، فتقـــــدّم الشـــــيخ 
ك العقـديّ، الأنصاري خطوة على الخلاف التقليدي للمتقدّمين، عنـدما أطلـق عليـه مصـطلح المشـتر 

بٍ أو غــيره، وهنــا يمكــن اعتبــاره  فصــار عنــده عقــداً مُصــحّحاً لِمــا أنُشــئ عــن بيــعٍ أو إجــارةٍ أو غصــ
ل الــذي يظهــر لي أنّ للصُــلح  ــ ــب  -بنــاءً علــى هــذه النظــرة  -مصــحّحاً شــاملاً، ب قابليــة تعــديل ترتي

ق منهـا تـراضٍ فعلـيّ، وإن كـان الحقوق والالتزامات، التي أبُرمت في ظروف واقعيّة أو قانونيّة لم يتحقّ 
،  -علــى مــا عنــد الحنفيّــة مــن تفريــقٍ بــين مصــطلح الرضــا ومصــطلح الاختيــار  -هنــاك اختيــار قــولي 

، كما يقول الميرغينـاني )إنّ الأصل في جملة على أقرب العقود وأشبهها: (كذلك لا يُصار إلى القول
)١( .  

  عليه  صحّة عقد الصُلح مع إنكار المدّعى :المطلب الثالث
ــق الفقهــاء علــى جــواز الصُــلح إذا كــان المــدّعى عليــه مُقــراًّ بــالحقّ  ، واختلفــوا في صــحّته إذا  )٢(اتفّ

  : كان ساكتاً أو منكراً على أقوال
ووافقـه علـى  ،ذهب الإمام الشافعي إلى عدم جوازه إذا كـان المـدّعى عليـه سـاكتاً أو منكـراً  - ١

   .ذلك ابن أبي ليلى
   .قهاء إلى جوازه إذا كان المدّعى عليه ساكتاً ذهب جمهور الف - ٢
ــإنّ الفقهــاء فيهــا علــى قــولين -محــلّ الــدعوى الصُــلحيّة  -أمّــا مــع إنكــار المــدّعى عليــه  - ٣ : ف

  . إلى جواز عقد الصلح مع الإنكار، بينما ذهب غيرهم إلى عدم جوازه )٣(ذهب الإماميـّة والحنفيـّة 
  أدلةّ المُجيزين 

عمــوم النصــوص الــواردة في الصــلح تجعلــه صــالحاً للانعقــاد  - أ :بعــدّة أدلــّة منهــا اســتدلّ اqيــزون
   .لأنّ أدلةّ الصلح عامّة لم تخصّص بدليل ؛مع إنكار المدّعى عليه

____________________  
   .٣/١٩٢ :الهداية ،الميرغيناني) ١(
 ،الــدردير ،٢/٢٩٠ :بدايــة اqتهـد ،رشـد ابـن ،٦/٤٠ :بـدائع الصــنائع ،الكاســاني ،٢٠/١٣٩ :المبسـوط ،السرخسـي) ٢(

   .٤/١٧٧ :اللمعة ،الشهيد الأوّل ،٢/١٨ :المختلف ،الحلّي ،٩ - ٣/٣ :الشرح الكبير
 ،مفتــاح الكرامــة ،العــاملي ،٤/٤٨٢ :المغــني ،ابــن قدامــة ،١/٣٣٣ :المهــذّب ،٢/١٨٠ :مغــني المحتــاج ،الشــربيني :ظ) ٣(

   .١/١٩٢ :الفقه الإسلامي ،الزحيلي ،٢/١٢٣ :الشرائع ،لمحقّق الحلّيا ،٢٦/٢١٢ :جواهر الكلام ،النجفي ،٤٥٨ص 
   



١٩٨ 

 ،فهـو إضـافة إلى اعتبـاره بحُكـم المرفـوع ،)ردُّوا الخصوم حتى يصـطلحوا( :قول الخليفة عمَر - ب
فلـــم ينكـــر عليـــه أحـــد مطالبـــاً إيــّـاه  ،لأنّ القـــول كـــان بمحضـــرٍ مـــن الصـــحابة ؛فهـــو مُشـــعِر بالإجمـــاع

   .بالمخصّص
حيــــث إنّ  ؛واســــتدلّوا بــــدليل عقلــــيّ مــــؤدّاه أنّ الصــــلح شُــــرعّ للحاجــــة إلى قطــــع خصــــومة - جـــــ

   .ومنْع الصلح في تلك الحالات تضييق لأغلب ما شُرعّ له ،الإنكار فيها أمر أغلبي
فــوق مــا لــه مـــن قنــوات قضــائيّة وعُرفيـّـة لا تنحصـــر  ،إضــافة إلى أنّ الإقــرار مســالمة علــى الصُـــلح

   .لح في أصل مقاصده مُشرَّعاً لحالات الإنكارفيبقى الص ،بالصلح
   ).أجوَز ما يكون الصلح على الإنكار( :حيث قال ،لذلك مالَ أبو حنيفة

  أدلةّ المانعين 
   :منها ،استدلّ المانعون على بطلان الصلح على الإنكار بعدّة أدلةّ

نكـر لا يجـب )اً إلاّ صـلحاً أحـلّ حرامـ: (إنّ الصلح على الإنكار يدخل في مستثنى الحـديث
ُ
، والم

عليــه شــيء، فالصُــلح كأنـّـه اســـتحلال مــا لــيس لــه، وهــو حـــرام، فــإن كــان المــدّعي صــادقا؛ً فإنكـــار 
المدّعى عليه يجعل الصلح معاوضة على ما لم يثبت له من حقّ، زيادةً على أنهّ خَلا من العوَض في 

كـلا الحـالَين صـار الصـلح وسـيلةً جانبه الآخر، وإذا كان كاذباً، فقد أكل مـال أخيـه بالباطـل، ففـي  
لأكل أموال الناس بالباطل المنهيّ عنه، وبه يدخل في موضـوع الاسـتثناء؛ إذ علـى فـرض أنّ المـدّعى 

  . عليه قد بذَل المال وهو منكر لغرض قطع الخصومة، فكأنهّ أعطى مالَه رشوة، وهي حرام
  مناقشة الأدلةّ 

جيزين(لقد نوقشت أدلةّ 
ُ
   :ات، أهمّهابعدّة مناقش )الم

إذ إنّ  ؛إنّ الاســــــتدلال بــــــالعموم مــــــع وجــــــود المخصّــــــص لا يمكــــــن اعتبــــــاره والركــــــون إليــــــه - ١
  والاستثناء هو  ،والحديث فيه استثناء ،العمومات مخصّصة

   



١٩٩ 

ــــارَض بالاجتهــــاد ــــت نصّــــاً، لا يعُ ــــن حــــزم. المخصّــــص، وإذا ثب لقــــد احتجّــــوا بعمــــوم : (يقــــول اب
) ٌiَْوالعمـل بالآيـة ليسـت علـى عمومهـا؛ إذ االله تعـالى لم يـُردِْ قـطّ  ]١٢٨: النسـاء[ )وَالصُلحُْ خ ،

جيــــزون إخــــراج الصــــلح مــــع إنكــــار المــــدّعى عليــــه مــــن مصــــاديق )١() كــــلّ صُــــلح
ُ
، فمــــتى اســــتطاع الم

الاستثناء صرنا إلى الجواز، ومن جهة اqيز الشرعي لم يردِ في القرآن أو السنّة تصحيح الصـلح علـى 
  . )٢(اليمين؛ إذ إنّ ذلك ليس مشترطَاً في كتاب االله وسنّة نبيّه  الإنكار ولا إسقاط

وعجْـز الروايـة  ،إنّ قول الخليفة عمَـر لا يحتمِـل أكثـر مـن الحـثّ علـى الصـلح قبـل التقاضـي - ٢
 ،)إنّ فصــل القضـاء يــورث الضــغائن( :فعجْــز الروايـة يقــول ،دليـل علــى بطـلان الصــلح علــى الإنكـار

إذ لا رضـــا ولا تـــراضٍ في صُـــلحٍ مـــع  ؛مـــع إنكـــاره يـــورث الضـــغينة أيضـــاً  وأخـــذ مـــال الغـــير بالصـــلح
   .فكأنّ الصلح مع الإنكار هنا صار خلاف مقصد تشريعه ،إذن فقَدَ الصلح مقاصده ،الإنكار

هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ أُخرى لا يحُمَل قول الخليفة عمر مع إغماض العين عمّا تقـدّم فقدانـه 
دّ ذاتــه؛ لأنــّه لا يعــدو أكثــر مــن قــولِ مجتهــد نــدَب النــاس إلى الصُــلح، واعتبــار لقــوّةٍ قانونيــة مُلزمــة بحــ

وإنْ عَــدّها الكاســاني إجماعـاً وحجّــةً قاطعــة، . الروايـة عنــه كاشـفة عــن إجمــاع الصـحابة أمــرٌ فيــه تأمّـل
إجماعـاً إنّ هـذا المسـمّى : لكن الجمهور يرى أنهّ تحميل للأمر أكثر مماّ يحتمل؛ لأنّ أقل ما يقـال فيـه

   .)٣( يندرج في السكوتي منه، وهو مختلَف في حجيتّه، والباحث مع رجحان مَن يراه غير حجّة البتّة
   .زيادةً على أنّ القول المذكور لم يصرحّ بجواز الصُلح مع الإنكار

فهــو معــارَض  ،أمّــا مــا اســتدلّوا بــه مــن موافقــة جــواز الصــلح مــع الإنكــار لمقاصــد الشــريعة - ٣
إذ إنّ فــــتح البــــاب في مشــــروعيّة الصــــلح مــــع الإنكــــار ذريعــــة يســــلكها أصــــحاب  ؛أيضــــاً بمقاصــــدها 

وعنــد ذلــك  ،لكــي يفُــادى النــاس الخصــومات واليمــين بالمــال تحــت عنــوان الصــلح ؛النفــوس الضــعيفة
  إذ إنّ المقاصد  ؛فضلاً عمّا عارضه ما هو أقوى ،يتعارض الدليل مع نفسه أو بمثله
____________________  

   .٨/١٦٢ :المحلّى ،ابن حزم )١(
   .المصدر نفسه) ٢(
   .٢ج ،ميزان الأُصول ،السمرقندي) ٣(

   



٢٠٠ 

فيســـقط اعتبـــار  ،وهـــو مُســتثنى الحـــديث النبــوي ،والــدليل اللفظـــي مقــدّم عليـــه مطلقــاً  ،دليــلٌ لــُـبيّ 
   .الحجيّة فيه

جيزين
ُ
   :أهمّها ،تعرّضت أدلةّ المانعين إلى النقض بعدّة مداخلات ،وكما نوقشت أدلّة الم

لأنّ الممنـوع  ؛إنهّ ليس مسلّماً دخول الصلح مـع إنكـار المـدّعى عليـه في مسـتثنى الحـديث النبـوي
 ،كمـا لـو اصـطلحا علـى خمـرٍ أو خنزيـر  ،في الحديث أن يجُيز الصلح شيئاً محرَّماً مع بقائه على تحريمه

فــإنّ الصــلح  ،ضــاءً أو صــلحاً إقــرار المــدّعى عليــه أو إنكــاره ق وحيــث إنّ للمــدّعي أن يأخــذ حقّــه مــع
وعنــد ذلــك فالمــدّعى  ،فــإن لم يحصــل عليــه صــلحاً لجــأ إلى القضــاء ،مقدّمــة للتخفيــف عــن القضــاء

فـإذا أراد أن  .لأنـّه علـى المنكـر ؛عليه يدفع ادّعاء المدّعي إمّا بالبينّة على بطلان الدعوى أو بـاليمين
 ،يمنــع منــه وقايـةً لنفســه ولــدفع الضــرر عنــهوالشــرع لا  ،يصـون نفســه مــن الخصــومة واليمــين فلـه ذلــك

ولهـــذا لـــيس مســـلّماً أن يـــدخل الصـــلح مـــع  ؛لهـــذه الغايـــة بـــذَل المـــال مفـــاداةً ليمينـــه ،فإنــّـه يســـوغ لـــه
   .الإنكار في مستثنى الحديث

وهــو أنّ للمــدّعي حــقّ تحليــف  ،ولــيس علــى غــير معاوضــةٍ  ،وبذْلــه للمــال هنــا يجعلــه علــى عــوض
دّعى عليه المنكِر

ُ
ب في الذمّـة ولم  ،فله أن يتفاداه بالمال ،الم فكأنّ المال هنا صار عوضـاً عـن حـقٍّ ترتـّ

إذ المفـترض أنّ  ؛وكـذا كونـه أكـلاً لأمـوال النـاس بالباطـل ،فاعتبـاره رشـوة مسـألة غـير مسـلّم Uـا ،يؤُدَّ 
نّ المـدّعي  وادّعاء كونه أكلاً لأموال الناس بالباطل يصحّ إذا قطعنا بـأ ،الدعوى صادرة من ذي حقّ 

   .فالنتيجة تلك فاسدة لفساد مقدِّماVا ،وحيث إنّ القطع منتفٍ  ،كاذب في دعواه
ــّـه أكـــلُ مـــالٍ : (يقـــول ابـــن قدامـــة ـــا أن يكـــون المـــدّعي كاذبـــاً فالصـــلح باطـــل في البـــاطن؛ لأن فإمّ

  . )١() بالباطل، وليس عوضاً عن حقّ، فيكون حراماً 
ـن لـه حـقّ يجحـده غريمـه أن يأخـذ أرأيت ( :ويرى ابن قدامة المقدسي أيضاً 

َ
أنّ الفقهـاء يبُيحـون لم

  فإذا حلّ له ذلك من غير اختباره  ،من ماله بقدَره
____________________  

   .٤/٤٧٧المغني  ،ابن قدامة) ١(
   



٢٠١ 

إنّ هـذا الصـلح لـيس فعـلاً محرّمـا؛ً : (، ويرى كذلك)فإنّ الرضا بذلك أوَلى، وهو يتحقّق بالصُلح
أخـــذ حقّـــه مـــن المنكِـــر لعِلمـــه بثبـــوت حقّـــه عنـــده، ولمـّــا كـــان المنكـــر يـــدفع المـــال لإ'ـــاء لأنّ المـــدّعي ي

  . )١() الخصوم واليمين، وللتخلّص من شرّ المدّعي، فإنّ هذا لا يمنع منه نصٌّ ولا إجماع
   :رأي الباحث

فقــد  ،يـرى الباحــث في هـذا الخــلاف رجحــان مـا ذهــب إليــه بعـض علمــاء الإماميــّة مـن التفصــيل
واحتجّـوا  ،واعتـبروا الصُـلح مـع الإنكـار صـحيحاً ظـاهراً  ،رّقوا بين الصحّة الواقعيّة والصحّة الظاهريـّةف

فإنـّه لـو لم  ،ذاهبين إلى أنهّ لماّ كان الصـلح وسـيلةً لإ'ـاء الخصـومة ،بالمقاصد التي احتجّ Uا الجمهور
مـع صـدق إنكـار المـدّعى عليـه بمـا لكنّه هنا صُلحٌ ظاهريّ  ،يصحّ مع الإنكار لامتنعت أكثر فوائده

   .يفيد براءة الذمّة
إذا  : (أنـّه قـال) عليـه السـلام(وقد وردت صحيحة عمَر بن يزيـد، عـن جعفـر بـن محمّـد الصـادق 

كان للرجُل حقّ، فمَطله حـتى مـات صـاحبه، ثمُّ صـالح ورثتـه علـى شـيء، فالـذي أخـذه الورثـة لهـم، 
  . )٢() وما بقي فهو للميت يستوفيه في الآخرة

إن كـان المـدّعي بـاطلاً في نزاعـه لم يسـتبِحْ مـا صُـولحَ بـه؛ لأنـّه مـن : ويترتّب على هـذا التفريـق أنـّه
، وإن كان محقّاً فله أخـذ العـوَض )٣(صور الإكراه على الصُلح، أو استثمار طريق شرعيّ لغاية محرّمة 

ب اليمــين، أو للمــدّعى عليــه دفــع المــال بــدل اليمــين، وهنــا يحيــل كمــا يبــدو   -فقْــه الإماميـّـة  أو طلــ
، )دعـوى المـدّعي(مع إنكار المـدّعى عليـه فحْـص  -مثلاً  -أمر النظر في صُلحٍ قضائي  -للباحث 

  . إلى القاضي أو الحاكم الشرعيّ 
) إلاّ إذا كانت الدعوى مستندة إلى شبهةٍ أو قرينةٍ يخرج Uا عـن الكـذب المحْـض: (يقول العاملي

)٤( .  
الصـحّة في الأمـر نفسـه؛ لأنّ اليمـين المترتـّب علـى ادّعائـه حـقٌّ يصـحّ الصـلح وعند ذلـك تتحقّـق 

لكن ابن قدامة يرى أنّ الظاهر للقاضي هو مبنى الصـحّة؛ لأنـّه لا يعلـم بـاطن الحـال . على إسقاطه
  . )٥(إنمّا يبني الأمر على الظواهر، لا سيّما أنّ الظاهر من المسلم صحّة المدّعى 

____________________  
   .٨/١٦٢ :المصدر نفسه) ١(
   .كتاب الصلح  ،وسائل الشيعة ،الحرّ العاملي) ٢(
   .٤٥٨ص ،مفتاح الكرامة ،محمّد جواد العاملي) ٣(
   .المصدر نفسه) ٤(
   .٤/٤٧٨ :المغني ،ابن قدامة) ٥(

   



٢٠٢ 

   :الثمرة المستفادة من تفصيل رأي الإماميّة
قـع مشـتبهاً، ولم يعُلـَم المبطِـل منهمـا بعينـه، وإن كـان إنّ الحكم بالصحّة ظاهراً يصحّ إذا كـان الوا

بحيــث لــو انكشــف  -الصــحّة الواقعيــّة  -هــذا الصــلح لا يبُــيح للمبطــل منهمــا شــيئاً في نفــس الأمــر 
الحال بعد الصلح بغير ما تصالحا عليـه عُمـل بالمنكشـف، وحُكـم بـبطلان الصـلح الظـاهريّ، بـل إذا 

صــالحَين، أو تلغــي الصــلح برمّتــه حكــم Uــا علــى الأظهــر، ولــو انكشــفت بيّنــة تعُــدّل مــن حصــص المت
ويســتفاد . )١(بعــد إتمــام الصــلح الظــاهريّ الــذي كانــت وســائل الإثبــات فيــه قــد توصّــلت إلى حقــوق 

  . من ذلك كلّه أنّ عدم القطع بالواقع جملة لا ينافي إجراء الحكم في الظاهر عند عدم التوصّل إليه
ت يحسـم في وقـتٍ مـا النـزاع مـن إنّ الحكم بصـ: ومن ثمراته حّة الصـلح صـحّةً ظاهريـّة حكـمٌ مؤقـّ

ديانـةً إذا  ) بـاطلاً (جهة، ويضمن حقوق المنكِر في الدنيا من جهةٍ أخرى لحين تـوفرّ البيّنـة لـه، ويُـعَـدّ 
  . كان المدّعي مبطلاً في دعواه

أو عليـه، بـل أمـراً قـابلاً للفسـخ  إنّ الصـلح لا يُـعَـدّ إقـراراً مطلقـاً بمـا تصـالحا عنـه :ومن ثمراته أيضاً 
ب الحقــوق، فلــو ظهــر أنّ أحــد الطــرفين لا يســتحقّ العــوض المصــالحَ بــه؛  إذا انكشــف أمــر يعــدل ترتــّ

  . لعدم ملكيّته بما صالح عنه بَطُل الصُلح، وعند ذاك يكون الصلح مع الإنكار حالةَ صلحٍ مؤقتّة
ب الصــلح لا ي: (يقــول الشــهيد في اللمعــة عَــدّ منــه إقــراراً بــالحقّ علــى مَــن يــرى صــحّة إنّ مَــن يطلــ

، أمّــا مَـن يــرى تفــرّده في مـا أقــرّ بـه المــدّعى عليــه، فيَعـدّ طلبــه إقـراراً منــه، فيكــون )الصـلح مــع الإنكـار
  .)٢(مجرّد الطلب ملزماً له 

لحقّ، ويرى في الوسيلة أنهّ لماّ صرنا إلى أنّ الصلح يصحّ مـع الإنكـار، لمْ يكـن القبـول بـه إقـراراً بـا
   .)٣(ملِّكني، فهو إقرار بعدم كونه مِلكاً له : بِعْني، أو: بخلاف ما لو قال
  اشتراط عِلم المتصالحَين بما تنازعا عليه  :المطلب الرابع

اتفّـــق الفقهـــاء علـــى صـــحّة الصُـــلح مـــع علـــم المتصـــالحَين بمـــا تنازعـــا عليـــه، ولكـــنّهم اختلفـــوا مـــع 
   )٦(والحنفيّة  )٥(ابلة والحن )٤(الجهالة، فيـرى الإماميـّة 

____________________  
   .٢٦/٢١٢ :جواهر الكلام ،النجفي) ١(
   .٤/١٧٦ :اللمعة ،الشهيد الأوّل) ٢(
   .١/٥٦٣ :الوسيلة ،أبو الحسن الموسوي) ٣(
   .المصدر نفسه) ٤(
   .٤/٤٨٨ :المغني ،ابن قدامة) ٥(
   .٦/٤٠ :بدائع الصنائع ،الكاساني) ٦(

   



٢٠٣ 

  . بطلانه )٣(وبعض المالكيّة  )٢(والظاهريةّ  )١(الجهالة، ويرى الشافعيّة جواز الصلح مع 
جيزون له بعدّة أدلةّ

ُ
   :منها ،واستدلّ الم

   .إطلاق الأدلةّ وعدم وجود مقيّد يقيّد صحّة الصلح بما عُلم التنازع فيه - ١
رجُلين كـان لكـلّ  ، أّ'ما قالا في)عليهما السلام(ما ورد في الصحيح عن الباقر والصادق  - ٢

لـك مـا عنـدك : واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدريان كم هو، فقـال كـلّ واحـد منهمـا لصـاحبه
   .)٤( )لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت به نفساهما): (عليه السلام(فقال الإمام . ولي ما عندي

الباحـث يـرى تضـمّن الصُـلح  إلاّ أنّ  ،لكن تنُـاقش دلالـة الروايـة بأّ'ـا نـاظرة إلى الإبـراء لا الصُـلح
   .أي أّ'ا ناظرة للصلح الذي يحقّق إبراءً  ،للإبراء يجعلها ناظرة إليه بمعناه الأعمّ 

ومع الحاجة إلى تحصيل البراءة مع الجهـل فـلا  ،ولظهور المعاوضة فيها فلا تحُمَل إلاّ على الصلح
   .يتمّ إلاّ بالصلح

 )اســتَهِما وتوخّيــا، وليحلــل أحــدكما صــاحبه): (مصــلّى االله عليــه وآلــه وســلّ (قــول الرســول  - ٣
)٥( .  

لــئلاّ يفضــي إلى  ؛فمِـن بــابٍ أوَلى يصــحّ عـن مجهــول ،ومـن المعقــول أنـّـه إذا صـحّ عــن معلــوم - ٤
بينمــا اqهــول لــيس لــه مــن  ،لأنّ المعلــوم يمكــن التوصّــل إلى اســتيفائه قضــاءً أو تحكيمــاً  ؛ضــياع المــال

   .طُرق الاستيفاء إلاّ الصُلح
وحتى مع افتراض أنهّ فرع على البيـع، فإنـّه في حـالاتٍ اسـتثنائيّة يصـحّ في اqهـول مثـل بيـع  - ٥

  . )٦(أساسـات الجـدران 
ينَ آمَنـُوا لاَ (: أمّا المانعون، فإّ'م يرونه باطلاً إذا وقع عن مـالٍ مجهـول؛ لقولـه تعـالى ِ

Trهَا ا فُّ
َ
ياَ ;

مْوَالكَُمْ بيَنَْكُمْ 
َ
كُلوُا أ

ْ
نْ تكَُونَ ِ'َارَةً قَـنْ تـَرَاضٍ مِـنكُْمْ  تأَ

َ
، ]٢٩: النسـاء[ )بِاdَْاطِلِ إِلاT أ

  . وهنا لا يتحقّق الرضا المشترط في الآية
   .فإنهّ باطل qهوليّة العوضين المتصالح عنهما ،ومن حيث إنهّ فرعٌ عن البيع

____________________  
   .٢/١٧٧ :مغني المحتاج ،الشربيني) ١(
   .٨/١٦٥ :المحلّى ،ابن حزم) ٢(
   .٣/٣٠٩ :شرح الدردير على حاشية الدسوقي) ٣(
   .كتاب الصلح  ،وسائل الشيعة ،العاملي) ٤(
   .١٠٩ - ١/١٠٨ :أعلام الموقعين ،ابن قيّم الجوزيةّ) ٥(
   .٤/٤٩٢ :المغني ،ابن قدامة) ٦(

   



٢٠٤ 

   :هي ،ويقسّم العاملي هذه الفرضيّة إلى أربعة صور
ت فيــه المنازعــةأن يعلمــا  - أ لارتفــاع  ،فــالحكم في هــذه الصــورة واضــح مــن غــير ريــبٍ  ،مــا وقعــ

   .الجهالة
لتطـابق النصـوص والإجماعـات  ؛فالصـحّة أيضـاً  ،أن يجهلاه ويتعـذّر عليهمـا معرفتـه مطلقـاً  - ب

 يلـزم أن يكـون لـه ،ويريد إبراء ذمّتـه ،إذ إنّ مَن عليه حقّ يجهل قدره ،على الصحّة مع موافقة العقل
فمِــن بــاب  ،وإذا صــحّ الصُــلح مــع العلــم بالمصــالحَ عنــه ،وإلاّ لَــزمِ الحــرجَ ،طريــق ولــيس لــه إلاّ الصُــلح

 ،أمّـا في الثانيـة فـلا طريـق لـذلك ،لأنـّه في الحالـة الأُولى هنـاك طريـق للإبـراء ؛أَولى يصحّ مع الجهل به
   .الشارع وهو خلاف مقصود ،ولو لم يجزْ الصلح هنا لأدّى ذلك إلى ضياع المال

لمكـان الغـَرر والجهـل مـع إمكـان  ؛فالمشـهور عـدم الصـحّة ،أن يجهلاه ويمكن معرفته بالحال - جـ
لاعتضـاد الأُولى  ؛وهنـا يلحـظ رجحـان أدلـّة النهـي عـن الغـَرر علـى عمومـات الصُـلح ،التحرّز منهمـا
ا لا غَــرر فيــه ولا مخصّصــه بمــ - أي أدلــّة عمــوم الصــلح - فهــي هنــا ،وبإمكــان التحــرّز ،بأدلــّة العقــل

ولـــزم مـــن تســـاقطهما  ،أو أنّ العـــامَّين مـــن النصـــوص تعارضـــا فتســـاقطا ،جهالـــة يمكـــن التحـــرّز منهـــا
   .وهو عدم صحّة المعاملات أصلاً ما لم يردِ في جوازها مُسوغّ شرعيّ  ،العودة إلى الأصل

يقضـي بجـواز الصـلح  تعني وجود رأي مرجـوح عنـد الإماميـّة )المشهور(وعبارة العاملي المصدّرة بـ 
ـــة الصُـــلح ،في هـــذه الصـــورة ــّـه أوســـع مـــن البيـــع لِمـــا هـــو مشـــرعّ فيـــه مـــن  ؛مســـتعينين بظهـــور أدلّ ولأن

   .ولأنهّ لماّ جاز الصلح بلا عوض جاز مع الجهالة من بابٍ أَولى ،المسامحة والمساهلة
صـالحَ عنـه في الحـال ،أمّا الصورة الرابعة - د

ُ
عـدم وجـود آلـة القيـاس  ل ؛فهـي مـا لا يمكـن معرفـة الم

   .أو لكون العوضين غائبَين مع تعذّر إحضارهما ،كالوزن والمكيال
   



٢٠٥ 

والصورة هذه صحيحة؛ لتناول الأدلّة لها، ولأنّ الحالة تقتضي اتخّـاذ الصُـلح طريقـاً لحسْـم النـزاع، 
  . )١(ولأنهّ قد يحصل بتأخير الحسم ضرر 

إنّ الجهالـة لا تمنـع الصـحّة؛ لكو'ـا لا تمنـع : (مـةوإلى مثل هذا ذهب الحنابلـة، فقـد قـال ابـن قدا
يصحّ الصلح على مجهولٍ إذا لم يكـن إلى العلـم بـه سـبيل : ، وفي موضعٍ آخر يفصّل فيقول)التسليم

: للمتنــازعين علــى مــا لم يســتطيعا معرفتــه) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(مســتدلّين بقــول الرســول  ،)٢(
  ). ا صاحبهاستهما وتوخّيا، وليحلل أحدكم(

ــّب كــون الصــلح فرعــاً علــى البيــع والحــال أنــّه  ،ومَــن يــرى شــريطة المعلوميّــة بمــا تصــالحا عنــه إنمّــا رت
ــل هــو هنــا  ،لــيس كــذلك ــثمن فقــط ؛)معاوضــة(ب

ُ
إنمّــا الغــرض  ،الغــرض منهــا لــيس انتقــال الــثمن والم

 ،كون المصالحَ عنه معلومـاً ومماّ يدلّ على أنهّ لا يشترط أن ي ،الأساس هو تحقّق الإبراء وحسم النزاع
فصـــحّ في  ،وهـــذا إســـقاط حـــقٍّ  ،أنّ الصُـــلح كمـــا يتضـــمّن معـــنى المعاوضـــة يتضـــمّن معـــنى الإســـقاط

   .اqهول
تراط معرفــة المــدّعي قــدر مــا يصــالح عنــه مــن الــدَين ــة إلى اشــ فــإن كــان مجهــولاً لم  ،وذهــب المالكيّ

   .للغَرر ؛يجزْ 
   .لأنهّ يراه فرعاً من البيع ؛عند الإمام الشافعي - كذلك - ولا يصحّ 

  . )٣( فمثلما لا يصحّ بيع اqهول لا يصحّ الصُلح على اqهول
إنّ الفـــروض الأربعـــة الأساســـيّة قـــد شـــكّلت إطـــاراً نظريــّـاً لمبحـــث  :وUـــذا القـــدر نســـتطيع القـــول

   :اخترنا منها ،الصُلح
وإنــّه عقــدٌ برأســه أفــاد في  ،إنّ ســعة نطــاق الأحكــام لا تحصــر الصُــلح في مــا كــان قــد ســبَقه نــزاع

ســـواء كــان الوضــع ذاك مادّيـــاً أو  ،)حقــوق ترتبّــت في وضـــعٍ غــير رضــائيّ (أغلــب معالجتــه تصـــحيح 
وإنـّه يصـحّ مـع إقـرار  .تسـويغ المحـرّم - ابتـداءً  - ولا مانع من وروده مطلقـاً إلاّ إذا اسـتهدف ،قانونيّاً 

بحيــث لــو انكشــف بطــلان  ،لســكوت صــحّةً ظاهريــّةويصــحّ مــع الإنكــار وا ،المــدّعي ظاهريــّاً وواقعيّــاً 
   بَطُل الصُلح برمّته ،الدعوى على المنكِر

____________________  
   .٤٥٨ص ،كتاب الصلح  ،مفتاح الكرامة ،العاملي) ١(
   .٤/٤٩٢ :المغني ،ابن قدامة) ٢(
  . ٤/١٧٧ :اللمعة ،الشهيد الأوّل) ٣(

   



٢٠٦ 

وأنـّه  .أو في مـا تصـالحا عنـه بعـوضٍ  ،دّعي في ما يدّعيهإلى جانب أنهّ معلّق ديانةً على صدق الم
فـــإنّ مــــن  ،لا ســـيّما في الظـــروف المعاصـــرة ،لتعـــدّد مشـــاغل الحيـــاة واتّســـاع مراميهـــا وكثــــرة الحـــوادث

 ؛ولا يمكن التوصّل إلى معرفته لسـببٍ وجيـهٍ  ،)ما جُهِل جنسه ومقداره(المصلحة تجويز الصُلح على 
ويتــأثرّ التماســك والــودّ  ،ويصــاب النــاس بــالحرجَ ،المــالَ وحقــوقَ النــاس فيــهلــئلاّ يضــيّع عــدمُ التســويغ 

  .الاجتماعي
    



٢٠٧ 

  أركان الصُلح  :المبحث الثالث
  أركان الصُلح في الفقه الإسلاميّ  :المطلب الأوّل

   ).الصيغة والعاقدَين والمحلّ (يحدّد الفقهاء المسلمون أركان الصلح بـ 
  ح صيغة عقْد الصُل :الفرع الأوّل

ــق الإيجــاب  ،فيلــزم ألاّ ينعقــد إلاّ بصــيَغ العقــود ،يــرى الفقهــاء أنـّـه لمـّـا كــان الصــلح عقــداً  أي تواف
وتــؤدّى صــيغة التعاقــد مــن كــلٍّ  ،)والاختيــار ،العقــل ،البلــوغ(والقبــول الصــادريَن مــن كامــل الأهليـّـة 

   ).قبلتُ الصُلـح(ولفظ  ،)صالحتُ (منهما بلفظ 
أنهّ لا يعتبر فيه صيغة خاصّة كالبيع والإجارة وعقد النكـاح،  ذهب إلى) الوسيلة(لكن صاحب 

، أو إقرار بين المتصالحَين    . )١(بل يقع عنده بكلّ لفظ أفاد التسالم على أمرٍ من نقلِ حقٍّ
بينما يرى فقيه إماميّ معاصر أنهّ لماّ كان عقداً فلا بـدّ فيـه مـن الإيجـاب والقبـول، حـتى في مـوارد 

ــدين مــن الــدَين، أو إسـقاط الحــقّ؛ إذ إنّ هــذه مـن الإيقاعــات الــتي يصــحّ المصـالحة علــى إبــر 
َ
اء ذمّـة الم

فيهـا الإنشــاء دون القبــول، لكنّهــا حينمــا يــؤتى Uـا علــى وجــه الصــلح تحتــاج إلى إيجــاب وقبــول؛ لأنّ 
  . )٢(الصلح عقد، وإن كان متعلّقه قد أشبه الإبراء والإسقاط في آثارهمـا 

  ان العاقد :الفرع الثاني
العقـل  :بتـوافر شـروط - ومقصودهم كامل الأهليّة - عبرّ الفقهاء في صدور الصيغة من الكامل

   .والبلوغ والاختيار
شــرط عــامّ في جميــع التصــرّفات، فــلا يصــحّ اتفّاقــاً  -كمــا يقــول الكاســاني   -فشــرط العقــل  - ١

  . )٣(صُلح اqنون الذي لا يعقل 
____________________  

   .٥٦٢و ١/٥٦١ :الوسيلة ،الموسوي) ١(
   .٤/٥ :كتاب الصلح  ،)رسالة عمليّة(كلمة التقوى   ،محمّد أمين زين الدين) ٢(
   .٦/٤٠ :بدائع الصنائع ،الكاساني) ٣(

   



٢٠٨ 

ميّــز :وفي شــرط البلــوغ - ٢
ُ
ميّــز وغــير الم

ُ
فهــم يــردّون صُــلح الأخــير  ،يفــرّق الفقهــاء بــين الصــبيّ الم

   .مطلقاً 
ميّز

ُ
   :فيرون لصحّة صُلحه عدّة شروط منها ،أمّا الصبيّ الم

   .)١(أن يكون له فيه نفعٌ مطلَق، ويبطل إن كان فيه ضرر ظاهر 
فإن كانـت لـه بيّنـة لا  ،فلا يخلو إمّا أن تكون له بينّة أو لا تكون ،فإذا وجب له دَين على آخر

لكونــه لا  ؛يصــحّ منــه والتــبرعّ ضــرر ظــاهر لا ،والحــطّ تــبرعّ ،لأنّ فيــه حطــّاً مــن أموالــه ؛يجــوز الصــلح
   .فيـُرَدّ صُلحه ،يملك التبرعّات

لكـن بعضـهم أجـاز لـه فقـط  ،بل يكاد يتشكّل إجماعاً منهم عليـه ،إلى هذا ذهب أكثر الفقهاء
ــك مــن التجــارة ؛تــأخير ســداد الــدَين أي  - ومــع ذلــك اشــترطوا لتــأخير الســداد عــدم كونــه ،لأنّ ذل

   .مضراًّ به - التأخير
لأنهّ مع عـدمها لـيس لـه إلاّ التخاصـم  ؛فقد أجازوا له الصُلح ،له بينّة على حقّهأمّا إذا لم تكن 
دّعى عليه

ُ
   .وتحصيل المال أنفع له منهما ،وتحليف الم

ــل هــذه الأحكــام اتجّــه الفقهــاء في صــلح العبــد، وجعلــوا المــأذون لــه بمثابــة الصــبيّ المميـّـز،  وإلى مث
يه، مقرّرين عدم نفاذ إقراره، إلاّ أبو حنفيـة الـذي أنفـذ إقـراره المحجور عل) الصبيّ والعبد(وألحقوا Uما 

ق بالذمّـة  إذا كان المال بيده؛ إذ ألحْـقَ تعلـّق الحـقّ بالمـال العيـني الـذي لـه شـروط تمتـاز عـن الحـقّ المتعلـّ
)٢( .  

صــالِح
ُ
صــالحَ  ،هــذا مــن جهــة الم

ُ
إن كــان لخصــم الصــبي بيّنــة جــازت مصــالحته  ،أمّــا مــن جهــة الم ــ ف

   .لأنهّ لو لم يُصالحه توصّل خصمُه إلى حقّه بالقضاء ؛الدَين أو بزيادة يسيرةبقدر 
يـرى أغلـب الفقهـاء أنّ أحـد طـرفيَ عقـد الصـلح يجـوز أن يوكِـل إنشـاء العقـد  :التوكيل فـي الصـلح

  : إلى غيره، إلاّ أّ'م قسّموا الوكلاء في عقد الصلح إلى قسمين
   .وأحكامهالوكيل الضامن لآثار عقد الصُلح  - ١
  .الوكيل غير الضامن - ٢

____________________  
   .٢/١٩٥ :الفقه الإسلامي ،الزحيلي) ١(
   .٧٣ص ،النظرياّت العامّة للمعاملات ،أحمد فهمي أبو سنه :للتفاصيل ظ) ٢(

   



٢٠٩ 

أو أن  ،ومـن صــوره أنـّه يضـيف الضـمان إلى نفســه ،مَـن أتمّ عقـد الصـلح مــع ضـمانه لـه :فـالأوّل
ـــهيشـــير إلى ا أو تضـــمّنت صـــيغة الصـــلح معـــنى  ،فـــإذا صـــرحّ بالضـــمان ،وهـــو مِلكـــه ،لمـــال المصـــالحَ ب

   .الضمان فهو له ضامن
ـــك المقـــدار :ومثالـــه أو أن  ،وهـــي علـــيّ  :فيقـــول ،أن يصـــالحه علـــى مقـــدارٍ مـــن المـــال ويضـــمن ذل

كــام ومِـن أح ).فيلزمـه الضــمان( ؛صــالحتك علـى ألفَـي هــذه :فيقـول ،يصـالحه علـى مقــدارٍ مـن المــال
ويلـــزم عـــدم المطالبـــة بـــالردّ في مـــا إذا رفــَـض  ،هـــذا النـــوع أنـّــه يلزمـــه أن يســـلِّم المصـــالح بـــه إلى المصـــالِح

   .بل لا يتوقّف الأمر على إجازة الموكّل ،الأصيلُ بنود الصُلح
وتـبرعّ بإسـقاط الـدَين عـن الغـير  ،ولأنهّ تصـرّف بنفسـه ؛ومدرك صحّة هذا النوع عمومات النصّ 

   .ه في مالـهبالقضاء عن
ــل لهــذا النــوع مــن )صــالحتك علــى ألــف دينــار: (أمّــا في الحالــة الثانيــة، فمثالهــا قولــه ، فعقْــد الوكي

الصُـلح موقــوف علــى إجـازة الأصــيل؛ لعــدم ظهـور القرينــة علــى التـبرعّ كالضــمان القــوليّ، أو الإشــارة 
صــالح بــه 

ُ
ينــة صــارت وكالتــه منحصــرة في ، فلمّــا عُــدمت القر )تعيــين البــدل، تمكينــه منــه(إلى المــال الم

  . )١(إجازة الموكّل؛ لأنهّ تصرّف في مال غيره، فيقف تصرّفه على إجازة الغير 
  محلّ العقد  :الفرع الثالث

   :يقسم الفقهاء محلّ العقد إلى قسمين
   .وهو الحقّ المتنازع عليه بين المتعاقدَين :المصالحَ عنه
   .ا يحُسَم به النزاعوهو البديل لذلك الحقّ ممّ  :المصالحَ به

  : اشترط الفقهاء لهذا النوع من محل العقد شروطاً  :المصالح عنه - ١
إذ لا يصـــحّ فيـــه  ؛فـــلا يصـــحّ أن يـــتمّ الصــلح علـــى حـــقّ االله تعـــالى ،أن يكــون حقّـــاً للآدمـــي - أ

   .إسقاط أو إبدال
للصــــلح فيــــه   فحــــقّ االله لا مــــدخل ،حــــقّ االله وحــــقّ الآدمــــي ،الحقــــوق نوعــــان :يقــــول ابــــن القــــيّم

  فهي التي  ،أمّا حقوق الآدميين ،كالحدود والزكاة والكفّارات
____________________  

   .١/٢٥١ :خزانة الفقه ،السمرقندي :للتفاصيل ظ) ١(
   



٢١٠ 

  . )١(تقبل الصُلح والإسقاط والمعاوضة 
غلَّــب فيــه حــقّ  ؛ويــرى الحنفيّــة أنّ حــدّ القــذف لا يجــري فيــه الصــلح

ُ
 ،االله تعــالى لأّ'ــم يــرون أنّ الم

ومثــل  ،أو إســقاط الشــهادة والرجــوع عنهــا ،الصــلح مقابــل عــدم الإشــهاد :منهــا ،وأمثلــة ذلــك كثــيرة
   .هذا كلّ ما وقع في حيّز ما يطلق عليه بالنظام العام

فصــالحها  ،فــأنكر الــزوج ،لا يصــحّ صــلح امــرأة ادّعــت أنّ زوجهــا طلّقهــا ثلاثــاً  :قــال الســمرقندي
حلِّل(والنصّ يشترط لمثل هذه الحالة شرط  ،لأنّ المباينة وقعت ؛ـابشرط أن تُكـذّب نفسه

ُ
   ).الم

وأراد أن  ،إذا عُثـــر علـــى شـــخص متلـــبّسٍ بجريمـــة ذات حـــدّ  :ويضـــرب الفقهـــاء مـــثلاً لـــذلك أيضـــاً 
لأنــّه مــن الصــلح الــذي يحــرّم  ؛فالصــلح باطــل ،فصــالحه المتلــبّس علــى مــالٍ ليتركــه ،يرفعــه إلى الحــاكم

   .الحلال
  :ومن أمثلته .فيصحّ فيه الصلح ،إذا كان المصالحَ عنه حقّاً للآدمي أمّا

: بتنـازل الـوليّ مـن القصـاص إلى الديـّة؛ لقولـه تعـالى -قاتـل العمـد  -صلح وليّ الـدم عـن الجـاني 
) ْnَ ِخِيه

َ
هِ بإِِحْسَانٍ  فَمَنْ عُِ>َ َ}ُ مِنْ أ ْfَ دَاءٌ إِ

َ
ايّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأ

، قـال ابـن ]١٧٨: رةالبقـ[ )ءٌ فَ
  . نزلت في الصلح عن دم العَمْد: عباس
بـــل اشـــترطوا أن يكـــون حقّـــاً ثابتـــاً في محـــلّ  ،أن يكـــون المـــال المصـــالحَ عنـــه حقّـــاً للمصـــالِح - ب
   :ومن صوره ،الصُلح
 ،فصـــالحت عـــن النسَـــب ،ُ لـــو ادّعـــت المطلّقـــة عليـــه صـــبياً في يـــده أنــّـه ابنـــه فجحـــد الرجـــل - ١

   .لأنهّ حقّ غيرها ؛فلا تملك المعاوضة عليه ،نّ النسب حقٌّ للصبيّ وليس حقّهالأ ؛فالصلح باطل
لأنّ حـقّ  ؛فالصـلح باطـل ،ولو صالح الشفيعُ مشتري الدار عن حقّه في الشفعة على مـال - ٢

   .الشفعة أن يمتلك الدار لا أن يبيع حقّه في الشفعة
ــل مــن داره مظلّــة م - ٣ فالصــلح  ،طلّــة علــى الشــارع العــامّ لــو صــالح شــخص أحــداً علــى أن يزي
 :وقيـل في التعليـل ،فـلا يملكـه أحـد ،لهم فيه حقّ الانتفـاع ،لأنّ الطريق حقّ عامّ للناس جميعاً  ؛باطل

   .فللباقين حقّ ثابت فيه ،إنهّ إن سقط حقُّ واحدٍ بالصلح
____________________  

   .١/١٠٨ :أعلام الموقعين ،ابن قيّم) ١(
   



٢١١ 

ـــق ا ـــع والإبقـــاء ؛لخـــاصّ بخـــلاف الطري بشـــرط رضـــا جميـــع المنتفعـــين  ،إذ الصـــلح فيـــه جـــائز في القلْ
   .بالطريق غير النافذ

ب حــقّ للصــبيّ ولــيس للمـرأة فــلا يحــقّ لهــا أن تصــالح  ،ففـي كــلّ الأمثلــة المتقدّمــة نلاحـظ أنّ النَســ
ــك ،وأنّ الشُــفعة لا تتحــوّل إلى مــالٍ  ،عنــه ــق وأنّ حــقّ ا ،إنمّــا حــقٌّ قاصــر علــى التملّ لنــاس جميعــاً يتعلّ

طلّة على شارعٍ عامّ 
ُ
   .بالمظلّة الم

   :فهي ،أمّا أمثلة الحقّ الثابت
  . إنّ الفقهاء يجيزُون الصلح عن النكول عن يمين مترتبّة على مدّعى عليه منكِر - ١
جــاز  ،فصـالحته علـى المـال لكـي يـترك الـدعوى ،لـو ادّعـى رجـل علـى امـرأة زواجـاً فــأنكرت - ٢
هـــر ،ويصـــحّ العكـــس ،ه في معـــنى الخلُـــعلأنــّـ ؛الصـــلح

َ
صـــالحَ بـــه كأنــّـه زيـــادة في الم

ُ
لأنّ  ؛ويُـعَـــدّ المـــال الم

   .إقرارها يكفي في اعتبار صحّة العقد
فصــالحها علــى مــالٍ لتتنــازل عــن  ،فجحــد الرجُــل ،أمّــا إذا ادّعــت المــرأة علــى رجُــلٍ نكاحــاً  - ٣

فـلا تصـحّ  ،فـإن كـان ثابتـاً  ،ون النكاح ثابتـاً أو لالأنهّ لا يخلو إمّا أن يك ؛لا يصحّ الصُلـح ،دعواها
   .لأنّ المال يعطيه الزوج ؛ولا يعدّ مخالعة ،الفُرقة Uذا الصلح

متفــرعّ علــى  -قاتــل العمْــد  -الصــلح علــى مــالٍ لإســقاط القصــاص بــين وليّ الــدم والجــاني  - ٤
ــل العمْــد؟ معلــوم أنّ أبــا حنيفــة ومال: الخــلاف في الواجــب مُعــينّ وهــو : كــاً قــالوامــا الواجــب في القتْ

الواجـــب أحـــدهما لا : وللشـــافعي قـــولان. القصــاص، والروايـــة الأُخـــرى التخيـــير بـــين القصـــاص والديـّــة
وعنـد . )١(بعَينه، والثاني وهـو القصـاص عينـاً، لكـن لـوليّ الـدم العـدول إلى الديـّة وإن لم يـرضَ الجـاني 

   .)٢(لوليّ الدم المطالبة Uا إلاّ إذا رضي الجاني  الثابت فيه القصاص دون الديةّ، فليس: الإماميّة
على القول بأن ليس له إلاّ القصاص، فالنزول إلى الدية لا يـتمّ إلاّ بالتراضـي  :الثمرة في الخلاف

  بين وليّ الدم والجاني، ويجوز الصلح على ما هو 
____________________  

   .٢٦٥ص  ،رحمة الأمُة ،الدمشقي) ١(
   .١/١٦٦ :مباني تكملة المنهاج ،سم الخوئيأبو القا) ٢(

   



٢١٢ 

 - الشـافعي وأحمـد - بينمـا علـى القـول بأنـّه يخـيرّ بـين القصـاص والديـّة .أكثر منها ومـا هـو أقـلّ 
زيـادةً علـى أنّ الصـلح علـى الديـّة عنـد  ،أنهّ يجوز النزول إلى الديةّ المقـدَّرة بـلا حاجـةٍ إلى رضـا الجـاني

   .لقصاص يجوز فيه الزيادة على الديةّ والنقصانالقائلين بأن ليس له إلاّ ا
ولأنّ الزيـادة  ،لأّ'ـا مقـرّرة شـرعاً  ؛فلا يصـحّ الصـلح علـى أكثـر مـن الديـّة ،أمّا شبه العمْد والخطأ

لأنّ القصــاص لــيس  ؛بينمــا في القصــاص إنمّــا يصــحّ التنــازل عنــه إلى مــالٍ بالصــلح .علــى المقــدّر ربِــا
   .وتحتسب من مصاديق الربِا ،مقداربمالٍ حتى تكون الزيادة على 

 ،فـأنكر المـدّعى عليـه ،أنهّ لو ادّعى شخصٌ علـى آخـر دَينـاً  :وفي الحقّ الثابت أيضاً مثّل الفقهاء
لأنــّـه لا يخلـــو إمّـــا أن يكـــون كاذبـــاً في دعـــواه  ؛فالصـــلح باطـــل ،فصـــالحه علـــى مـــالٍ علـــى أن يقـــرّ لـــه

   .فالمال المصالحَ به في معنى الرشوة .ن واجب السَدادأو صادقاً فالدَي ،فيترتّب التزام لا سَبب له
  : من شروط المال المصالحَ عليه أو به :المصالَح به - ٢
أو صــــيد الحــــرَم أو  ،أو ميتــــة ،فــــلا يصــــحّ عــــن خمــــرٍ  ،أن يكــــون المصــــالحَ عليــــه مــــالاً متقوّمــــاً  - أ

ب الشــــارع قيمتهــــا والأقــــرب أنّ هــــذه الســــلع قــــد ســــحَ  ،لأنّ في الصــــلح معــــنى المعاوضــــة ؛الإحــــرام
   .فلا يصحّ أن تكون أساساً يُصالحَ عليه ،التبادليّة
 ،أمّـا الحنفيـّة .فـإن وقـع الصـلح بمجهـول لم يصـحّ  ،وبـذلك قـال الحنابلـة ،أن يكون معلوماً  - ب

فقـــد فصّـــلوا في المســـألة بـــين مـــا إذا كـــان المصـــالحَ بـــه مَـــن يحتـــاج إلى القـــبض والتســـليم فيشـــترط كونـــه 
   . ما إذا كان المصالحَ به لا يفتقر إلى القبض والتسليم فلا يشترط معلوميّتهوبين ،معلوماً 

نجــد أيضـاً أنّ فقهــاء القــانون يبُطلـون الصــلح في مــا خـالَف القــانون أو النظــام  :في القـانون المــدني
   :ومثلّوا له بما يأتي ،العامّ 
   .ي قرّره القانونببطلان الصلح إذا استأجر عقاراً بأكثر من الحدّ الأقصى الذ - ١
   .أو إ'اء عقد العمل الفردي ،وأبطلوا الصُلح عن إصابات العمل - ٢

   



٢١٣ 

   .وأبطلوا الصلح عن الفوائد الرَبويةّ إذا زادت عن النسبة المقرّرة في المصارف الربويةّ - ٣
   .وأبطلوا الصلح عن دَينٍ لأداء عمل غير مشروع - ٤
الشخصــيّة، فقــد أبطلــوا الصــلح علــى نفــي البُنــوّة وإثباVــا،  ومــن المســائل المتعلّقــة بــالأحوال - ٥

، وأبطلــوا الصــلح عــن )خلافــاً لِمــا مــرّ مِــن موقــف الفقهــاء(والصــلح علــى إثبــات الــزواج أو الطــلاق، 
الإقـــرار بالجنســـيّة أو نفْيِهــــا، أو الصـــلح عـــن تعــــديل أحكـــام الوصـــاية والولايــــة والقوامـــة، أو الصــــلح 

  . )١(للتنازل عن حقّ الحضانة 
  آثار عقد الصُلح  :المطلب الثاني
  حُكم الصُلح بعد انعقاده  :الفرع الأوّل

فلا يجـوز فسـخه إلاّ إذا  ،يقرّر الفقهاء أنّ الصلح عقدٌ لازم حتىّ حينما تكون فائدته فائدة الهبة
 أو اشــترُط ضـــمن عقـــد الصــلح أنّ لـــه خيـــار الفسْــخ مـــدّة معينّـــة وقبَِـــل ،تراضــى المتصـــالحان بالفســـخ

   .صاحبه Uذا الشرط
   :أبرزها - أحكام - والصُلح بعد انعقاده له آثار

وهـذا  ،فـلا تُسـمَع دعواهمـا بعدئـذٍ  ،تنتهي به الخصومة والمنازعة بين المتداعيَين شرعاً وقضاءً  - ١
   .الحكم يلازم جنس الصُلح

فـــلا يفـــتح بــــالردّ  ،لأنّ المـــراد بعقـــد الصـــلح إ'ـــاء النـــزاع ؛لا يجـــري في الصـــلح الـــردّ بـــالغلَط - ٢
  . .بالغلَط

  مُبطلات عقْد الصُلح  :الفرع الثاني
   :أهمّها ،يبطل الصلح بعد انعقاده بأُمور

لِمـا فيـه مـن معـنى  ؛وقـد عُلـّل بأنـّه يفُسَـخ بالإقالـة -في غير الصلح عن قصاص  -الإقالة  - ١
   .فصار محتملاً للفسخ بالإقالة ،المعاوضة فأشْبَه البيع

____________________  
   .من القانون المدني ٥٥١المادة  :ظ) ١(

   



٢١٤ 

لكنّه عند الإماميّة لا يجري فيـه خيـار الحيـوان إذا كـان أحـد  .يجوز الردّ بخيار العيب والرؤية - ٢
   .وعندهم أنّ الصلح عقدٌ مستقلٌ  ،لأّ'ا تختصّ بالبيع ؛ولا خيار اqلس ،العوَضين
   .يبُطل الصلح ،تبادل العوضين موت أحد المتعاقدَين قبَل إتمام - ٣
واســتوفى  ،إذا ظهــر اســتحقاق أحــد الطــرفين المتصــالحَين تبــينّ أنــّه لا خصــومة :الاســتحقاق - ٤

وإن كان زائـداً أو ناقصـاً أعـاد  ،فإن كان بيد المستحقّ ما يستحقّه بقي في يده ،صاحب الحقّ حقّه
 ممـّــا كــــان متّســـماً بالجهالــــة وبــــان وإذا بــــان أحـــد العوضــــين .ورجــــع علـــى خصــــمه بالنقصـــان ،الزائـــد
   .بَطُل الصلح على اqهول ،معلوماً 
صـالحَ Uـا قبـل اسـتيفاء المنفعـة منهـا فُسِـخ الصُـلح - ٥

ُ
وعـاد كـلٌّ بمـا صـالحَ  ،إذا هلكت العـين الم

   .عنه
  موقف المتصالحَين بعد بطُلان الصُلح  :الفرع الثالث

احتاجــا إلى صــلحٍ  ،فــإن كــان عــن إنكــار ،لى دعــواهإذا بَطــل الصــلح عــاد كــلٌّ مــن المتصــالحَين إ
   .عاد المدّعي على المدّعى عليه بالمدَّعى المقرُّ به لا غيره ،وإن كان عن إقرار .جديد صحيح

   .يرجع وليّ الدم على الجاني بالديةّ دون القصاص ،أمّا إذا بطل الصلح عن القصاص
عـــاد المـــدّعي علـــى  ،ثمّ بَطـــل الصـــلح ،لحَينأمّـــا لـــو انعقـــد علـــى منفعـــة اســـتوفى منهـــا أحـــد المتصـــا

   .المدّعى عليه بقدَر ما لم يستوفِ 
   



٢١٥ 

  النتائج 
ترك مــع القــوانين الوضــعيّة في منهجــه - ١ في تحديــد الحقــوق  ،لــوحظ أنّ التشــريع الإســلامي يشــ

 )الجـزاءاتالصـفة الدينيـّة لـه وتعـدّد (ولكنـّه يتفـوّق عليهـا بميـزة  ،وفـضّ المنازعـات ،والالتزامات ابتـداءً 
فشرعّ باب الصـلح طريقـاً ثالثـاً لفـضِّ النزاعـات الـتي يعجـز القضـاء  ،فلا بدّ أن يوجد باباً عمليّاً  ،فيه

إذا توقـّف القضــاء  ،وهــو الطريـق العملــيّ لتخلـيص الذمّــة ممـّا عَلــُق Uـا مــن ترتـّب حقــوق ،عـن فضّـها
   .فيها فهي ثابتة في الذمّة

وهـو مـا يمكـن اعتبـاره ممـّا  ،إ'ـاء النزاعـات خـارج القضـاء لوحظ أنّ الصلح طريق من طرُق - ٢
لّ مشــكلاته - بمــا يجعــل مــن اqتمــع الإســلاميّ  ،يخفّــف مــن مهمّاتــه وتبِعاتــه  - مجتمعــاً يســتطيع حــ

   ).خارج ساحات القضاء(بطرُقٍ متعدّدة 
حـاول الباحـث وقـد  .ظهر أنّ التعاريف التي عُرّف Uا الصلح انتابَـتْهـا عيـوب عـدم المانعيـّة - ٣

  . إيجاد بديل يعتقد أنهّ خالٍ من تلك العيوب
ظهـــــر أنّ للصـــــلح قواعـــــد تـــــدخل ضـــــمن نطـــــاق القـــــانون الدســـــتوري والـــــدوَلي والأحـــــوال  - ٤

مــا يــدلّ علــى أنّ التشــريع الإســلامي مــترابط الأجــزاء في أقســام القــانون   ،الشخصــيّة والقــانون المــدني
   .تحكمه القواعد نفسها ،كلّه
قــــد  ،الــــذي تمسّــــكت بــــه النظريــّــة التقليديــّــة في القــــانون الوضــــعيّ  )ركُــــن الســــبب(نّ ظهــــر أ - ٥

ـــاً  وفي القـــرن التاســـع عشـــر  .مُســـتبدلة إيــّـاه بالقصـــود والنوايـــا ،تجاوزتـــه الشـــريعة منـــذ خمســـة عشـــر قرن
ع وفي الصـلح بـَدا واضـحاً أنّ المشـرّ  ،طالبت النظريةّ الحديثة بإلغائه وعدم اعتبـاره ضـمن أركـان العقـد

ممـّا وسّـع فوائـده فقْهـاً  ؛الإسلامي لم يجعل السبب في تشريعه من مقوّمات ماهيّتـه وأركـان العقـد فيـه
   .وقضاءً 
وظهـــر مـــن خـــلال البحـــث أنّ المشـــاUة في الجزئيّـــة أو الأغلبيّـــة بـــين مضـــمون عقـــد الصُـــلح  - ٦

  مما جرّ إلى  ،دعَت الأكثر إلى عدّه تفريعاً عليها ،وعقود أُخرى
   



٢١٦ 

ولكـلٍّ منطلقـه  ،..بينما انفرد أغلب الإماميّة إلى أنهّ عقدٌ قائمٌ بذاته ،ج خاصّة Uذا الاعتبارنتائ
   .واستدلالاته ومساراته ونتائجه المبيّنة في ثنايا البحث

ــة للفقــه  - ٧ وإذا كــان مقصــد الشــارع في تشــريع عقــد الصــلح أنـّـه البــاب العملــيّ للصــفة الدينيّ
محجـــوزاً (اعتـــبره صـــحيحاً ولـــو صـــحّة ظاهريـــةً مـــع إنكـــار المـــدّعى عليـــه فـــإنّ هنـــاك مَـــن  ،الإســـلامي

وذلــك لتوافــق المضــامين التشــريعيّة  ؛وهــذا الفريــق مــن الفقهــاء قــد أحســن صُــنعاً  ).أو مفصّــلاً  ،مطلقـاً 
ســواءٌ في بــدْء كو'ــا أو في ذروVــا قبــل التقاضــي  ،مـع ضــرورة توســيع البــاب القــانوني لإ'ــاء المنازعــات

   .أو إنكاره العَمْد ،أو جهله ،وسواء في حالة نسيان المدّعى عليه ،ائهأو في أثن
 ؛علــى أنّ الفقــه الإســلامي هــو قــانون المــؤمنين الــذين يحرّمــون علــى أنفســهم أكْــل المــال بالباطــل

إنمّــا  ،ورغــم ذلــك ينُكِــره ،لــذلك فإنكــار المــدّعى عليــه لا يحُمَــل علــى أنـّـه متــيقّن تحقّــق المــدّعى بالذمّــة
   .وهو محلّ ترجيح الباحث ،لذا أجازه جمْع من الفقهاء مع الإنكار ؛كار لعوارض أُخرىالإن

وعلــى ذلــك تفــرعّ كــون جهــل أحــد المتصـــالحَين أو كليهمــا بمــا تنازعــا عليــه لا يبُطــل عقْـــد  - ٨
تراض مــن بــابٍ أوَلى ؛الصــلح فالإنكــار  ،لأنّ صــحّته مــع الترجــيح الســابق تجعــل صــحّته مــع هــذا الافــ
لا ســيّما إذا ارتــبط  - لــذلك ؛مــع جهــل مقــداره ،وتفصــيلاً أشــدّ مــن الإقــرار بمــالٍ متنــازعٍ عليـــهجملــةً 

جهالــة (يلُغــى عَيــب  - وإقامــة الصــلح علــى أساســه ،تحقّــق التراضــي في الصــلح بالتراضــي الحقيقــي
   .إذا اعتبرناه عيباً من عيوب العقد )المتنازعَ عليه

أنّ في اخـــتلاف الفقهـــاء في  )والمحـــل ،العاقـــدان ،غةالصـــي(ولـــوحظ في أركـــان عقـــد الصـــلح  - ٩
لكـنّهم عنــد العاقـدَين تشـدّدوا فيــه  ،الصـيغة في مـا أفـاد التســالمُ مطلقـاً مَـيلاً إلى التوســعة علـى النـاس

   .وهو فِقهٌ راعى الشروط المؤثرّة في تحديد القصد دون الشكل ،في ما يخصّ ناقص الأهليّة
 - ولا يتنـاول الحـقّ العـامّ  ،المـدني يقـع في حقـوق النـاس الخاصّـةظهر أنّ الصـلح في مجالـه  - ١٠
   .- حقّ االله

وكــــذا لا يصــــحّ علــــى مــــا لا يثبــــت حقّــــاً لأحــــد  .ويبطــــل إذا كــــان أحــــد العوضــــين ممــّــا لا يتقــــوّم
   .المتصالحَين
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مثـــل الاخـــتلاف في  ،يتوقـّـف الفقهـــاء في التنـــازع الحاصـــل بـــين متعاقـــدَين أو طـــرفيَ اتّفـــاق - ١١
ويختلفـون في قـول أيهّمـا المقـدّم  ،أو هـلاك المبيـع ،أو الإجـارة ،أو المضـاربة ،أو العاريــة ،قد الوديعـةع

لكـن الباحـث توصّـل  ،وربمّـا أشـار بعضـهم في حالـةٍ كهـذه بـالرجوع إلى القُرعـة .مـع تعـارض البيّنـات
لأّ'ـــا لا تفيـــد  ؛إلى أنّ المصـــالحة في مثـــل هـــذه الحـــالات أطيـــب للـــنفس وآكـــد للحقـــوق مـــن القُرعـــة

إنّ الصــلح مقــدّم  ؛الرضــا والاطمئنــان ولا تحقّــق المــودّة لــذلك يــرى الباحــث أنــّه أيــن وُجــدت القرعــة فــ
   .ولا سيّما إذا خيف الإشكال - فقهاً وقضاءً  - عليها

فــإذا بَطــُل الصــلح عــاد كــلّ مــن  ،ولــه مــبطلات ،وتبــينّ أنّ حُكــم الصُــلح ينُهــي الخصــومة - ١٢
   .ما كان عليه قبْل الصُلح المتعاقدَين إلى
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 المصادر 

   .القرآن الكريم - أ 
   :كُتب تفسير القرآن الكريم - ب
 .شــركة المعـارف الإســلاميّة ،مجمـع البيــان في تفسـير القـرآن ،)الفضـل بــن الحسـن(الطبرسـي  - ١

   .ت .ب
 النعمـانمطبعـة  ،تحقيـق أحمـد القصـير ،تفسـير التبيـان ،)محمّـد بـن الحسـن(الشيخ الطوسـي  - ٢

   .م١٩٦٥ ،النجف -
 - دار إحيـاء الـتراث العـربي ،الجـامع لأحكـام القـرآن ،)محمـد بـن أحمـد(الأنصاري القرطبي  - ٣
   .م١٩٦٥ ،بيروت
 ،بـيروت - دار الكتـب العـربي ،أحكـام القـرآن ،)أبو بكر بن أحمـد علـي(الرازي الجصاص  - ٤

   .م١٩٦٥
 المكتبــة الرضــوية ،فهــام إلى آيــات الأحكــاممســالك الأ ،)جــواد(الشــيخ الفاضــل الكــاظمي  - ٥

   .طهران -
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 - مكتبــة الأضــواء ،كنــز العرفــان في فقــه القــرآن  ،)الفاضــل أبــو عبــد االله(المقــداد الســيوري  - ٦
  .النجف
  مصادر الحديث - جـ
   .١ط ،دار الطباعة العامرة ،صحيح البخاري - ٧
ـــ ،)محمّـــد بـــن عبـــد االله بـــن يوســـف(الزيلعـــي  - ٨ دار  ،ة في تخـــريج أحاديـــث الهدايـــةنصـــب الراي
   .م١٩٨٣ ،١ط ،مصر - المأمون
   .بيروت - مؤسّسة الأعلمي ،وسائل الشيعة إلى تحصيل الشريعة ،الحرّ العاملي - ٩

تصــحيح محمــود بــن جعفــر  ،مــن لا يحضــره الفقيــه ،)علــيّ بــن الحســين(الصــدوق القمّــي  - ١٠
   .م .ب ،هـ ١٣٧٦ ،الموسـوي
الجـــامع الصـــغير في أحاديـــث البشـــير النـــذير Uامشـــه كنـــز  ،)ن أبي بكـــرعبـــد بـــ(الســـيوطي  - ١١
   .مصر - الحلبي ،٤ط ،الحقائق
 ،٢ط ،الحلـــــبي ،نيـــــل الأوطـــــار في شـــــرح منتقـــــى الأخبـــــار ،)محمّـــــد بـــــن علـــــي(الشـــــوكاني  - ١٢
   .م١٩٥٢
   .م١٩٥٢ ،مصر - مطبعة أنصار السنّة ،مسند أحمد ،)أحمد(الإمام ابن حنبل  - ١٣
   .ت .ب ،مصر - المطبعة التجاريةّ ،صحيح سنن المصطفى ،)سليمان(الأشعث ابن  - ١٤
   .بيروت - دار الفكر ،سنن ابن ماجة ،ابن ماجة - ١٥
 ،تحقيــق الســيّد حســن الخرســان ،Vــذيب الأحكــام ،)محمّــد بــن الحســن(الشــيخ الطوســي  - ١٦

   .مطبعة النعمان
   :مصادر الفقه - د

   :فقه الإماميّة
   .طبعة حجريةّ ،المبسوط ،الطوسي - ١٧
   .ت .ب ،طبعة المعارف الإسلاميّة ،الخلاف ،الطوسي - ١٨
   .بيروت - مطبعة الزهراء ،النهاية في الفقه والفتاوى ،الطوسي - ١٩
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   .حجريةّ .ط ،السرائر ،)محمّد بن إدريس(الحلّي  - ٢٠
   .حجريةّ .ط ،مختلف الشيعة ،العلامّة الحلّي - ٢١
   .م١٩٣٢مصر  - مطبعة الفجالة ،فتاح الكرامةم ،العاملي - ٢٢
مطبعـــــة  ،٢ط ،منشـــــورات جامعـــــة النجـــــف الدينيّـــــة ،اللمعـــــة الدمشـــــقيّة ،الشـــــهيد الأوّل - ٢٣
   .م١٩٦٥ ،النجف - الآداب
 ،تحقيـــق عبـــد الحســـين البقـــال ،شـــرائع الإســـلام في مســـائل الحـــلال والحـــرام ،المحقّـــق الحلّـــي - ٢٤

   .لنجفا - مطبعة الآداب ،م١٩٦٩ ،١ط
 ،تحقيـق القوجـاني ،جـواهر الكـلام في شـرح شـرائع الإسـلام ،)محمّد حسـن بـاقر(النجفي  - ٢٥

   .دار الكتب الإسلاميـّة
 ،النجـــــــف - مطبعــــــة الآداب ،تحقيـــــــق محمــــــد كلانـــــــتر ،المكاســــــب ،الشــــــيخ الأنصـــــــاري - ٢٦
   .هـ١٣٦٩
   .ت .ب ،م .ب ،وسيلة النجاة ،)أبو الحسن(الموسوي  - ٢٧

   :ةفقه الحنفيّ 
  .دار الطباعة المصريةّ, ردّ المحتار على الدرّ المختار ،)أبو الحسن( ،ابن عابدين - ٢٨
  .هـ١٣٢٤ ،مصر - طبعة محمّد أفندي المغربي ،المبسوط ،السرخسي - ٢٩
  . مصر - مطبعة الحلبي ،الهداية شرح بداية المبتدئ ،)علي بن أبي بكر(المير غيناني  - ٣٠
ـــب الشـــرائع ،)دين أبـــو بكـــر بـــن ســـعودعـــلاء الـــ(الكاســـاني  - ٣١ دار  ،بـــدائع الصـــنائع في ترتي

  . م ١٩٨٦ ،٢ط  ،بيـروت - الكُتب العلميّة
شـــركة الطبـــع  ،خزانـــة الفقـــه وعيـــون المســـائل ،)محمّـــد بـــن أحمـــد بـــن إبـــراهيم(الســـمرقندي  - ٣٢

   .م١٩٦٥ ،بغـداد - والنشر الأهليّة
   :فقه المالكيّة

   .م١٩٣٩ ،جدّة - دار الندوة ،الك لمذهب الإمام مالكدليل الس ،محمّد بن سعد - ٣٣
   .م١٩٤٥مصر  - المكتبة التجارية .ط ،شرح الدردير على حاشية الدسوقي - ٣٤
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   .بيروت - أوفسيت دار الفكر ،القوانين الفقهيّة ،ابن جزيء - ٣٥
ــــن رشــــد  - ٣٦  ،رمصــــ - مطبعــــة الاســــتقامة ،بدايــــة اqتهــــد ،)أحمــــد بــــن محمّــــد بــــن أحمــــد(اب
   .م١٩٥٢
   .هـ١٣٢١ ،مصر - المطبعة الكبرى الأميرية ،الأُم ،الشافعي - ٣٧
   .ت .ب ،مطبعة عيسى البابي الحلبي ،المهذّب ،الشيرازي - ٣٨
   .م١٩٥٨ ،مطبعة البابي الحلبي ،مغني المحتاج على منهاج النووي ،الشربيني - ٣٩
   .مصر - تقامةمطبعة الاس ،قواعد الأنام ،)العز(ابن عبد السلام  - ٤٠

   :فقه الحنابلة
 ،دار الكتـــب العـــربي للنشـــر والتوزيـــع ،المغـــني ،)عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن محمـــد(ابـــن قدامـــة  - ٤١
   .م١٩٧٢
   .بيروت - دار الجيل ،أعلام الموقعّين ،)محمد بن أبي بكر(ابن القيّم الجوزيةّ  - ٤٢

   :فقه الظاهريةّ
   .مصر - النهضة ،إدارة الطباعة المنيريةّ ،لمحلّىا ،)علي بن أحمد بن سعيد(ابن حَزم  - ٤٣
   :مصادر الأُصول - هـ

   .ميزان الأُصول ،)علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمّد بن أحمد(السمرقندي  - ٤٤
   .الأحكام ،)سيف الدين أبو الحسين عليّ بن أبي عليّ بن محمّد(الآمدي  - ٤٥
   .م١٩٦٩ ،٦ط ،مصر ،أُصول الفقه ،)الشيخ محمّد(الخضري  - ٤٦
   :الكتُب الفقهيّة الحديثة - و

   .م١٩٨٤ ،١ط ،بغداد - مطبعة العاني ،نظام القضاء ،)عبد الكريم(زيدان  - ٤٧
ـــــاض  - ٤٨  ،النجـــــف الأشـــــرف - مطبعـــــة الآداب ،أحكـــــام الأراضـــــي ،)محمّـــــد إســـــحاق(الفيّ
   .م١٩٨١
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عاهدات ،)خالد رشيد(الجميلي  - ٤٩
ُ
   .م١٩٨٧ ،بغداد - ية للطباعةدار الحرّ  ،أحكام الم

 ،مصـــر - مطبعـــة دار التـــأليف ،النظريــّـات العامّـــة للمعـــاملات ،)أحمـــد فهمـــي(أبـــو ســـنة  - ٥٠
   .م١٩٦٧
 ،١ط ،شـــــركة الطبـــــع والنشـــــر الأهليـــــة ،الأحـــــوال الشخصـــــيّة ،)محمّـــــد حســـــين(الـــــذهبي  - ٥١
   .م١٩٥٨
   .بيروت - دار الفكر ، مطبعة١ط ،الفقه الإسلامي في أُسلوبه الجديد ،الزحيلي - ٥٢
   .بيروت - مطبعة دار العلم للملايين ،الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ،الزرقا - ٥٣
   .م١٩٦٤ ،دمشق - مطبعة الحياة ،المدخل الفقهي العامّ  ،الزرقا - ٥٤
   :كُتب القانون - ز

   .نظريةّ القانون - ٥٥
 ،مطبعــة جامعــة بغــداد ،اســة القــانونالمــدخل لدر  ،)زهــير(والبشــر  ،)عبــد البــاقي(البكــري  - ٥٦

   .بيت الحكمة
   .مصادر الحقّ في الفقه الإسلامي ،السنهوري - ٥٧
   .الوسيط في شرح القانون المدني ،السنهوري - ٥٨
   .م١٩٦٩ ،مطبعة بغداد ،مصادر الالتزام ،)عبد اqيد(الحكيم  - ٥٩
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 سر هفلا

  ٥  ..............................................................  المركز كلمةُ 

  ٧  ...................  الإسلاميّ  الاقتصاديّ  المذهب في الاقتصاديةّ التنمية: الأوّل البحث

  ٩  ..................................................................  مُقدّمة

  ١٢  ..................  والإسلاميّ  الوضعيّ : الفكرين في ومفاهيمه التخلّف: أوّلاً 

  ٢١  ...........................................................  التنمية: ثانياً 

  ٣٢  .............................  التكليفي الحُكم وأقسام الإنسانيّ  العمل: ثالثاً 

  ٣٦  .......................................................................  المصادر

  ٣٨  .................   الإسلاميّ  الاقتصاديّ  المذهب في الاقتصاديةّ الحاجة: الثاني البحث

  ٤٠  ................................................................  مقدّمة

  ٤٠  .......................  والمعاصر الحديث الاقتصادي الفِكر في الحاجة - ١

عالجة التصوّر - ٢
ُ
  ٤٢  .........................   الفرديةّ الاقتصاديةّ النُّظم في والم

عالجة التصوّر - ٣
ُ
خطّطة الاقتصاديةّ النُّظم في والم

ُ
  ٤٤  .......................  الم

عالجة التصوّر - ٤
ُ
  ٤٥  ......................  الإسلامي الاقتصادي الفكر في والم

  ٤٨  ....................................................  الحاجة مفهوم - ٥

  ٥١  ......................الإسلاميّة الاقتصاديةّ المفاهيم في الحاجات أنواع - ٦

  ٥٢  ....................................................  الحاجات سُلّم - ٧

  ٥٣  ....................................................  الترجيح قواعد - ٨

لاحظات - ٩
ُ
  ٥٤  ......................  الترجيح وقواعد السُلّم منهجيّة على الم

  ٥٥  ..............................  الاقتصاديةّ النشاطات في الحاجة دَور -  ١٠

  ٦٤  .......................................................................  المصادر

وات الأراضي إحياء مبحث في الإسلاميّة الإنتاج نظريةّ ملامح: الثالث البحث
َ
  ٦٨  .....  الم

  ٧٠  ....................................  وأهدافه اختياره وأسباب البحث أهميّة

  ٧١  ................. ................................  ومنهجه البحث حدود

  ٧٣  ......................... ................................  الأوّل المبحث

  ٨٠  .......................... ................................  الثاني المبحث
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  ٨٩  ........................................................ الثالث المبحث

  ٩٣  ................................................................  الخاتمة

  ٩٧  .......................................................................  المصادر

  ١٠٢  .................................  الإسلامي الفقه في الرُشد مفهوم :الرابع البحث

  ١٠٤  ...............................................................  مَدخَل

  ١٠٧  ........................................................  الأوّل المبحث

  ١١٢  ......................... ................................  الثاني المبحث

  ١١٧  ....................................................... الثالث المبحث

  ١٢١المركزيةّ وفرضيّته وأهدافه البحث ونتائج والموضوع الحُكم مُعطيَات: الرابع البحث

  ١٢٥  .....................................................................  المصادر

  ١٢٨  .................   الإسلام في منها الوقاية وسُبُل الاقتصاديةّ الجريمة: الخامس البحث

  ١٣٠  ...............................................................  مقدّمة

  ١٣٣  ........................................................  البحث مدخل

  ١٤٠  ......................... ................................  الأوّل الفصل

  ١٦٠  ..................  الاقتصادية الجريمة من للوقاية العامة السُبل: الثاني الفصل

  ١٦٨  ...............  الاجتماعي الأمن ترسيخ في وأثره التوبة مبدأ: الرابع المبحث

  ١٦٩  ...............................................................  الخاتمة

  ١٧٢  .....................................................................  المصادر

  ١٧٧  ..............المدنيّ  والقانون الإسلاميّ  الفقه في وأحكامه الصُلح: السادس البحث

  ١٧٩  ......................................................................  مقدمة

  ١٨١  ..............................  ونطاقه أهميّته الصُلح جوهر: الأوّل المبحث

  ١٩٠  .........................   الصُلح عقد في الأساسية الفروض: نيالثا المبحث

  ٢٠٧  ..........................................  الصُلح أركان: الثالث المبحث

  ٢١٥  ...............................................................  النتائج

  ٢١٨  .....................................................................  المصادر

 


